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 ملخص الدراسة 

لقد برزت أهمية سعر الصرف كسياسة تساهم في تحريك وتطوير الاقتصاد الوطني في الجزائر بما لها من أثر 
بارز على مختلف متغيرات الاقتصاد الكلي ومحدداته وتأتي هذه الدراسة كمساهمة في ابراز مدى فعالية أنظمة 

غيرات السابقة الذكر، لهذه الاسباب اهتمت الجزائر كغيرها من دول العالم النامية  أسعار  الصرف على المت
بنظام أسعار الصرف الذي شهد تحولا خاصة بعد التحول من نمط الاقتصاد الموجه الذي تميز بالتزام الجزائر 

تحول الى الأنظمة بسياسة تثبيت أسعار الصرف الى  الاقتصاد الحر واقتصاد السوق الذي تميز هو الأخر بال
الوسيطية  وسعر الصرف العائم المدار فمن خلال الدراسات النظرية والتجريبية كلا النظامين لهما أثر ايجابي 
على النمو الاقتصادي في الجزائر والدول النامية ولكن النظام الثابت لأسعار الصرف أكثر فاعلية في تحقيق 

لا يمكن الجزم أنا أي من هذين النظامين له أثار ايجابية على  نمو اقتصادي أعلى،  كما خلصت الدراسة أنه
النمو في كل الظروف وفي كل الأحوال الاقتصادية  بعبارة أخرى كل نظام اقتصادي في كل قطر له مميزات 
وخصائص تلزمه باختيار ما يناسبه من أنظمة الصرف الوسيطية أو الثابتة وليس هناك نظام يصلح لأي بلد 

 .ظروف وفي كل ال

 التثبيت نظام  –لتعويم نظام ا -نظم  الصرف    –النمو الاقتصادي  –سعر الصرف  -الكلمات المفتاحية :

Résumé 

Comme d'autres pays dans le monde, L’Algérie a procédé à des réformes 

structurelles touchant tous les domaines après sa transformation d’un système 

économique planifié à un système économique libre. 

       Par ailleurs cette étude procède a démontré l’impact du système de taux de 

change sur les différentes variables macro-économiques,  L'étude a également 

conclu  qu’on  ne peut  pas dire que  l'un des  deux systèmes (planifié  ou  libre) à  

des effets positifs sur la croissance , mais chaque  système économique dans 

chaque pays présente des avantages et des caractéristiques qui lui fond  besoin 

de choisir ce qui lui convient comme système de change fixe ou intermédiaire et il 

n'y a pas de bon système pour tous les pays dans toutes les circonstances. 

Mots clefs: croissance, taux de change ، Régime de change, régime de 

change flottant  

 

 



 



 هداءإ

بصدق ووفاء أتقدم بشكر خاص الى من قاسمتني هموم انجاز واتقان 

 هذا العمل , وواستني  وسهرت معي زوجتي الغالية 

الى من سهرا معي يشاكساني بالقلم  وهما لا يدركان معنى القراءة  

 والكتابة  وأيوب ويعقوب  

 شرف الدين  الى حبيبي الغالي وبكري محمد يحي 

 لكريمين أطال الله في عمرهما الى الوالدين ا

الى مشرفي الدكتور محمد بن سعيد الذي كثيرا ما حرص علي لإتمام 

 هذا العمل 

 إلى الأب الحنون الأستاذ أحمد يقور  

 ،زين الدين محمد جهل   حبة الى الا

                                                                                                                                                          دحو بن عبيزة                                                           أهدي ثمرة هذا العمل             

 

 

 



 

 شكر وتقدير

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ "

 ." صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِيَن

على هذه  الفاضل  المشرف ذاتقدم بالشكر الجزيل الى الأستا

الأطروحة  بن سعيد محمد  الذي  لم يبخل علينا بإرشاداته وتوجيهاته  

 القيمة  من  اجل انجاز هذا العمل  ،،

كما أتقدم بالشكر إلى الأستاذة أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم 

  .مناقشة وتقييم هذا العمل 

ي كما لا يفوتني  أن أتقدم بالشكر الى الأستاذ تشيكو فوزي  الذ

 كان يحرص دائما على  اتمام  هذا العمل 

 و إلى كل الزملاء في العمل  .
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 المقدمة العامة 

لهاه  اتتيرايرات ما   ماا  و  أضحى الاهتمام منصبا في الآونة الأخيرة في أدبيات الاقتصااد برااةاة اوااراهل اونةر اة         

أهمياااة ةويراااة  في لآل اااق الآواااة الاقتصااااد ة هااار ماااا  صااابرا  وياااو اا رماااات مااا  ةياةاااات و في أوور  اااا  اونمااار واوتنمياااة 

الاقتصااااد ة قصااار اور ااارا  ير هاااه  الأخااايرة ويقاااا اوت ااااويي وهااام مااا  الأهااارا  الأةاةاااية   اااى م اااتر  الاقتصااااد 

، وم  بين أها  اتتيرايرات اواع   طاى لهاا  ا تبااا زباير وو   في  ن بة و روا اونامية في اتر  اتترةط واوطر ا ةواو  م 

هام في  ياغة او ياةاة الاقتصااد ة اتمةماة و ر ارا  ير   اق الأهارا  هار   اادة اوناال في صاط ةا ل اوصال  و  م اة 

ا  نجل  نو نتاةج غاير ملغرباة   اى اورطنية مع ضلواة  رخم ااها نتيجة اوت ر مت اتت لاة في ةياةة ة ل اوصل  مم

 الجانب الاقتصادي وقيمة او م ة اورطنية .

ونااالا تااا و اا ل اوصاال  ماا  أهميااة ةويرااة اوتااتصير   ااى بنيااة الاقتصاااد ت اورطنيااة فيياا   ا اال هااها اوااروا   يااا في      

، وغيرهاا ما  وبطاواة .... م ارلات اوتخا   ، م ارلات اونمار ، م ارلات ا -الهاماة   الاقتصااد ةمجمر ة م  اتؤشلات 

    .اتؤشلات اوفا  ة في اوبنية الاقتصاد ة واوع   ت رم وتةيي  مر  نجاح وةممة أي منارمة اقتصاد ة

   ف لة  ممت اوصل   نط ق م   رم و رد  م ة  اتياة مرفيارة   تمارها  ياع اواروا، خا اة وأ  اواههب ز م اة 

 لآر ر ن ب ا وفةاً او  ل اوصل .  ممت مخت فة  ت فةر   ق اوصفة، مما  تط ب اوتتةيس ور رد 

 اونشاا  ذواق زاا  ةارا  اواروا، بهاا  ةارم اواع الخاا ياة الاقتصااد ة اونشااطات في م مااً  دوااً  اوصال  ةا ل    اب  

 زاتداة أو ز ار  اةات رامو ب ابب ، اونةر اة في او ياةاة محارا ً  ملزاااً  اوصال  ةا ل يحتا فيي  اةتثماا ً، أو تجاا ً 

 دا اة الاةاتثماا، مثاا الاقتصاادي اونمار م ارتت   اى تأصاير  خاما ما  اوروواة  ناف اية   اى زمؤشال بب ااطة أو

 ةورا اة   تمار المح ياة او م اة  ال  أ  زماا  اتاا،، اوةطاا  و طارا اولأسماوياة اوتارفةات اورووياة،   اى اوتجاااة الانفتااح

 ذواق أد  ز ماا ماا و م اة ما  اونةار ات الو   اد ز ماا أناو  فاض  و روواة ، فناال    اى او ياةاات اونةر اة  الأوير
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  ير الإشااة م  ات   وو  .  حيح واو  س او م ة، انخفا  ة ل  ير هها و ؤدي اوتخ  ، شبي ة بالو  والو 

 اونةار ما  ات الو  تخفاي  أو واا دة اون ااةم   ي اا الأصال  ترقاي اوروواة  تب  اا اواع  اام اونةر اة بر او او ياةاات أ 

 او م ة.  ل    ى ة ل

وماا  تفييااة أخاال  فااس  تخفااي  ةاا ل اوصاال    اا  أ   ااؤدي  ير   دة  اارفق اأا اتاااا الأ ناا  والاةااتثمااات        

 واوتحر مت مما يح   م  وضبع اا اب الجااي وةوتا، لآ   وضع مياا  اترفر ات او  م في اورووة.

 في مارا     ر صاة مشاازا اوثمانيناات، م خامت زبايرة و برا اةومناه  اونامياة اواروا  لفا  فةار اوشات ، هاها فيو 

 ذاو ا وتب غ اوروا هه  في اونمر الاقتصادي م رلات  لا ع أهم ا  رة، لأةباب او  ية و را ت ا رفر ات الخاا يةات

 اتصان ة اواروا واادات ما   ة ا   ير أد  الأمال هاها اتباادلات اورووياة   اى ةا با ان  اس مماا اوثمانياات برا اة ماع

 اونامية اوروا م  ات ترادة اتنتجات اتصن ة أة اا اا فا  ب بب

وفي هااها اوشاات  فااالجااةل  اناا  ووفااضات طر  ااة ماا  اخااتملات في مياااا  اتاارفر ات أد   ير  اارهرا قيمااة او م ااة       

واوتنميااة الاقتصاااد ة بشاا ا  الاقتصااادياورطنيااة و  اارد ةياةااات أةاا اا اوصاال  ممااا انجاال  نااو أاا وخيمااة   ااى الأدا  

طات اولسميااة اداااد الآويااات  اوفا  ااة واونا  ااة ماا  أ ااا  ااام    ااى اتاار  اوطر ااا واوةصااير ، وااها زااا  واامااا   ااى او اا 

  ااى ضااما  اةااتةلاا أةاا اا اوصاال  بشاا ا  خاام  اا فااا  م اارلات اونماار الاقتصااادي و فااادي اورقاار  في ات ااا رة 

 أ مات م  شتنها ات اا بر يرة اوتنمية الاقتصاد ة في الجااةل .

ا  اارلا واةاا ا بااين اتنااال   الاقتصاااد ين ماا    ااة و ااان م وةاار أاات قخااية اختياااا ةاا ل اوصاال  اتمةاا  لاقتصاااد ماا

او ياةات الاقتصاد ة م    ة أخل  وهها ما دفع م ا  دوا او الم  ير  با  الاتجاا  هار نااام اوت ار  زماا أشااا  وي اا 

  نروق اونةر اور، بااهلة اوتفل غ .
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 ااو الجر اار لأنامااة اوصاال  اوروويااة لآاااوا م ااا  دوا وفي ظااا اوتحل اال اتتاا اار واالاوا الأمااراا واو ااير ااثياا  هاار اوتر 

 ير اقتصااد   الاةاتةماب ار  الاشاضازم الاقتصاداو الم  داد طل ةة مث ى  مة  اقتصادا ا خا ة ب ر انتةاا الجااةل م  

ةاااة او ااارق أو الاقتصااااد ااااال ف اااا  مااا  اورا اااب   ي اااا ا اااادة اوناااال في نااار  ةياةاااة اوصااال  اتنت جاااة واختيااااا او يا

اتمةمااة لهااها اوااال  ، زمااا أنااو   ي ااا الاوتفااات  ير الخصاااة  الجرهل ااة اوااع ليااا الهي ااا الاقتصااادي  و جااةاال في هااه  

اوفااضة وأ  زااا  يرااير في ةياةااة ةاا ل اوصاال  لاباار أ   لافة ااا   ااادة بنااا  اتؤة ااات اوااع  مةاا  هااها اوناار  أو ذا  ماا  

 ة انرا  اوصل  اوهي  فلضو اوبيئة الاقتصاد 

 اا  الاقتصااد  الأمل  ام مشاازا  ر ارة ب ار انخفاا  قيماة اوارولاا اماام او مامت اولةي اية في  في برا ة الأوفية اوثاوثاة

هاه  اوفاضة وأماام هاها اورضاع فياووا  الإدااة الأمل  ياة ادااد اا ارا اتناةابة لهاها اورضاع ااال  مماا   اا تخفاي  قيمااة 

ة ااااا أصال هاها اورضاع   اى الاقتصااد اوارط  فمناه اورولاا أملا مفت م أفييات م  طل   نا  اوةلاا في أمل  ا وبطبي 

د ة ممااااا انجاااال  ن ااااا  اااارا يات وخيمااااة   ااااى فيلزااااة  أةاااا اا  راواااا  الأفيااااراي او ياةااااية والاقتصااااا 2000مط ااااع ةاااانة 

المحلوقااات و ة باااات او ماامت هاااها مااا    ااة ، و مااا    اااة انيااة فةااار ب يراا  أةااا اا اوباااضوا م ااتر ت قياةاااية فاقااا  

برميا وقر أد  هاها  ير ببرفياة ماوياة و اروا اتصاراة والجااةال خا اة ،  لاز أ  الأ ماة اتاوياة اواع دولاا أمل  م و  100

أو ماااا سمااام ي ماااة او ااايروة أدت  ير  ااااوي الأةااا اا  ير أد  م اااتر  ا وفي  2008 صاااف  ةلاقتصااااد او ااااتم ةااانة 

ت  اتصراة و نفط والجااةال زيريرهاا ما  اواروا وي ا   نااتةابا ش ر اورولاا انخفاضا فياداً  مما أصل   ى اوروا اتنتجة و 

وزمااا هار م  اارم فااس  % ماا  مجمار   اااداا ا  98 ماا يحااري في  او االم ماا  أ مااات فييا   شاا ا المحلوقااات ماا قيمتااو 

 اوصااااداات   ااا ل ةوااارولاا أماااا فاااا راة اواااراادات فج  اااا تألأ مااا  أواة أي ةو م اااة الأوابياااة الأواو وأماااام هاااه  اتفااقاااة

مماااا  اااؤدي  ير ب م اااة مل ف اااة  والاةاااتيراداوااارولاا الأمل  ااام في هبااار  أماااام قيماااة الأواو أي اوتصااار ل ب م اااة من فخاااة 

   . 1خ اةل في فرااق او ممت وانخفا  اوةرة اوشلاةية و  اةرات اونفطية

                                                           
1
18،19ص-ص2015مصيطفى،نهايةالريعالأزمةوالحل،منشوراتجسورالجزائربشير 
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    تج ى ونا الاش اوية اوتاوية :ر ضخما هها وتة ير و مر م  

 إشكالية الدراسة :

، وأةاا زا  م ية    و رد  م ة وطنية قر ة  ل بط اا باطا وصيةا بر رد اقتصاد قري ذو أةس متينة 

اتتراوية  واتتتاوية  ير   نمر ة لآةيق م رلات صر اقتصادي تخل  ةلاقتصاد اورط   م  ملافيا الان اش 

 بل الأما  وةوتا،     اوت بير    مش  ة اورااةة ةوت ااا اولةي م اوتا، :

 ؟ على النمو الاقتصادي  في الجزائر  المنتهجة صرفسعر ال تأثير سياسة ما مدى 

 فل ية زما   م : أةئ ةم  خما الاش اوية او امة     فيصل اترضر  في و 

 :ية الأسئلة الفرع

  وفق اترااا  الاقتصاد ة ؟  ل اوصل  باتت  ةة ات  ياةاوأه  ماهم 

  ؟ماهم ةياةات ة ل اوصل  اتطبةة في الجااةل 

 ؟ 2016- 1990 اوفضةفي الجااةل في الاقتصادي  زيي أصلت ةياةة ة ل اوصل    ى اونمر 

 اوفلضيات اوتاوية : اورااةة      ياغةمش  ة ضر   في

 فرضيات الدراسة :

𝐻0 1     في الجااةل لا  ؤصل ةياةة ة ل اوصل    ى اونمر الاقتصادي. 

𝑯𝟎 2  نفاق اا رمم   ى اونمر الاقتصادي في الجااةل لا  ؤصل الا. 
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𝑯𝟎 3 . لا  ؤصل الانفتاح اوتجااي   ى اونمر الاقتصادي في الجااةل 

𝐻0 4    الاقتصادي في الجااةل .ل الاةتثماا الا ن  اتباشل   ى اونمر  ؤصلا 

𝐻0 5 ى اونمر الاقتصادي في الجااةل . الاةتثماا المح م  لا  ؤصل   

𝐻0 6  ؤصل او ل  اونةري   ى اونمر الاقتصادي في الجااةل .لا  

 ب اختيار الموضوع اسبأ  

  رد او بب اولةي م لاختياا اترضر  لاهتمام اوبافي  ةتاوية اورووية ومحاووة ف   أويات ااااا  

، ومحاووة اظ اا  دوا ةياةة ة ل اوصل    الاقتصادينا  اوصل  والأصل اتض ب   ى الأدا  

م  خما دااةة اونال ت الاقتصاد ة اوع   تمرها اوف ل لآةيق اوتنمية الاقتصاد ة 

 .اار    الاقتصادي

محاووة ابلا  مر  اوروا اوهي     أ   ؤد و  يريير أة اا اوصل    ى الاقتصاد او  م ااااا  

 والخ اةل اوع     أ   ت برها  الاقتصاد م  اوصرمات اتتت ية     يرير هها الاخير .

اور ناا  الأ مات في أة اا اونفط ومر  تأصيرها   ى الهي ا الاقتصادي  مرما و  ى قيمةاااااا 

 .  ى و و الخصرص  الجااةلي

 . ومقتصادالأهمية اوباويرة و  ل اوصل  و داا و م  أ ا افع اوةراة اوتناف ية  اااااا  
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م  خصاة  قر  ؤدي  ير  تا  يا الاقتصاد اورط   فالاختياا او  ي  و ياةة ة ل اوصل  

 . نشيط الاقتصاد اورط   في اتر ين اتترةط واوطر ا 

دااةتنا ترضر  ة ل اوصل   ةر  ن تمر اتن ج اور فم الإفيصاةم اوتح ي م م   نر 

أ ا الإتام ةلجرانب اونال ة و مرضر  وب رها اةت رام اتن ج اوةياةم  اوتجل   في دااةة 

 الاقتصادي اونمرفياوة الجااةل م  خما دااةة او مقات او ببية بين ةياةة ة ل اوصل  و 

 .اوتنمية الاقتصاد ةتحةيق أهرا  و

 هيكل الدراسة 

أاب ة فصرا في  واختباا  حة اوفلضيات ق منا من جيا مرضع اورااةة  يرولإ ابة     الأةئ ة اتطلوفية آنفا 

اوةصا الأوا م  اورااةة  طلقنا اير مخت ي اتفاهي  اتل بطة ب  ل اوصل  والاطاا اونالي لهها الاخير أما اوفصا 

ااا الاقتصاد ة ونال ا اير مخت ي اتر   ى  اوثاني م  اورااةة شما مخت ي اتفاهي  اتت  ةة ةونمر الاقتصادي م ل ين

أما اوفصا اوثاو  م  هه  اورااةة اهت  ،وزها المحردات وطلق اوةياا وصاذ  اونمر     ،اتف رم اونمر الاقتصادي

وزان   اونمر الاقتصادي صل ةياةات أة اا اوصل    ى اتل  يات اونال ة واوتجل بية و رااةة اتت  ةة  ي برااةة 

، أما اوفصا اولبع فةر زا   مع  اوتطلق اير أه  اورااةات او ابةة  ة لآ ي ية في هها اوفصااورااةة دااةة و في

مع اورااةة اوةياةية لأصل ةياةات  لآ يا وقياا و  مقة  بين أنامة ة ل اوصل  واونمر الاقتصادي    ى ش ا 

أة اا اوصل    ى اونمر الاقتصادي  مع اورخاا متيريرات  ف ير ة أخل  في هها  اونمرذ  اوةياةم اوهي ا تمر 

 .   ى صرذ  الاهراا  في  ةر ل او مقة بين ة ل اوصل  واونمر الاقتصادي 

 الإطار المكاني للدراسة :
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 لزا اورااةة   ى الجااةل دو  غيرها م  اوروا زر  اورااةات او ابةة م ام ا ازا   ى 

ناام اوصل    ى اونمر الاقتصادي  بصفة مباشلة أو غير  دااةة الأصل اوهي       أ  يحرصو

اوع ملت بنا في ه  مباشلة  في مجمر ة  م  اوروا زما ةنمفيظ في اورااةات او ابةة 

 . اورااةة

 :الاطار الزماني للدراسة 

لأزثل م  اونةطة فةر تم   ر   ا ب بب اورااةة اوةياةية م    ة وب بب ق ة اوبياتت واتشاهرات ةون بة لهه  

اير  رمنا  1962متيرير م  متيريرات اورااةة اوةياةية ففضة اورااةة زان  م  اتفلو  أ   شما منه الاةتةما  

وممفياة مر  تأصير زا ناام  ل  تم  ا فيتى  ت نى ونا مةاانة مخت ي اوفضات و ةر مةااتت بين 2016هها  

وو   وتجنب اونتاةج غير الادابية وغير اوصحيحة اقتصاد  و فيصاةيا  او ما بو   ى اونمر الاقتصادي في الجااةل 

 .  6201اير ةنة  0919 ر  فضة اورااةة  م  ةنة اخضت أ   

 :منهج الدراسة  

ولإ ابة    الاش اوية اتطلوفية محا اوبح  ةنةرم ةةت رام اتن ج اور فم اوتح ي م وترضيح الأطل اونال ة 

 ومحردا و ونمر الاقتصادي ونال  و ومخت ي الأدبيات اتت  ةة  ب ا م  أة اا وةياةات ونا  اوصل   م    ة و ا

ةةت ماا صرذ  الاهراا اوصل    ى اونمر الاقتصادي   ةياةة ة لزما ةن ت ما اوةياا الاقتصادي ول ر أصل 

 وتحر ر او مقة بين ةياةات أة اا اوصل  واونمر الاقتصادي .



 

 

 الفصل الأول
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 الصرف لسعر النظري الإطارالفصل لأول : 

 دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمهي 

 يحكم قوي نقدي نظام انشاء في تفكر العظمى الدول بدأت الثانية العالمية الحرب نشوب بعُيْد       

 وما الأولى العالمية ربالح بعد  العالمي النقد نظام طبع الذي ستقرارا اللا من للتخلص الدولية التعاملات

 قررت ،وقد  1929 سنة العالم باقتصاديات عصفت مالية بأزمة خُتم كساد من العالمي الاقتصاد شهده

 وكان النقدي النظام لقواعد عامة بمراجعة الالتزام الثانية العالمية بالحرب فازت لتي الدول ذلك أعقاب في

 تثبيت على بالاعتماد وذلك 1944 سنة  الأمريكية تدد الم بالولايات هامبشر بنيو  وودز بريتن في هذا

 فالتجار  ، دولية كعملة  الأمريكية المتدد  الولايات عملة  الدولار عملة واستعمال  الصرف سعر

 تسودها متعدد  أقطار بين تتم التي الخارجية التجار  أما العملة تغير مشكلة تطرح لا الواحد القطر داخل

 اتمام أجل من العملات استبدال او تغير مشكلة تطرح مختلفة قيم ذات بعملات ةمختلف نقدية أنظمة

 إلى ذلك ويخضع ، الصرف وسعر الصرف نظام أو الأجنبي بالصرف يعرف ما وهو التجارية العمليات

 تعكس وصور  الأقطار سياد  من جزء تمثل التي الوطنية العملة قيمة في التدكم أجل من معينة أليات

 . الاقتصاد قو  من العملة فقو  الوطني قتصادالا صدة
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 :كالتالي أربعة مباحث إلى الفصل هذا بتقسم قمن الفصل هذا في الموضوع هذا في الخوض أجل ومن

       : مفاهيم سعر الصرف وقياسه المبدث الأول 

    .  المبدث الثاني :   أنماط سعر الصرف 

   سعر الصرف  المبدث الثالث :  النظريات المفسر  ل 

   المبدث الرابع : المؤشرات المعيارية لسعر الصرف وسياسات أسعار الصرف   
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  وقياسه  سعر الصرفمفاهيم المبحث الأول : 

 : والتطور النشأة العالمي النقدي النظام  1- 1

 التجار  لتمكين ضروريا شرطا ديع دولي، نقدي نظام وجود ان الى الاقتصاديين، معظم يشير        

 التي والإجراءات، والآليات القواعد مجموعة فهو المختلفة، الدول مصالح يحقق بشكل النمو في الدولية

 التجار  حركة تمويل ويكفل يسهل الذي بالشكل الدولية ،ةالنقدي الأوضاع بتنظيم تتخذ، ان يمكن

 مطرده بصور  نموها في ويساعد عموما، الدولية تصاديةالاق العلاقات ويسير الأطراف، المتعدد  الدولية

 تتوفر ان يجب نظام، وكأي اعضاءه، داخل اقتصاديه اضطرابات حدوث ذلك على ترتب ان دون هنا

 1. ابرزها ذكر يمكن العناصر، من جملة فيه

 .الدولي النقدي النظام هذا وتوجه ادار  تتولى تنظيميه مؤسسات وجود .1

 او ذهب أكان سواء) الدولية بالالتزامات الوفاء في العام الدولي قبولبال تحظى عمله وجود .2

 مثل العام الدولي بالقبول تتمتع والتي النقدية المؤسسات تطرحها اصول او للتدويل، قابله عملات

 (SDR) الخاص السدب حقوق

 .العالم دول مدفوعات لموازين تكييف آلية وجود .3

 المبادلات وتسهل النقدية، التدفقات تيسير خلالها من يتم مؤسسيه وإجراءات ترتيبات وجود .4

 .الدولي التمويل عمليات وتعزز وتسويتها

 على الخاصة ااتهوتأثير  معطياتها لها مراحله من مرحله ولكل ،مختلفة بمراحل النقدي النظام مر وقد   

 النظام، عمل بهاتطلي التي العناصر هذه مثل ان ولاشك ، ومراكزه بأطرافه الدولي الاقتصاد صعيد
                                                           
1
   Alan C. Stockman      " Choosing an exchange-rate system  "    Journal of Banking  &  Finance 23 

(1999)  www.elsevier.com/locate/econbase  p  1495 

 

http://www.elsevier.com/locate/econbase


 

  

ة سعر الصرف               وأنظم مفهوم، نظريات،                                                        الفصل الاول                                                                                    

12 

 وكفاء  فاعلية ومدى العناصر، هذه لطبيعة تبعا النظام عمل عرقلة او ليتسه اجل من بينها فيما تتكامل

 ..لوظائفها ادائها في منها كل

 الاقتصادية والعلاقات المبادلات توسع مع بدأت دولي نقدي نظام وجود الى الحاجه ان يلاحظ ومما"

 بعضها العملات هذه تحويل اسعار استقرار عدم معها ظهر والتي للعملات، الواسع التعدد ومع الدولية،

 التي الوسائل بعض ذلك اطار في نشأت اذ العملات، هذه صرف اسعار تقلبات اي الآخر، البعض ازاء

 التي الأخرى المبسطة النظم وبعض والكمبيالات، الحوالات ومنها الدولية المعاملات نطاق على تستخدم

 السابع القرنين في العملات تبادل اسواق وظهرت... دوليه اطراف عد  بين المدفوعات تسوية امنه يراد

 المال اسواق اهم" لندن سوق" اصبح حتى الأسواق، هذه تطورت ثم ،"امستردام كسوق" عشر والثامن

 في" عيةالصنا الثور  بفعل اقتصاديا، انكلترا لتطور نظرا وذلك عشر، والتاسع عشر الثامن القرن في

 انكلترا وكانت امريكا، الى ثم ومن وألمانيا، فرنسا الى امتدت ثم ،" عشر الثامن القرن من الثاني النصف

 وتعد" الشمس ارضها عن لا تغيب التي الإمبراطورية" العالمي الاقتصاد على سيطر  الأكثر الدولة هي

 الأولى، العالمية الحرب حتى الأهمية،" نلند سوق" اعطى ما وهذا ومركزها، التجارية المبادلات حركة قلب

 في وعسكريه اقتصاديه قو  من لها لما العالمي، للاقتصاد الأول المركز آنذاك بريطانيا كانت حيث

 تسوية في والمقبول ذهبا للصرف القابلة العملة هو" الإسترليني الجنيه" جعل مما لها، التابعة مستعمراتها

 .1الأساسية النقدية الوحد  لتمثيل" Gold Standard" الذهب قاعد  اتسوده التي الدولية المعاملات

 الأمريكية المتدد  والولايات وفرنسا المانيا اخرى دول ليشمل الذهبي النقدي النظام انتشر 1870عام وفي

 الصين باستثناء الذهب، بقاعد  تأخذ – تقريبا الدول جميع فيه اتسمت الذي ،1900 عام حتى

                                                           
1
 M.Bassone, A.Bettone, « Problèmes monétaires internationaux », édition, Armand colin, 

1998, p.48 

 



 

  

ة سعر الصرف               وأنظم مفهوم، نظريات،                                                        الفصل الاول                                                                                    

13 

 القائم النقدي النظام تتبع الدول وبعض ،"Silver Standard" الفضة قاعد  فضلتا اناللت والمكسيك

 الورقية العملات محدد  لفترات الدول بعض استخدمت كما ،"والفضة الذهب" اي المعدنين، نظام على

 .1 للتدويل القابلة غير

 في الاختلالات لتصديح آليه – النظرية الناحية من – يعد ،"الذهب اساس ان" القول وخلاصة      

 الفتر  خلال تماما كلي بشكل ساد الذي هو الذهب، نظام وان ،المتبادلة الدول مدفوعات موازين

 بعدمنه  معين بوزن الدول عملات قيم ربط تم حيث الأولى، العالمية الحرب حتى اي ، 1913 -1870

 الأوربية الدول من عدد بين 1876 عام باريس في عقد الذي الأولى الدول النقدي المؤتمر" اوصى ان

 ومهما نظريه، بتفسيرات الفتر  تقييم على الاقتصاديين يختلف وقد ، عالميا الذهب نظام باستخدام

 انتظامها وفي والمعاملات المبادلات في التوسع تحقيق على الذهب نظام قابلية في الآراء اختلفت

 الصرف اسعار استقرار شهدت، النظام، هذا فيها ساد التي الفتر  ان هو ما يلاحظ فأن ،واستقرارها

 البريطاني الاقتصاد على بريطانيا سيطر  الى يعزى او ما يفسر رغم ، واسعه واضطرابات تقلبات دون

 وارتفاع الائتمانية النقود استخدام الى اضافة ،الدولية المبادلات في الذهب لدور المعزز الإسترليني ودور

 .2 الفتر  تلك خلال قديالن الإصدار في نسبتها

 نظام محله وأحل المتداول الذهب بقاعد  العمل توقف الأولى، العالمية الحرب، اندلاع وبعد      

 الاقتصاديات على خيم ان بعد خصوصا الحرب، ما قبل حالة الى العود  في منها رغبة" الذهبية السبائك

 الكميات وتناقصت... الذهب نظام لبقاء المناسبة الظروف تغيرت وهكذا التضخم، مشكلة الصناعية

                                                           
1 Larbi Dohni, Canol Hainaut, « Les taux de change », édition De Boeck Université, Bruxelles, 

Belgique, 2004p.19. 

2
     Alan C. Stockman   "  Choosing an exchange-rate system"      Journal of Banking  &  Finance 23 

(1999)  www.elsevier.com/locate/econbase  p  1496 

 

http://www.elsevier.com/locate/econbase
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 اول وكانت. الأمريكية المتدد  الولايات لدى منه مضطرد تكديس مقابل الدولية، للسيولة منه الكافية

 بآثار تأثرها وعدم اقتصاديا المتقدم وضعها بسبب ،1919 عام الذهب نظام الى العود  من تمكنت دوله،

 العالمي الرصيد من %24 من تزايدت الذهب من حصتها ان اذ الذهبية، احتياطاتها وتزايد الحرب،

 العالمي، الذهب من حصتها في كبيرا ارتفاعا حققت انها اي ،1923 عام %44 الى 1913 عام للذهب

 ميزان في فوائض وتحقيق الخارجي، العالم الى صادراتها تزايد عن ناجم وهذا الضعف، الى تصل تكاد

 حدوث من تلافيا الذهب نظام الى العود  ارادت الصناعية الدول ان حظويلا معه، التجاري تعاملها

 هذه تحقيق فيها يتم التي الكيفية في اختلفت انها غير الدولية، المبادلات في  واضطرابات اشكالات

 المتدد  الولايات رصيد زياد  لصالح الذهبية ارصدتها الصناعية الدول بعض تراجع بعد خاصة ، العود 

 وما بالذهب الصرف بنظام العمل رافقت التي الصعوبات، هذه مجمل وأن ، لذلك اشير كما يةالأمريك

 انتقلت ثم امريكا في البدايات ظهرت حيث ،1929 عام في بدايتها، ظهرت التي الاقتصادية الأزمة أفرزته

 لمواجهة الصرف على الرقابة فرض الى الدول من بالعديد دفعت العالم، دول لبقيه ثم ومن اوربيا، دول الى

 وما ةالاقتصادي ةالأزم لأن نظرا ،ةالأولي للمواد  المصدر  الدول وبالذات المدفوعات، موازين في العجز

 تناقص الى ادى ،ةالأزم رافق الذي الكبير والكساد بيعه، وايقاف ذهب الى التدويل ايقاف من رافقها

 انخفاض وبالتالي الاقتصادي، الكساد هذا ببسب عليها الطلب انخفاض نتيجة ،ةالنامي الدول صادرات

 ازمة وأن ، الأخرى الدول تبعتها الذهب قاعد  عن 1929 عام انكلترا خرجت وقد. الصادرات حصيلة

 خمس بوجود متسما واستمراره الدولي النقدي بالنظام ارتباط ذات آثار، من عنها نجم وما الثلاثينات

 .1 نفوذ مناطق

                                                           
1
 Larbi Dohni, Canol Hainaut   ،  op-cit, p.21.  
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 الأوراق صرف ضمان( الطائي صالح غازي. د) يقول كما هو الذهب اعد ق شروط من وكان        

 قاعد  على تستند نقديه انظمه ثلاثة هناك كان وقد وبالعكس، الذهب من يقابلها ما على النقدية

 :هي الذهب

   المتداول الذهب نظام .1

   ةالذهبي السبائك نظام .2

 بالذهب الصرف نظام .3

 العمل ضرور  على حثت ومعطيات عوامل الظروف افرزت ،ةالثاني ةيالعالم الحرب انتهت ان وبعد       

 في ةالمتدالف الدول وعقدت عالميا، النظام هذا وحد  تحقيق فيه يتم جديد، دولي نقدي نظام انشاء على

 نيوهامشبر ولاية في" Bretton Woods" وودز بريتون مدينة في دوليا مؤتمرا 1944 عام من تموز

 التابع والمالي النقدي المؤتمر وعقد دوله، (44) عن ممثلون المؤتمر حضر وقد ،الأمريكية  المتدد بالولايات

 مشروعين ومناقشة بحث على المؤتمر اهتمام تركز وقد ،1الحرب انتهاء من قصيره فتر  قبل ، المتدد للأمم

 آنذاك ةكيالاشترا  الدول وشاركت هوايت، خطة او مشروع باسم وعرف بريطانيا، به تقدمت احدهما

 بسبب المؤتمر، بها خرج التي الاتفاقيات الى ينضم ولم منها، وأنسدب السوفيتي، الاتحاد شارك كما

 عرف وقد هذا ، السوفيتي الاتحاد يعتمدها التي للأسس ةالمخالف اعتمدت، التي الأسس على الاختلاف

 الاقتصادية العلاقات على ةالرقاب على فعالياته النظام هذا اثبت حيث ،(وودز بريتون) بنظام النظام هذا

 :2 ومنها النظام، هذا واضعو توخاها التي ،ةالمشترك الأهداف تحقيق والى

 . الدول من قليل عدد ايدي في  القو  تمركز. 1

                                                           
1
 Philippe GUILLOT , Les règlements des échanges internationaux IUFM1999 voir: 

www. Reunion. Iufm. Fr/ dep/ sciences 20% Economiques 20٪ et 20٪ socialrs /livers. html 

 
2

  " https://ar.wikipedia.org/wikiأنظر الرابط  "  ويكيبيديا الموسوعة الحرة   
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 .الدول تلك مصالح عن يعبر معين تجمع وجود. 2

  .القياد  بزمام الأخذ تستطيع مسيطره قو  اخراج. 3 

 تمركز ادى اذ ،ةالأمريكي المتدد  والولايات الغربية ورباأ دول قبل من عليه يطرامس النظام هذا وكانت

 1.وفرضها الخاصة القوانين اصدار الى الدول تلك ايدي في والاقتصادية السياسية القو 

 سواء المنظمات، من كبير عدد ميلاد ،ةالثاني ةالعالمي الحرب تلت التي الفتر  شهدت فقدوبالمقابل        

 عددها وظل واختصاصاتها، حجمها في ةوالمتباين الخ،... عسكريه او سياسيه ام اقتصاديه كانت

 وان ةالحكومي غير المنظمات من والألاف ةالحكومي المنظمات من المئات تجاوز بحيث باستمرار بتضخم

 واقع تترجم،فهي  اليها الإشار  من لابد الحقائق، من جملة يترجم الحرب بعد المنظمات هذه انتشار

 والتمايز قسامنالا حالات عن نفسه، الوقت في وتعبر العالمي، الاقتصاد مكونات بين والتداخل الترابط

 ةالاقتصادي – ةالاجتماعي الأنظمة اختلاف عن الناجم الدول مختلف سلوك تميز التي ،ةالمركب والمشاعر

 الدول: كبيرين قطبين الى محدده، تاريخيه همرحل في العالم، انشطار ادى المثال سبيل فعلى فيها،  السائد

 الصعيد على قطب كل وتطلعات هموم عن تعبر تنظيميه صيغ تبلور الى ،ةالاشتراكي والدول ةالرأسمالي

 التوجهات ذات (O.C.E.D) ةالاقتصادي ةوالتنمي التعاون منظمة: اقتصاديه منظمات فظهرت الاقتصادي،

 تجمع وهو" ايضا يسمى كما ون الكوميك" او" السيف" قتصاديالا التعاون مجلس مقابل ،ةالرأسمالي

 دول بين الاقتصادية المعاملات من الملايين على تنطوي الاقتصادية، العلاقات وأن الاشتراكية للدول

 اضافة ،ةالمختلف بأصنافها الأموال رؤوس وحركة" ةوالخدمي السلعية" والاستيرادات الصادرات مثل العالم

                                                           
1 Michel Jura, « Technique financière international », 2ème édition, Dunod, Paris, 2003, 

p.117. 
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 ميزان في تسجيلها يجري التي المعاملات، من غيرها الى... واحد جانب من رأسماليه تحويلات الى

  . 1المدفوعات

ان المفاهيم المرتبطة بسعر الصرف جاءت كنتيجة للتقلبات التي شهدها النظام النقدي العالمي          

هو الغالب كما أشرنا  في حقبه المختلفة، حيث كان الاعتماد على قاعد  الذهب في التعاملات النقدية

 النظام هذا على بناء وكان, العملة قيمة لتدديد كقاعد  الذهب استعمال فيه يتم مالي نظام هوسابقا و 

 يوافق بعدما ذهب إلى لديه عملة أي بتدويل النظام هذا يتبنى الذي البلد ويقوم ،ما بلد عملة تقييم

  2الذهب وشراء لبيع ثابتة أسعار اعتماد على

 فهوم سعر الصرفم  1-2

كل قطر له عملة محلية تسمح لمواطنيه من خلال استعمالها باقتناء حاجتهم من سلع وخدمات          

ضرور  كانت أم كمالية ، هذا يكون داخل البلد الواحد ولكن عندما  يتعدى ذلك إلى تعامل مالي بين 

ألية من خلالها يمكن تقيم قيمة شركات ومؤسسات وأفراد لكل منهم عملته الخاصة تظهر الحاجة إلى 

 الخارجية العملات استعمال إلى الضرور  تظهرالعملة وبالتالي التبادل بين الدول أي التجار  الخارجية ، 

 تعمل شركات مع الدولة داخل تعمل شركات بين مالية أو تجارية علاقات تقوم عندماكما قلنا 

 وتضطر المستورد ، السلع قيمة لتسديد المصدر بلدال عملة إلى المستورد  الشركات وتحتاج خارجها،

 ليست الواقع وفي العملية، هذه تتم كي المصدر البلد عملة لشراء الصرف سوق إلى الذهاب إلى بذلك

 يتنقل شخص كل بل الدولية العملات إلى تحتاج التي فقط هي الخارج مع بالتجار  تقوم التي الشركات

                                                           
1
 Michel Jura, op-cit, p.119. 

https://ar.wikipedia.org/wiki ويكيبيديا الموسوعة الحرة موقع    
2
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 نفسه ويجد سائدا كان ولو إليها الذهاب يود التي الدولة عملة إلى يحتاج فيه يقيم الذي البلد خارج إلى

 1.الصرف بعمليات للقيام مضطرا حينئذ

فسعر الصرف لقي اهتمام كبير من الدارسين والمهتمين بنظم النقد الدولية فهو الصور  العاكسة        

 لوضعية الأداء الاقتصادي لأي بلد .

  تعريف سعر الصرف:  1 -2 -1

يتم مبادلة عملة دولة ما بعملة دولة أجنبية  النسبة التي على أساسها يعرف سعر الصرف على أنه    

، ويمكن القول أن سعر الصرف لعملة دولة ما هو عدد الوحدات من العملات الأجنبية التي 2أخرى

يعرف سعر الصرف  تعادل الوحد  الواحد  من العملة الوطنية وهذا ما يسمى "بالتسعير  المؤكد  " كما

التي تعادل الوحد  الواحد  من العملة الأجنبية وهذا ما على أنه عدد الوحدات من العملة الوطنية 

ومن هنا تبرز أهمية سعر الصرف كونه حلقة الوصل بين الاقتصاد 3يسمى "بالتسعير  غير المؤكد  " 

ت المحدد لقدر  الاقتصاد على التنافسية وفي نفس الوق الداخلي ) المحلي ( والاقتصاد الخارجي ) الدولي (

 فيه يتم الذي المكان وهو( Marché de change) الصرف بسوق يسمى فيما الصرف عمليات وتتم ،

 بين الخدمات و السلع لأسعار العكسية العلاقة عن الصرف سعر يعبر ما ، 4 المختلفة العملات تبادل

 5: كالآتي العلاقة هذه تمثلت آخر بمعنى أي الأخرى الدول و المعينة الدول

                                                           
1
 "D9.85.D8.A7._ https://ar.wikipedia.org/wiki.الصرف_سعرويكيبيديا الموسوعة الحرة  موقع  "    

  
2
 Agnès BÉNASSY-QUÉRÉ , " comment se fixent les Taux de changes : un bilan " economie et 

prévision N°107, P37-58. mai 1993.  

 
3
بربري محمد الأمين  "الاختيار الأمثل لنظام الصرف ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي في ظل العولمة " رسالة دكتوراه جامعة      

 2011/ 2010الجزائر 

  
4
 2001لثانية  غازي عبد الرزاق النقاش "التمويل الدولي والعمليات المصرفية الدولية " دار وائل للطباعة والنشر  ، الطبعة ا   

5
 8ص/2005/والإحصاء للبحوث العامة إدارة/المركزي السودان بنك/وآخرون حسين عباس حيدر   
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  X  العملة من واحد  وحد  يقابل ما هو    Y أخرى عملة مقابل   X ما عملة صرف سعر إن أي

 ،  Y  الأخرى العملة(  وحد    من جزء أو)    وحدات من

   :هو  y   للعملة بالنسبة x العملة صرف سعر فإن لذلك

 (1) ......  معادلة                                                                     

 :فهو   x   العملة بالنسبة yللعملة صرف سعر أما

       1 ( 2).......   معادلة                                                                    

 5201/ 01/ 01 يوم في الجزائري الدينار صرف سعر فمثلا. ولتوضيح الرؤية أكثر من زاوية أخرى       

 أو مزدوج شكل في الصرف سعر يعطى وقد. وهكذا لليورو دينار 101 و الواحد للدولار دينار 80 هو

 جزائري بنك أي في هو الدولار بيع سعر أن يعني وهذا ، US/DA=79.5312/80.7825: $مثل ثنائي

 أعلى البيع سعر يكون ما عاد . لواحدا للدولار دينار 79.5312 هو شرائه وسعر دينار 80.7825 هو

 . 2الشراء سعر من

 صيغ سعر الصرف :   1-3

 الاسمي الصرف سعر:  1- 1-3

مقياس عملة احدى البلدان التي يتم تبادلها بقيمة عملة بلد آخر ويتم  هو"  الاسمي الصرف سعر 

يمكن أن يتغير سعر  تحديده تبعا للعرض والطلب عليها في سوق الصرف في لحظة زمنية ما ، ولهذا

                                                           
 8حيدر عباس حسين وآخرون مرجع سبق ذكره  ص    1
2
 دراسة إحصائية لبعض الأسواق المتقدمة والنامية" داخلة في :جبار محفوظ "  أثر تقلبات أسعار الصرف على الأسواق المالية  

  2ص  2014ملتقى دولي حول نمذجة سعر الصرف  بجامعة معسكر ماي 

1 x= 50 y                                   

y =      1/50 x 
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 ويتددد ،1أخرى عملة بواسطة عملة سعر عن به يعبر الذي السعر" الصرف تبعا لتغير العرض والطلب 

 صفقات إجراء في يستعمل حيث معينة، زمنية لحظة في الصرف سوق في والطلب العرض لقوى وفقا

 .2موازيا يكون قد اكم رسميا يكون قد الاسمي الصرف سعر. المختلفة للعملات والشراء البيع

 لسعر يمكن كما تحسنا، أو را تدهو تسمى التغيرات وهذه يوميا، الإسمي الصرف سعر يتغير     

 بشد  يتذبذب أن يمكن وكذلك الطويل، الأجل في الحالي لمستواه مغايرا إتجاهيا مندنى أن يأخذ الصرف

 .والطلب لظروف العرض تبعا

 الصرف لسعر مستقل مستوى على السلطات حافظت إذا يالإسم الصرف سعر تثبيت ويمكن      

 السماح عدم طريق عن أو الصرف سوق في( العملات شراء أو بيع) التدخل طريق عن إما الإسمي

 .3قانونيا محدد وبسعر( المركزي البنك) رسمية مؤسسة خلال من الأجنبي المعاملات بالنقد بتنفيذ

 الجارية المبادلات يخص فيما به المعمول أي رسمي صرف سعر إلى الإسمي الصرف سعر وينقسم      

 أكثر وجود إمكانية يعني وهذا الموازية، الأسواق في به المعمول السعر وهو موازي صرف الرسمية، وسعر

 الأعوان يهم لا الواقع وفي البلد، نفس في العملة بنفس الوقت نفس في صرف إسمي سعر من

 اقتناؤها يتم التي السلع كمية أي شرائية قو  من يحويه ما بقدر سميالإ سعر الصرف مستوى الاقتصاديون

 .4الحقيقي الصرف بسعر يعرف ما المحلية وهو العملة من المبلغ بنفس

 

                                                           
1
دار الصفاء   1عبد الحسين جليل عبد الحسن الغالبي  سعر الصرف وادارته في ظل الازمات الاقتصادية نظرية ونطبيقات  ط      

  29للنشر والتوزيع  عمان الاردن ص  
2
  3نفس المرجع السابق  ص محفوظ جبار 

3
 Andrew Harrison et Autres,« Business international et mondialisation »,1ère édition, édition de Boeck 

université, Bruxelles, Belgique, 2004, p.303 
4
 2013/2012" رسالة دوكتوراه جامعة تلمسان 2010/   1970على  بن قدور  " سعر الصرف الحقيقي التوازني دراسة قياسية   

 15ص 
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 أ _ سعر الصرف الاسمي الرسمي: 

 هو سعر الصرف المعمول به فيما يخص المبادلات التجارية الرسمية 

 ب _ سعر الصرف الاسمي الموازي : 

 عر الصرف المعمول به في الأسواق الموازية هو س

 سعر الصرف الحقيقي ::  1-3-2

هو السعر الذي يرمز إلى عدد الوحدات من السلع الأجنبية اللازمة لشراء وحد  واحد  من السلع  

 .1قرارا اتخاذ في الاقتصاديين المتعاملين يفيد وهو للبلد التنافسية للقدر  يعتبر كمقياس كما،المحلية 

 من طن 10  مع الجزائري التمر من طن 1 نبادل كأن دولتين بين والخدمات للسلع النسبي السعر هوأو 

 . البطاطا الكندية

  :التالية بالعلاقة عنه التعبير ويمكن

 :حيث

 e  : . الاسمي الصرف سعر

* P : الأجنبية السلع سعر متوسط. 

P      :المحلية السلع سعر توسط. 

من       كمؤشر محسوب الحقيق الصرف سعر أن اعتبار يمكن  العلاقة

                                                           
1
 31 صمرجع سابق   الاقتصادية الازمات ظل في وادارته الصرف سعر  الغالبي الحسن عبد جليل الحسين عبد    
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 سعر أن ذلك معنى و الواحد يساوي الأساس سنة وفي طبيعي تفسير ليس له مستواه فإن ولذا أسعار،

 هناك و)  النسبية الأسعار بمستويات مرجدا الاسمي سعر الصرف عن عبار  هو الحقيقي الصرف

 التضخم معدل كان اذا لذلك( .  النسبية يات الأجورمستو  بينها من استخدامها يمكن أخرى مقاييس

 أجل من الاسمي الصرف سعر يرتفع TCR فينبغي أن ، أخرى دولة في نظيره من أسرع المعنية الدولة في

 المحلية السلع أسعار انخفاض في ويعني انخفاض أي أن بالذكر الجدير و الحقيقي الصرف سعر تثبيت

TCR 1الأجنبية السلع بأسعار في مقارنة الارتفاع يوافق فهو الحقيقي التخفيض أما حقيقيا، تحسنا تعتبر. 

 قيقي : سعر الصرف الح مقاييس حساب: 1-3-2-1

يوجد عدد من المقاييس احصائية تستعمل لحساب صعر الصرف الحقيقي كالحساب الشائع المعتمد على 

 ر النسبي للسلع القابلة للإتجار مؤشرات أسعار الاستهلاك أما المقياس الثاني المعتمد على السع

ثالثة وهي قيمة الأجور النسبية والمحسوبة بالدولار ويستعمل  ريقةوهناك ط   pوالسلع غير القابلة للاتجار 

 2التي تتغير من دولة إلى أخرى شرات النسبية ؤ هذا المقياس تفاديا لمشكلة الم

 ويمكن ادراجها فيما يلي : 

 :الاستهلاك أسعار أساس على الحقيقي الصرف سعرأ :  

 مؤشر في الاسمي الصرف سعر قيمة: "بأنه الاستهلاك، أسعار أساس على الحقيقي الصرف سعر يعرف 

 3."للتبادل قابلة الغير بالسلع مقارنة الأجنبية بالعملة للتبادل القابلة السلع أسعار

                                                           
1
 2013/2014باريك مراد " التحرير التجاري وسعر الصرف الحقيقي  دراسة حالة الحزائر " رسالة ماجستير بجامعة تلمسان   

 4ص 
 

2
 5نفس المرجع السابق  ص  
3
-2003، وداد  بورصاص " تأثير تغيرات سعر الصرف على تنافسية الاقتصاد الكلي دراسة حالة الجزائر للفترة"أمال بن ناصر   

 3ص   2014سعر الصرف جامعة معسكر  " مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول نمذجة 2013
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 الوطنية الموارد لمبادلة مؤشر أفضل الداخلي، التبادل أساس على المحسوب الحقيقي الصرف سعر يعتبر و

 يتم و الزمن، مرور مع ببطء يتطور هو و المحمية، القطاعات و الأجنبية للمنافسة المعرضة القطاعات بين

 .1تدريجية تغيرات عبر

 :الدولي التبادل أساس على الحقيقي الصرف سعرب : 

 مؤشر في الاسمي الصرف سعر قيمة:"بأنه الدولي التبادل أساس على الحقيقي فالصر  سعر يعرف     

 ."للتصدير المعد  السلع أسعار مقابل الأجنبية، بالعملة الواردات أسعار

 التجار )  الخارجي التبادل حيث من تقلبا أكثر الأساس، هذا على المحسوب الصرف سعر يعد     

 الاسمي الصرف أسعار في التغيرات من المزيد يعكس ،و الداخلي التبادل حدود ظهريُ  و ، (الخارجية

 ( 1979-1973) لسنة النفطية الصدمات ذلك أمثلة من و)  القصير المدى على

 :الداخلي التبادل أساس على الحقيقي الصرف سعرج :  

 في الاسمي الصرف سعر قيمة: بأنه الداخلي التبادل أساس على الحقيقي الصرف سعر يعرف       

 الأكثر و شمولية أكثر التعريف هذا و المحلية، السلع بأسعار مقارنة الأجنبية لسلعا أسعار مؤشر

 أسعار من كل يشمل الذي و للأسعار القياسي الرقم على يعتمد لأنه العملية، الممارسة في استخداما

 يعتمد الجزء هذا و للتبادل، القابلة الغير السلع سعر و ،(الواردات و الصادرات)   للتبادل القابلة السلع

 .الشرائية القوى نموذج على

 

 
                                                           
1
 Andrew Harrison et Autres. op-cit, p.87p 300 
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 :  الفعلي الصرف سعرد :  

 الصرف سعر في يتمثل تقليدي فهناك مفهوم تختلف المفاهيم المرتبطة بسعر الصرف الفعلي ،      

 غير مفهوم هو و الدولية، بالمعاملات علاقة لها التي الحكومية التدابير مختلف أثر يعكس الذي و الثنائي

 مؤشر" فهو الأطراف المتعدد المفهوم أما لحسابه،  اللازمة المعلومات توفر لصعوبة نظرا الاستعمال شائع

 مدى و النسبية، الأسعار أثر الاعتبار بعين يأخذ الذي و الأطراف، المتعدد الفعلي الصرف لسعر مرجح

 وحد  مقابل المحلية العملة ةقيم يحدد الصرف سعر كان إذا و الدولية، التجار  في الشريكة البلدان أهمية

 المحلية العملة من وحد  قيمة عن تعبر إذ ذلك، عكس هي الخارجية القيمة فان الأجنبية، العملة من

 عملات هناك أن إذ الصعوبة، بالغ أمرا العملة قيمة تقييم عملية تعد و الأجنبية، العملة من كمية مقابل

 القدر  على يؤثر هذا كل و ، تقييمها في جدا مغالا عملات توجد حين في الحقيقية بقيمتها تقيم

 1المعني  البلد لاقتصاد التنافسية

سعر الصرف الفعلي الذي سوف يتددد في سوق الصرف الخارجي قد يختلف عن سعر إن        

التعادل طبقا للعرض والطلب على العملتين كما أن اختلاف السعر الفعلي عن سعر التعادل لا يمكن 

د ينشأ عن تكاليف النقل الاختلاف قوهذا أي حدي خروج الذهب ودخوله  وز حدين ضيقينأن يتجا

والشدن وتكاليف التأمين التي تضاف إلى سعر التعادل في حالة النقل الفعلي للذهب من دولة الى 

أخرى وهذا يجرنا الى القول بأن اتباع قاعد  الذهب يدعم ثبات أسعار الصرف في السوق الدولي 

ثباتا محكما لا يعرف المرونة في حركة أسعار الصرف إلا في حدود ضيقة ، ولقد كان لهذه  للصرف

                                                           
1
 .76 ص ،1996 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان نقدي،ال التحليل مدخل ، حميدات محمود  
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العلاقة بين مختلف العملات والذهب ما ترتب على ذلك من تخلخل أسعار الصرف وصدمات اقتصادية 

   1لا أول لها ولا آخر

 2005/  1985ترة (  سعر الصرف الحقيقي والإسمي خلال ف 1ــــ  1 الشكل رقم )         

 

 

 

 Michael Burda, Charles Wyplosz ,Ref .op . cité.p 6:  المصدر باريك مراد نقلا عن

  الفعلية الصرف بأسعار يسمى ما هناك ،  الحقيقية و الاسمية(  الثنائية)  الصرف  أسعار إلى إضافة

 الدينار الجزائري صرف سعر ابحس يتم(  مثلاا )  الحالة هذه في ، والحقيقية الاسمية(  المتعدد  أي)

 مع ليس و(   صرف سعر متعدد)  عملات عد  مع(  موازيا أو رسميا كان سواء)  الحقيقي أو الاسمي

 ( . صرف سعر ثنائي)  فقط واحد  عملة

 عاد )  دو عد  عملات مع(   مثلاا  الرسمي)  الاسمي الجزائري الدينار صرف سعر  حساب أردنا فإذا

 المتدد  المملكة و الصين الأمريكية المتدد  فرنسا و الولايات هي و(   للجزائر تجاريينال الشركاء يؤخذ

 .  مثلاا  روسيا و

 (  2: )  يلي كما الفعلي الاسمي الصرف سعر يحسب الحالة هذه في 

 

                                                           
1
 JP. Allégret, «économie monétaire internationale », Edition Hachette, paris, 1997, p.101 

                            m 

  MNER at = ∑   Wi   *   Eit          

i=1     
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 الجزائر في للأسعار القياسي الرقم هو  Pat أن حيث

  i  المختارة الدولة في للأسعار القياسي الرقم هو P*it و

 الدول عدد هي=   m ،(  2011 مثلاا  ، السنة)   t  = Time ،(  الجزائر)    a  = Algeria:   إن حيث

 واردات أو صادرات في الرئيسية الدول تؤخذ عاد )   الفعلي الصرف سعر حساب عملية في المختار 

 هي = i،  Wi للدولة ترمز=   i ،(   المعني البلد مع رئيسياا  تجارياا   دوراا  تلعب التي الدول أي ،  البلد

=   Ei ، الجزائر واردات في  i لدولةا مساهمة نسبة  أو..   i   الدولة إلى(   3 ) الجزائرية الصادرات نسبة

 .i    الدولة عملة مقابل للدينار الجزائري الاسمي الصرف سعر

                   m                    Eit  / Ei0       

MRER      = ∑ Wi                            Pat     

  

                   I=1                     P* it 

 t الفتر  في i البلد عملة مقابل الإسميالدينار الجزائري  صرف لسعر القياسي الرقم هو : Eit : أن حيث

            Eio : هو Eit الفتر  تكون عندما  t المختار  الأساس سنة هي . 

       Pat  : الفتر  في الجزائر في المستهلك لأسعار القياسي الرقم هو  t .  

      P*it  : المختار  الدولة في المستهلك لأسعار القياسي هوالرقم  i الفتر  في t .  

 على موجود  المعادلة هذه في ، ( Pat  Pit ) المستهلك أسعار و ، ( Eio  Eit ) الصرف أسعار

  الحقيقي الفعلي الصرف لسعر القياسي الرقم هي ( MRERIat ) النتيجة فإن لذلك قياسية أرقام شكل

 قياسية أرقام شكل على موجود  المعادلة هذه في  المستهلك أسعار و ، ( Eio Eit ) الصرف أسعار

  . 1الحقيقي الفعلي الصرف لسعر القياسي الرقم:  هي النتيجة فإن لذلك

     

                                                           
1
 Eichengreen. B, « L’expansion du capital: une histoire du système monétaire international », édition, 

l’harmattan, 1997, p.172. 
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 سعر الصرف التوازني  : 3- 1-3

ية ، فسعر بتواؤم  مع التوازن الاقتصادي الكلي أي يحقق التوازنات الاقتصادهو سعر الصرف الذي 

يمثل توازن مستديم لميزان المدفوعات  عند نمو الاقتصاد بشكل طبيعي ، ومنه فإن    الصرف التوازني 

سعر الصرف التوازني هو الذي يسود في بيئة اقتصادية غير مختلة فالصدمات النقدية المؤقتة تؤثر على 

إلى أن الصدمات الحقيقية تؤثر على  ةلإضافسعر الصرف الحقيقي وتبعده عن مستواه التوازني ،با

المستوى التوازني  ولهذا فإنه من الضروري تحديد هذا المستوى ومن ثم تحديد مجراه  ويمكن معرفة سعر 

معرفة كيفية تغير سعر الصرف الحر مع تغيرات أساسيات  الوضع الاقتصادي  الصرف التوازني  عند 

  1ساسيات على  الصرف  ومنه تكون مؤشرات لسعر الصرف التوازنيوبالتالي معرفة كيفية تأثير هذه الا

 نقطة الحصول على لنا يتسنى وحتى الصرف، على والطلب العرض على التوازني الصرف سعر يعتمد     

 تحليل خلال من سنراه وهو ما والطلب، العرض بين المساوا  تحقيق لابد التوازني الصرف سعر تمثل توازن

 2.الصرف من والطلب عرضال مندنى من كل

 (: منحنى الطلب على الصرف الأجنبي2-1الشكل )

 

 

 

 .123مندور أحمد، مرجع سابق، ص المصدر:

                                                           
1
 18" ص  2009/ 2008ومحدداته  رسالة ماجستير جامعة الجزائر   الصرفسليمان شيباني  "سعر   
2
، 23العباس بلقاسم، سياسات أسعار الصرف: سلسلة دورية تهتم بقضايا التنمية في الوطن العربي، المعهد العربي للتخطيط، العدد  

 . 02، ص2003نوفمبر 
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 ل( كل من الأسعار والكميات على الترتيب، نلاحظ من الشكQ( و )Pحيث تمثل كل من )     

ة بين سعر الصرف أعلاه أن المندنى مقعر نحو نقطة الأصل مما يعني أن هناك علاقة عكسي 1-2 

والكمية المطلوبة من الصرف الأجنبي ويعبر عن هذه العلاقة بمندنى الطلب على العملة الأجنبية، أما 

العلاقة العكسية فهي راجعة إلى ارتفاع أسعار الصرف الأجنبية التي تجعل الواردات أكثر تكلفة 

 1وتنخفض تكلفة هذه الأخير  بانخفاض الأسعار. 

 نحنى عرض الصرف الأجنبي( م 3-1الشكل )

 

 

 

   123ص أحمد، مرجع سابق، مندور لمصدر:

يكون سوق الصرف الأجنبي في حالة توازن عندما تتساوي الكمية  أعلاه من خلال الشكل     

المعروضة مع الكمية المطلوبة من العملة الأجنبية عند سعر صرف معين ويبين ذلك بنقطة تقاطع مندنى 

 2(.E( عند مستوى سعر الصرف التوازني )Dالطلب )( مع مندنى Sالعرض )

 : أنماط سعر الصرف  المبحث الثاني     

لقد عرف سعر الصرف عد  تطورات في مسيرته كانت بدايتها من قاعد  الذهب وانتهت اليوم إلى      

بالذهب ،  النظام العائم ، فقد كان نظام بريتن وودز يقوم على أساس الدولار الأمريكي المرتبط بدوره

                                                           
 . 124مرجع سابق، ص  مندور أحمد، 1
 .207، ص1997مدحت الصادق، النقود الدولية وعمليات الصرف الأجنبي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  2
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وذلك لأن الولايات المتدد  الأمريكية كانت تقبل بتدويل الدولار  لغير المقيمين إلى ذهب بسعر ثابت 

دولار للأوقية وكانت الدول تربط عملاتها بسعر ثابت مع الدولار الأمريكي ، إلا أن  الأمر سرعان  35

تحويل الدولار إلا ذهب ، بيد أن منع   1971ما تغير بعد اعلان الرئيس الأمريكي نيكسون في أوت 

النظام في ذلك الوقت لم يكن له أي دور في تنظيم الإصدار النقدي أو في تحقيق التوازن الداخلي الذي  

كان متروكا لاعتبارات السياسة الاقتصادية النقدية وعرف ذلك الحدث بانهيار نظام بريتن وودز  ويعرف 

 : 1نمط الصرف قسمين رئيسين

 ر الصرف الثابت نظام سع 2-1

في هذا النظام يقوم البنك المركزي أو الحكومة أو السلطة النقدية بتثبيت سعر صرف العملة المحلية مقابل 

 بعض العملات ، وغالبا ما يستخدم الدولار الأمريكي لربط سعر صرف العملة المحلية معه 

لين الياباني واليورو أو في بعض وهناك بعض الدول التي تستخدم بعض العملات الأخرى المصاحبة مثل ا

الأحيان مقابل سلة من العملات  وتتم هذه الإجراءات من أجل الوصول إلى استقرار أسعار صرف 

العملة المحلية بصور  كبير  مع باقي العملات الأخرى ، ولأجل هذا يقوم البنك المركزي بشراء وبيع العملة 

سعر صرف العملة المحلية بها من أجل الوصول إلى أكبر درجة المحلية مقابل العملات الأخرى التي تم ربط 

 2من الاستقرار للعملة المحلية في سوق العملات

 الذي الرسمي السعر  التعادل لقد كان النظام النقدي العالمي قبل انهيار نظام بريتن وودز  يعتبر سعر 

  كمية من العملة تحتويه  ما وفق على التبادل  بموجبه يتم والذي الذهب من عملتها لقيمة الدولة تحدده

 هذه  وكانت مسبقا والمحدد المعروف وزنها على ظلت طالما تتغير القيمة وهذه( عياره) الذهب ونوعية

                                                           
1
 Eichengreen. B, op-cit, p.76. 

2
 44 ص ، 2005 ، عمان ، 2 ط ، ناشر بدون ، الأجنبية العملات إدارة ، إبراهيم إسماعيل طراد  



 

  

ة سعر الصرف               وأنظم مفهوم، نظريات،                                                        الفصل الاول                                                                                    

30 

 عند الدولارات  الامريكية المتدد  الولايات التزمت وفيها  وودز بريتن اتفاقية وضع بعد  سائد  الفكر 

  عملاتها  أسعار بتثبيت الاخرى  الدول كذلك والتزمت  قيد أو شرط بدون  ذهب الى الطلب

 واحد  من بأكثر يتقلب  لا وأن  الاجنبي الصرف سوق في التعادل سعر على والمحافظة بالدولارات

  القاعد  هذه على الستار اسدال تم الماضي القرن من السبعينات بداية ومع الاسمية القيمة من بالمائة

 ارتباطه الدولار وفك  الصرف أسعار في المرونات قاعد  هي الصرف اسعار في جديد  قاعد  وخلفتها

 دوره فقد ثم ومن الدولي النقد نظام في الذهب به يقوم كان الذي الدور انحسر ثم ومن بالذهب

 1الذهب من ارصدتهم تقييم اعاد  الذهب بقاعد  المتعاملين على حتم مما للقيمة كمقياس

دولار فإن البنك المركزي  0.8ى العملات مقابل الدولار الأمريكي تساوي وكمثال إذا كانت قيمة احد

سوف يعمل على ضمان أن المعروض من العملة المحلية يعمل على ثبات سعر الصرف حول ذلك الرقم  

، ويمكن للبنك المركزي الوصول إلى ذلك من خلال الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي يقوم البنك  

ه من أجل التدكم في مستوى العرض النقدي في الاقتصاد وضمان ان حجم العرض المركزي باستخدام

 .2النقدي عند المستويات المناسبة له 

وكان  ،على الرغم من ان نظام سعر الصرف الثابت قد تم العمل به بصور   عالمية ودولية ولفتر  طويلة

، إلا أنه كان يستخدم فقط عندما  الغرض منه الحصول على أكبر قدر ممكن من الاستقرار الاقتصادي 

كانت الاقتصاديات الكبرى طرفا فيه ولكن بعد اعراض هذه الأخير  عن ذلك وتحولها نظام التعويم 

 3أصبح من الصعب الاستمرار بهذا النظام على المدى الطويل مع عدم ضمانه لاستقرار أسواق المال

                                                           
1
 M.Bassone, A.Bettone, op-cit, p.49 

2
 ونظريات الدولي التمويلسعادة  "  يوسف ،عبدالله الحنيطي عبدالرزاق ،محمد  الزرقان طاهر صالح ،موسى  نوري شقيري  

 178ص   2015،  2" دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع عمان الاردن  ط  الخارجية التجارة

 
3
 47 ص ، 2005 ، عمان ، 2 ط ،دار النشر  ذكر  بدون ، الأجنبية العملات ةإدار ، إبراهيم إسماعيل طراد  



 

  

ة سعر الصرف               وأنظم مفهوم، نظريات،                                                        الفصل الاول                                                                                    

31 

 من تقوم بالتدخل النقدية السلطات فإن ، العكس وأ الأجنبية أو المحلية العملة على الطلب ارتفع فإذا

 التوازني السعر عند سوق العملات في التوازن لإعاد  والأجنبية المحلية العملة طلب أو عرض زياد  خلال

 . 77. 09الجزائري  الدينار مقابل للدولار بالنسبة يساوي وهو

 باعتبارها الأسعار المرنة، إلى ابتةالث الصرف أسعار من التدريجي التدول في الدول بعض نجدت وقد

 العملات من سلة أو تثبيت المحلية بعملة العملة ربط أي)  المرن كالربط الصرف نظم من وسيطة اشكالاا 

 ضيقة حدود في والتدرك الرسمي الصرف بإلغاء سعر يسمح بحيث الدولة لتلك التجاريين الشركاء تعكس

 .1(  لأقلأشهر على ا 3 لمد %  2 مقداره هامش ضمن

   الثابت الصرف نظام في الصرف سعر تحديد 2-1-1

 فإن ، المرن الصرف نظام في ينشأ الذي التوازن سعر يقابل الوطنية للعملة الرسمي التكافؤ سعر أن طالما

 يبرز عندما تبدأ المشاكل لكن ، المحدد الصرف سعر تطبيق فرض في صعوبة أية يجد لا المركزي المصرف

 .2السوق في التوازن وسعر الرسمي السعر بين التنافر

 آلية تحديد سعر صرف العملة في نظم سعر الصرف الثابتة     (4-1)الشكل رقم                    

 

  

    

 

                                                           
1
 179وأخرون مرجع سابق ص  موسى نوري شقيري 

2
 M.Bassone, A.Bettone, op-cit, p.49 
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 وأن (D)الدينار وعملتها والجزائر )$( الدولار وعملتها الأمريكية المتدد  الولايات هما دولتين أن نفرض

 دولة سلطات فعلى  % 2±  تقلبات هامش الاعتبار بعين الأخذ ومع 6.00D$=1 كان يالرسم السعر

 في كعجز ما ولظروف ولنفرض دينار  6.12و 5.88 بين الدينار قيمة على لتدافظ تتدخل أن الجزائر

 .  6.50D$=1: بـ توازن معدل إلى أديا التضخم معدل زياد  وأن ، التجاري الميزان

 فإن ، تتدخل أن النقدية السلطات على حيث  D 6.12 =1$سعر عند أنه أدناه الشكل يوضح

 . دولار مليون 70 سوى ليس العرض أن حين في ، دولار مليون  130بـ ينشأ الطلب

 تكون  %2 ±تقلب هامش مع D 6.00 = 1$ الرسمي التكافؤ بسعر بالاحتفاظ رغبت إذا         

 دولار مليون 60 تغرف أن تستطيع.  الصرف سوق في لتدخلبا ملزمة الجزائر لدولة النقدية السلطات

 الممثلين  والطلب العرض بين البعد وتمتص الطلب تلبي حتى وتبيعها المركزي المصرف احتياطات من

 [AB]   المستقيمة بالقطعة

 من تستدين أن العامة السلطات تستطيع ، كافية غير الأجنبية العملات من الاحتياطات كانت إذا

 السلطات لكن ، الأخرى المركزية المصارف ومن ، الدولي النقد صندوق من ، العالمية المالية واقالأس

 الممكن غير من لأنه التدني إلى آخر أو يوم في ستتعرض ، الاقتصادية سياستها تغير لم إذا العامة

 . 1 واقعي غير صرف بسعر طويلة مرحلة مدى على والاحتفاظ الوسائل بكل العيش بتوسل الاستمرار

 

 

 
                                                           
1
 Dupuy. M et Al, « Finance internationale », Dunod , Paris, 2006, p.87 
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 ( تحديد سعر الصرف في ظل سياسة التثبيت5-1الشكل )

 

 

 

 

 

 44المصدر : بقدور علي سعر الصرف الحقيقي التوازني مرجع سابق ص 

 1$            الصرف بسعر الاحتفاظ النقدية السلطات ترغب ، العكسية الحالة إلى الآن نأتي      

=D7.00 6.50$=1 إلى يرجع التوازن سعر أن حين في % 2 ±للتقلبات هامش مع D أنه بوضوح يظهر 

 السلطات على.  دولار مليون  60 هو وطلبها الدولارات عرض بين الفرق يكون 6.86D$=1 بسعر

 بالقطعة الممثلين والطلب العرض بين الفراغ تسد حتى دولار مليون  60 تشتري أن النقدية

 [AB] المستقيمة

 (  6-1) الشكل رقم

 الصرف التوازنيعر ستحديد ألية 

 

 45المصدر : بقدور علي سعر الصرف الحقيقي التوازني مرجع سابق ص         
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 : سعر الصرف العائم )المرن ( 2-2

على العكس من سعر الصرف الثابت حيث يقوم البنك المركزي كما أشرنا الى تثبيت أسعار      

سعر الصرف المعوم  الصرف ،فإن سعر الصرف العائم يتم على أساس آليات العرض والطلب ، ولعل 

يرمز له في الغالب الى السعر الذي يصدح نفسه بنفسه تلقائيا حيث أن التغير في معادلة العرض 

والطلب على العملة سوف يؤدي حتما تغير سعر الصرف الخاص بالعملة بصور  آلية دون تدخل من 

 .1البنك المركزي 

 Standard of للقيمة كمقياس ويستخدم اعام قبولا يلقى شيء أي هي النقود أن الجزم يمكن     

values   للتبادل  وكوسيط Medium of Exchange    2 للقيمة وكمخزن
Store of value هذا إن 

 العملة متجاوزين الحدود اخترقنا اذا اما ، الواحد القطر أو الواحد  الدولة خدود داخل يسري المفهوم

 والحل العمل عن تتوقف  الآلية فهذه آخر قانون  إلى اللجوء إلى  مجبرين إننا آخر أر يسري فهنا المحلية

 ثم  التبادل قيمة حساب مشكلة السطح الى تبرز وهنا بعضها إلى العملات تحويل يتم به آخر نظام هو

  بها يدفع التي والنقود  أساسها على يحسب التي النقود مشكلة  آخر بمعنى أو القيمة تلك دفع  مشكلة

 اقتصاد إلى يقود أن يستطيع الذي الوحيد النظام أنه الحر التعويم Friedmanفريدمان ويعتبر        

 يكون لا قد الصرف سوق في السلطات تدخل أن التعويم نظام مناصرو وينادي ومزدهر حر عالمي

 التدخل أن نتيجة الحقيقي، الصرف سعر على فعاليته حول الشكوك من الكثير تشوبه بحكم أنه ضروريا

 هذه في المالية الأسواق أن كما الاقتصادية، السياسة في أخرى فعليات على سلباا  إلى التأثير ؤديي قد

                                                           
1
 216 ص. مرجع سابق ، وسياسيات نظريات الدولية التجارة"  طالب عوض 
2
 21 ص الازمات ظل في وادارته الصرف سعر  الغالبي الحسن عبد جليل الحسين عبد  
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 سوق في التدخل إلى حاجة هناك تكون لا وبالتالي الصدمات لامتصاص الكافية تكتسب القدر  الدول

 .1ناضج  اقتصاد خلق على مما يعمل الصرف،

 الصرف سوق في التدخل فعالية أن   Turner و   Mohanty كل من يشير المقام هذا وفي       

 ويفضلان السابق، من فعالية أقل مر  كل يصبح الاتجاه هذا وأن المالي الانفتاح مع الانخفاض و إلى تتجه

 خلال من وليس الأجنبية العملات وبيع شراء عمليات مثل السوق أدوات بواسطة يكون التدخل أن

 أيضا الضروري من يكون النظام هذا في المكاسب تتدقق وحتى ويمللتع هوامش بوضع تدخل السلطات

 لقوى للاستجابة الصرف لسعر للسماح كافي بشكل والفعالية بالسيولة الصرف سوق أن تتسم

 .2السوق

ولتوضيح  وتقريب الصور   لنفرض أن الطلب على عملة ما منخفض مقابل العملة المقابلة لها او       

نجر عنه انخفاض لقيمة تلك العملة وبالتالي فإن قيمة السلع والخدمات التي يتم استيرادها المرتبطة بها مما ي

من الخارج يكون أعلى نسبيا من ذي قبل ، ولكن  في المقابل سوف تنخفض أيضا أسعار السلع التي 

أعلى  يتم تصديرها خارج الدولة وبالتالي الانتاجية من الممكن أن ترتفع فيكون هناك معدلات توظيف

مما يؤدي الى انعاش السوق ، وقد  تعاود العملة ارتفاعها مر  أخرى وفي الواقع فإنه لا توجد عملة يتم 

العمل فيها بنظام تثبيت سعر الصرف أو التعويم بصفة مطلقة ، ففي نظام سعر الصرف الثابت فإن 

اص بالعملة وفي بعض السوق من الممكن أن يضغط على البنك المركزي للتأثير على سعر الصرف  الخ

الأحيان وفي حالة عرض العملة المحلية بقيمتها الحقيقية مقابل العملة المربوطة بها فإن ذلك يؤدي إلى 

ظهور ما يسمى بالسوق لسوداء والذي قد يعرض حالة العرض والطلب الحقيقية وعليه سيضطر البنك 
                                                           
1
 Dupuy. M et Al, op-cit, p.88 

 
2
بانل "  بيانات باستخدام  وقياسية نظرية   دراسة الاقتصادي والنمو التضخم على الصرف أسعار أنظمة جبوري محمد " تأثير  

 82ص  2013كتوراه ، جامعة تلمسان رسالة د
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سعر البنك المركزي مع الأسعار في الأسواق غير  المركزي لتغيير قيمة الربط سواءا صعودا أو هبوطا ليتوافق

 1الرسمية للعملة أي في السوق السوداء .

وفي نظام التعويم من الممكن أن يتدخل البنك المركزي لتدديد قيمة العملة الخاصة به وفي بعض         

بحرية مطلقة  الأحيان من أجل ضمان استقرار أسعار الصرف الخاصة به فهو اذا لا يترك العملة تتدرك

 وفقا لآليات العرض والطلب فقط .

 ويمكن الحديث عن عد  أشكال وأنماط تدخل ضمن نظام التعويم وهي 

 عدم حالة في وذلك بالنقاء تتميز التي الأنواع من هو التعويم من النوع ذلك ويعتبر النقي التعويم 

 للعملة بالصرف الخاص رالسع لتدعيم وذلك الصرف أسواق كافة في أبدا المركزي البنك تدخل

 2.محدد مستوى عند وذلك الوطنية المحلية

 حدا تتجاوز أن من السعر في التقلبات لمنع المركزي البنك يتدخل عندما: النقي غير التعويم 

 .معينا

 الأغراض من العديد لتدقيق تستخدم فنية أدا   النقي غير التعويم حالة في الصرف، على الرقابة تعتبر

 :أهمها

 . الوطنية للعملة مرتفعة قيمة على المحافظة  1

 . الدولة من الأموال رؤوس خروج منع   2

                                                           
1
بانل "  بيانات  باستخدام و قياسية   نظرية دراسة  الاقتصادي والنمو التضخم على الصرف أسعار أنظمة "تأثير جبوري محمد  

 83ص  2013رسالة دكتوراه ، جامعة تلمسان  

 
2
 180وأخرون مرجع سابق  ص  موسى نوري شقيري 
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 . الضرورية غير الواردات من الحد  3

 .الباهظة الخارجية ديونها تسوية بصدد وهي الدولة على الواقع المالي العبء تخفيف  4

 يمكن حيث الأجنبية العملة سوق أو الصرف سوق في الوحيد اللاعب هو ليس المركزي البنك       

 الذين والتجار البنوك بالوسطاء ويقصد الوسطاء: وهم الصرف سوق مع تتعامل أطراف أربعة بين التمييز

 هؤلاء على ويطلق ذلك، في الراغبين والأفراد للمنشآت العملة وبيع لشراء دائم استعداد على يكونون

 سعر و الشراء سعر) السعرين بين الفرق من بحالر  تحقيق إلى يهدفون الذين السوق صناع الوسطاء

 المالية معاملاتهم لتسيير الصرف سوق يستخدمون الذين والمنشآت الأفراد وهم:  العملاء ثم(. البيع

 المصدرين المجموعة هذه وتتضمن ، الصرف أسعار تغيير لمخاطر تجنبا مراكزهم لتغطية أو والتجارية

 الذين أولئك وهم والمضاربون. الدولية والمنشآت والسياح العالمية فظالمحا في والمستثمرين والمستوردين

 توقعاتهم ضوء على قراراتهم تبنى حيث العملة، شراء أو بيع من الربح تحقيق بغرض السوق في يتعاملون

 مما أقل العملة صرف سعر أن يعتقدون عندما يشترون حيث الصرف أسعار في المستقبلية بالتغيرات

: المركزية البنوك وأخيراا . ينبغي مما أعلى الحالي العملة صرف سعر أن يعتقدون عندما يبيعون ابينم ينبغي،

 اقتصادية أهداف تحقيق إلى تهدف بل الربح تحقيق بهدف الصرف سوق في المركزية البنوك تتعامل ولا

 المعنية الدولة في المركزي البنك يسارع وطنية عملة أي أمام الدولار صرف سعر ينخفض فعندما. وطنية

 على السلبية الآثار من للتقليل سعره ورفع منه المعروض من الحد بهدف وذلك الدولار لشراء بالتدخل

 1.البلد صادرات

 بأسعار وانخفاضه ارتفاعه في الوطنية العملة صرف سعر يرتبط لا عندما وهو: المستقل التعويم 

 .أخرى عملات أو عملة أي صرف
                                                           

1
  http://www.alnilin.com/945971.htm"  مقال على الموقع   وهبوط الدولار صعود " الفكي العزيز عبد عادل 

http://www.alnilin.com/945971.htm
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 في تغيرات من يحدث لما بالنسبة معا العملات من معينة مجموعة تشترك ماعند: المشترك التعويم 

 .1سويا تنخفض أو سويا الأسعار هذه فترتفع صرفها أسعار

 وجه وعلى" النقدي الثعبان" باسم بال اتفاق به أتى الذي الجديد النقدي النظام هذا عرف وقد      

 ارتفاعا معا تتقلب بالدولار الثعبان عملات رفص أسعار لأن ونظرا, النفق داخل الثعبان التدديد

 عن لابتعادها أو, الأسعار هذه لتقلب كهامش بها المسموح القصوى النسبة حدود في وذلك وانخفاضا

 2.المشترك بالتعويم النقدي التنظيم هذا عرف فقد %( 4.25) وهو بعضها

 .التفسير مع النفق داخل الثعبان يوضح شكل يلي وفيما

 النقدي الثعبان  (7-1) رقم شكل                                     

مفتاح صالح "المالية الدولية " مجموعة محاضرات في مقياس المالية الدولية  مطبوعة للطلبة  جامعة محمد خيضر   المصدر :

 22، 21ص  2005/2006بسكرة 

 

                                                           
1
 180وأخرون  مرجع سابق ص  موسى نوري شقيري  

2
 Paul R, Krugman, Maurice Obstfeld, « Economie Internationale », 3èmeedition, De Boeck, Université, 

Belgique 2003, p.450. 
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ة المحافظة على نسبة وجودها وخروج عملة من النفق أو انسدابها يحدث عند عدم قدر  أضعف عمل

كفارق بين سعر صرفها بالدولار ]  %4, 25 [داخل منطقة الثعبان أو عند عجزها عن المحافظة على نسبة

 وسعر أقوى عملات الثعبان بالدولار.

 * النفق: يمثل المجال الذي يمكن أن تتدرك أسعار صرف عملة الثعبان في حدوده.

 لدولار )موضح بالخط الأفقي المتقطع(.* منتصف النفق: تعادل العملة با

* الثعبان داخل النفق: ارتباط أسعار الثعبان ببعضها بحيث لا يجاوز الفرق بين سعر صرف أضعف 

عملات الثعبان بالدولار سعر أقواها إنما يتم بمراعا  أن يكون الحد الأقصى لانخفاض سعر صرف 

سعر صرف أضعف عملة من عملات الثعبان هو , )] %2,25 [أضعفها عن سعر تعادلها بالدولار هو 

 سعر تعادلها بالدولار(.

* وحتى تحافظ دول الثعبان النقدي على بقاء أسعار صرف عملاتها بالدولار داخل النفق أي في حدود 

من أسعار تعادلها بالدولار ارتفاعا وانخفاضا, فإن بنوكها المركزية تتدخل في أسواق الصرف  [2,25% [

 .1لار وبائعة لعملاتها أو بائعة للدولار ومشترية لعملاتها بحسب الحالةمشترية الدو 

, 25 * وحتى تحافظ هذه الدول على أسعار صرف عملاتها في داخل الثعبان نفسه )أي ما بين حدود

ما بين سعر صرف أقوى عملة بالدولار وسعر صرف أضعف عملة به(, فإن بنوكها المركزية تتدخل  2%

عملاتها ذاتها, إذ يعرض البنك المركزي للعملة القوية كمية من عملته في السوق في مقابل بائعة ومشترية ل

                                                           
1
 Dorunbush. R, « Exchange rate and inflation », the MII press, Cambridge, USA, 1994, p.266. 
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العملة الضعيفة, كما يضع كمية أخرى منها تحت تصرف البنك المركزي للعملة الضعيفة تمكنه من بيعها 

 1في السوق في مقابل عملته الضعيفة

 :تحديد سعر الصرف في النظام العائم  2-2-1

 تغيرات من فقط تحصل الصرف سعر تقلبات فأن ،  المرن أو العائم الصرف سعر أي السياق هذا في

  السوق في التدخل على المركزية والمصارف الحكومات تصر ، نظريا الأجنبية العملات وطلب عرض

 ،   الحالة هذه في الصرف سعر تحديد كيفية يوضح أدناه فلشكل

 العائمرف في النظام آليات تحديد سعر الص  (8-1)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 المصدر :
 25مرجع سابق ص مفتاح صالح "المالية الدولية " مجموعة محاضرات في مقياس المالية الدولية  

 

                                                           
1
مفتاح صالح "المالية الدولية " مجموعة محاضرات في مقياس المالية الدولية  مطبوعة للطلبة  جامعة محمد خيضر بسكرة  

 22، 21ص  2005/2006
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هو مندنى عرض الدولارات ) عمل الأمريكيين ( يدل بالنسبة لكل مستوى لسعر الصرف ،  Sالمندنى 

 ى الدنانير .للدصول عل على الكمية المعروضة من قبل الأمريكيين

 d6.5( . إذا أصبح السعر       Bمليون دولار) النقطة  135 نيعرض الأمريكيو  d7.5 $ =1بسعر  

 (. Cمليون دولار) النقطة  60 بعرضعندها لا يقبلون سوى   1= $

يدفعون أكثر   نيكون الأمريكيو  d6.50 $ =1إلى المعدل  d7.5 $ =1فعندما ينتقل السعر من المعدل 

( في حين  1/6.50سنتا لشراء دينار واحد ) 15 3846.على الدينار عليهم أن يخصصوا للدصول 

وبما أن سعر الدينار  )  1 (7.50/سنتا مقابل كل دينار أي 13 3333.أنهم كانوا سابقا يدفعون فقط 

 يرتفع فإن الطلب ينخفض .           

هو يبين لكل مستوى في الصرف كمية طلب الدولارات ) عمل الجزائريين ( ف Dيصور المندنى      

 الدولارات المطلوبة من قبل الجزائريين . 

(. إذا أصبح  A مليون دولار) النقطة 55يرغب الجزائريون في الحصول على  d7.50 $ =1بسعر   

(. عندما يتدول السعر  Dمليون دولار) النقطة   150يرتفع طلب الجزائريين إلى  d7.50  =$1السعر 

يكون الجزائريون يدفعون أقل للدصول على الدولار ، فهم   0d7.5  =$1إلى  d7.50  =$1من 

دينار في شراء الدولار الواحد ، في حين أنهم كانوا يدفعون سابقا ثمنا للدولار مبلغ     506.ينفقون 

 دينار وحيث أن سعر الدولار ينخفض ، فإن الطلب عليه يزيد . 7.50

 100( حيث تكون  Eعند تقاطع مندنيا العرض والطلب عند )النقطة  يحدد سعر الصرف المتوازن    

 . d7.00  =$1 مليون دولار مبادلة بمعدل 
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على أساس هذا السعر يكون العرض الأمريكي هو  d7.50 $ =1لنفرض أن السعر كان على أساس   

فائض في العرض مليون دولار . إذن هناك  55( والطلب الجزائري هو  Bمليون دولار ) النقطة  135

( ، لا يمكن تخفيض هذا الفرق إلا عن ABمليون دولار ممثلة بالقطعة المستقيمة ) 80على الطلب بـ 

 d7.00 $ =1طريق تخفيض سعر الدولار الذي سيتجه نحو

فيكون هناك فائض في الطلب  d6.50 $ =1على العكس من ذلك إذا تحدد سعر الصرف عند     

( لا يمكن أن يمتص هذا الفرق إلا عن طريق رفع سعر  CDالمستقيمة ) على العرض ممثلة بالقطعة 

 . d7.00  =$1 الدولار الذي سيتجه نحو 

  الجدول التالي مقارنة بين نظامي سعر الصرف الثابت والمرنفي 
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 (: المقارنة بين نظام الصرف الثابت ونظام الصرف المرن 1-1الجدول رقم )
1

 

 نظام الصرف المرن نظام الصرف الثابت

 شاملةقابلية التدويلة  قابلية التدويلة خارجية

يمكن أن يستغل سعر الصرف كأدا  قصد إعاد  التوازن 

 لميزان المدفوعات.

مصدر غير أكيد والذي يمكن أن يشكل تأثير سلبي على 

 التجار  الخارجية. 

سعر الصرف تحدده عمليات العرض والطلب عليه في  سعر الصرف تحدده السلطات النقدية

 السوق. 

يل متوقف على محددات سعر الصرف في المدى الطو 

القواعد المطبقة من قبل السلطة النقدية التي تستهدف 

 التوازن في ميزان المدفوعات. 

محددات سعر الصرف في المدى الطويل ترجع إلى القواعد 

والشروط التي يفرضها سوق الصرف تلقائيا لإعاد  التوازن 

 في ميزان المدفوعات. 

تكون على مستوى المدفوعات حرية الدفع )عاد  ما  حرية الدفع محدود .

 الجارية ما عدى حركة رؤوس الأموال(.

نظام الصرف المتعدد طبق على عمليات تمس حركة رؤوس  فقط. 1944نظام الصرف المتعدد بدأ منذ 

 الأموال.

 طريقة تلقائية للدفع: الدولار  .1971طريقة الدفع بالذهب أو الدولار إلى غاية 

 القيود الخارجية غير موجود ، التعديل يكون تلقائيا. تعدل من قبل السلطات النقدية.القيود الخارجية موجود ، 

الأثار التضخمية مهمة جدا وخاصة في حالة التوظيف  الأثار التضخمية إلا في حالة تخفيض قيمة العملة الوطنية.

 الكامل، نمو اقتصادي مهم، نمو كبير في الصادرات.

 قيود مراقبة سعر الصرف أكثر مرنة. صرامة. قيود مراقبة سعر الصرف أكثر

Source : Tahar ben marzouka et mongi safra, "monnaie et finance internationale : approche macro – 

économie", economica-paris-1994, p70.    

 

                                                           
1
 Tahar ben marzouka et mongi safra, "monnaie et finance internationale : approche macro – 

économie", economica-paris-1994, p70.    
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 أنظمة الصرف الوسيطة :  2-3

 انخفاضا بالتذبذب لها السماح مع لات الأجنبيةالعم مقابل الوطنية العملة صرف سعر تثبيت يتم فيه

 لا الثابت والحر فهو النظامين يتوسط النظام هذا فإن وبالتالي الاتجاهين كلا في معينة بحدود وارتفاعا

 التجار  حجم استقرار عدم إلى يؤدي بما كبير بشكل بالتذبذب يسمح ولا الأول، في كما بالجمود يمتاز

 1 الثاني في كما الوطنية

  الصرف لسعر المفسرة النظرياتالمبحث الثالث 

  نجد الدول بين الصرف أسعار اختلافات تفسير تحاول التي الاقتصادية النظريات أهم من

  الشرائية القوة تعادل نظرية 3-1

 بين الصرف سعر تساوي على PPA الشرائية القوى تعادل نظرية تقوم:  الشرائية القوى تعادل نظرية

 النظرية هذه تقول و الدولتين كلتا في نفسها هي الشرائية قوتها تكون عندما مختلفتين تينلدول عملتين

 و البضائع من ثابتة سلة سعر مستوى نسبة يساوي ان يجب دولتين عملة بين الصرف سعر ان على

 يجب عملتها قيمة فان(  التضخم)  الدولتين احدى في الاسعار ترتفع فعندما الدولتين كلا في الخدمات

 2.  الشرائية القوى تعادل الى العود  من لتتمكن تنخفض ان

   قام الذي "Gustav Cassel"السويدي الاقتصادي إلى الشرائية القو  تعادل نظرية أصل يعود

                                                           
1
 Amira Jouini , Régime de change et croissance économique : théorie et essais de validation 

empirique,2002, p21. 
2
 صادق على توفيق ، محمد حسني محمد ولطيفة نبيل عبد الوهاب ، سياسات وإدارة أسعار الصرف في البلدان العربية ، ال    

  30، ص 1997. صندوق النقد العربي ، أبو ظبي ، 
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1914 عام بعد الأجنبي الصرف وأسعار النقود" بعنوان كتاب أصدر عندما ، 1921 عام بصياغتها
1. 

 سوق في الصرف وأسعار التضخم معدلات بين علاقة وضعت التي النظرية هي الشرائية القدر  تعادل

 الشرائية القدر  بدلالة يتطور الصرف سعر أن فكر  من النظرية هذه تنطلق بلدين، لعملة الصرف

 .2 للعملتين

 طرحت و الذهب قاعد  عن الدول تخلت ان بعد الاولى العالمية الحرب خلال النظرية هذه ظهرت و

 ان فكر  في النظرية لهذه النظري الاساس يتمثل و العملات مختلف بين التعادل الاسعار يدتحد مشكلة

 مع الداخلية سوقها في دولة كل لعملة الشرائية القو  تتعادل عندما يتددد عملتين بين التعادل سعر

 الذي الصرف لسعر وفقا الاخير  الدولة هذه عملة الى تحويلها بعد اخرى دولة سوق في الشرائية قوتها

 :3التالية الفرضيات على تقوم حيث التعادل، هذا يحقق

  .  والجباية التبادل تكاليف الإدارية، الرقابة بغياب يترجم والذي المالية الأسواق .1

 النظرية هذه خلاصة التبادل، وأعباء الجمارك حقوق بغياب يترجم والذي السلع أسواق كمال .2

 الأسعار أن خارجه بمعنى في الشرائية قوتها تحدد التي هي بلدال داخل للعملة الشرائية القو  أن

 4الخارجي. الصرف سعر تحدد التي هي الداخلية

                                                           
1
 2013رسالة دكتوراه جامعة تلمسان   2010/ 1970بقدور علي  دراسة قياسية لسعر الصرف التوازني في الجزائر للفترة     

 21ص
( رسالة ماجستير غير منشورة 1997_  1978الأردني ) للدينار الأمثل الصرف نظام اختيار ، حامد عبدالجبار مقداد ، قادوس   2

 31ص  1999جامعة آل البيت  الأردن 
3
 Drunat Jérôme, Dufrenot Gilles, Mathieu Laurent. Les théories explicatives du taux de change : de 

Cassel au début des années quatre-vingt. In: Revue française d'économie, volume 9, n°3, 1994. p.67 
4
 Imed Drine, Christophe Rault, « La PPA est-elle vérifiée pour les pays développés et en 

développements », économie internationale, France, 2004, p.49. 
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 حمل الذي الحد إلى كبير  الأولى العالمية الحرب عقب الداخلية الأسعار تقلبات كانت فقد         

"Cassel" الصرف أسعار تدهور أن وبين الشرائية، القو  في بالتقلبات الصرف حركة أسعار تفسير على 

 مبلغ لدفع استعددنا إن: " قوله في فكرته لخص ولقد للتضخم، المصاحب الشرائية القو  تدهور عن ناتج

 شرائية قو  تمتلك العملة هذه أن لحقيقة يرجع أن الجوهر وفي النهاية في يجب أجنبية عملة مقابل معين

 نعرض فإننا عملتنا من كمية نعرض عندما أخرى ناحية ومن الأجنبي، البلد في والخدمات السلع على

 على بالتالي يتوقف بعملتنا الأجنبية للعملة تقويمنا إن. بلدنا في والخدمات السلع على شرائية قو  بالفعل

 .1بلديهما في للعملتين النسبية الشرائية القو 

 2. نسبية صور  و مطلقة صور  صورتان النظرية لهذه:  الشرائية القوة تعادل نظرية صورة 3-1

 : 3الشرائية القوة تعادل لنظرية المطلق النموذج   3-1-1

 الشرائية القو  على يتوقف اخرى عملة من بوحدات المقومة العملة الصرف سعر فان الصور  هذه وفق 

 مالارقا  و الاسعار مؤشرات بين بايجادالنسبة الصرف سعر يتددد منه و بلدها في عملة كل للعملتين

 مؤشر بين النسبة يساوي عملتين اي الصرف سعر يكون و المختلفة البلدان في للاسعار القياسية

 من الاجنبية و المحلية الاسعار بمؤشري الصرف  سعر عن التعبير يمكن و العملتين بلدي في الاسعار

  : التالية المعادلة خلال

  الأسعار، مستويات بين العلاقة يساوي ينمختلفت لعملتين التوازني الصرف سعر أن الصيغة هذه تبين

   :آخر ومنه بلد في الشرائية مماثلة ا هي ما لعملة الشرائية القو  أن أي

                                                           
1
 Imed Drine, Christophe Rault, op-cit p.51. 

 
2
 34 ص ،2011 الاولى الطبعة الاردن التوزيع و للنشر العلمية البازوري دار ، الدولية ،المالية شبيب ال كامل دريد   

3
 Bourguinat. Henri "finance international", 2 éme édition, PUF, paris, 1995, P 377 

 الاجنبية الاسعار مؤشر × الصرف سعر=  المحلية الاسعار مؤشر
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           حيث أن

 1سعر الصرف الذي يحدد سعر عملة أجنبية .   

 مستوى الأسعار المحلية .    

 جنبية مستوى الأسعار الأ  

 علما بأن :   

 (  ومنه iالبلدين ) يمثلان الوزن الترجيدي الخاص بالسلع المتبادلة بين  و  حيث أن : 

 

 القو  تعادل نظرية باستخدام النسبية الأسعار ومستوى الصرف سعر بين العلاقة عن التعبير ويمكن

 التالي: في الشكل الشرائية

 العلاقة بين الأسعار النسبية وسعر الصرف   (9-1)الشكل رقم                         

 

 

 

رسالة   2010/ 1970المصدر : بقدور علي  دراسة قياسية لسعر الصرف التوازني في الجزائر للفترة 

 23ص  2013دكتوراه جامعة تلمسان  

                                                           
 

1
 2013   تلمسان جامعة دكتوراه رسالة"  2010/ 1970 للفترة الجزائر في التوازني الصرف لسعر قياسية سةدرا  "علي بقدور 

  23ص 
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 : الشرائية القوة تعادل لنظرية النسبيي النموذج  3-1-2  

 فدسب اخر الى وقت من التوازن الصرف لسعر تحدث التي التغيرات النسبية صورتها في النظرية يتراع 

 بين النسبة في التغير معدل مع الصرف سعر في التغير معدل يتساوى لما التوازن سعر يتدقق النظرية

 وىتتسا حتى سيتدرك الصرف سعر فان المحلي التضخم من مختلفة معدلات وجدت اذا و الاسعار

 1. المعدلات هذه بين الفروق

 الدولية الاسعار مستوى في ارتفاع لايتبعه الداخلية الاسعار مستوى في ارتفاع اي فان الصور  هذه ووفق

 . 2الاسعار ارتفاع مقدار بنفس الخارجية العملة قيمة على سينعكس

 سلعة سعر مقارنة في يتلخص دولتين بين الشرائية القو  تعادل لحساب طريقة أسهل أن إلى ونشير

 . 3الدولتين في متماثلة معيارية

 يعمل حيث التضخم، مؤشر إدراج خلال من التوازني الصرف سعر بتدديد النسبية الصيغة اهتمت      

 عندما الصرف سعر توازن يحقق آخر، بمعنى أو البلدين في التضخم فوارق إلغاء على الإسمي الصرف سعر

 ،الأسعار بين النسبة في التغير مع الصرف سعر في التغيير معدل يساوي

 

 

 

                                                           
1
 Bourguinat. Henri "finance international", 2 éme édition, PUF, paris, 1995, P 379 

2
 Imed Drine, Christophe Rault, op-cit p.50. 

3
  Yves Simon, Delphine Lautier, Christophe Morel "Finance Internationale", 10 éme édition ،

Economica    2009 p 192 
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المعادلة                                على اللوغاريتم بإدخال إذن    : 1تصبح على الشكل التالي للمعادلة  

  2وإذا عبرنا على المعادلة بالتغيير نحصل على :المعادلة  

محل  البلد بين التضخم مستوى فرق إلى يساوي الإسمي الصرف سعر نسبة إنخفاض أن تبين]  2 [المعادلة

 عالية، نسبة تضخم صاحبة البلدان أن مبدأ على الصيغة هذه تنطبق وبالتالي الأجنبي، والبلد الدراسة

 على يؤثر مما الدول هذه عملات مقابل عملتها قيمة بتدهور تقبل معها المتعاملة بالدول التجارية مقارنة ا

 1مبادلاتها التجارية 

 عندما نيويورك في أمريكي دولار 500 بسعر يباع الذي التلفزيون جهاز فإن المثال سبيل على       

 كندا في التلفزيون جهاز سعر كان وإذا الأمريكي، للدولار كندي دولار 5،1 الصرف سعر يكون

 وإذا. رنتوتو  من التلفزيون شراء نيويورك في المستهلكون يفضل الحالة هذه ففي فقط، كندي دولار 700

 السلع يشترون الذين الأمريكان المستهلكين فإن''( المراجدة'' تسمى) واسع نطاق على العملية هذه تمت

 الكندية السلع تكلفة زياد  إلى يؤدي االذي الأمر الكندي الدولار قيمة رفع على سيعملون الكندية

  .2مستواها نفس إلى السلع أسعار تعود أن إلى العملية هذه وتستمر. لهم بالنسبة

  :وهي الواحد السعر بقانون تتصل محاذير ثلاثة هناك  

  كبير  تكون قد الأخرى المعاملات تكاليف وكذلك التجار  حرية أمام العوائقمن  النقل، تكاليف إن -

                                                           
1
  26 صمرجع سابق    علي بقدور  

2
 Imed Drine, Christophe Rault, op-cit p.54 
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  .الدولتين كلا في والخدمات للسلع منافسة أسواق وجود ينبغي -

 الخدمات من والعديد المســاكن مثل منقــــولة الغير السلع على فقط ينطبق الواحد السعر قانون إن -

  .1الدولتين بين فيما بها الاتجار بالطبع يمكن لا المحلية

 : PPA mالنموذج النقدي :  3-1-3

منظور آخر خاصة عند النقديين ، والنظر  التي ميزت هذه المدرسة )أي إن نظرية القو  الشرائية لها       

هو وجوب التفرقة بين نوعين من السلع  فهناك سلع متاجر بها وسلع غير متاجر بها  مدرسة النقديين(

دوليا ، حيث أنه لكل بلد سلع منتجة  ومستهلكة  وهي سلع قابلة للتبادل وسلع غير قابلة للتبادل 

  *ptوأسعار السلع الأجنبية   ptدوليا ، ويتددد سعر الصرف هنا من خلال أسعار السلع المحلية 

 تاجر بها دوليا وبذلك يتددد  نموذج سعر الصرف كما يلي وفق فرضيات النقديين المقدمة الم

 فرضيات النموذج :

 :هي رئيسية افتراضات ويحدد

بحيث يمكن صياغة   تماما مرنة أسعار يعني ما وهو ، الأوقات جميع في تعادل الشرائية القو  احترام -

               ①     .……  Log  Pt = Log  Pt* +  Log  St        المعادلة اللوغاريتمية التالية :

 والأجنبية  المحلية الأسعار مستوىتمثل    Pt* و  Ptحيث أن  - 

-  St الاسمي الصرف سعر  

                                                           
1
 Ng Yuen-Ling  ،Har Wai-Mun ،Tan Geoi-Meiــ Real Exchange Rate and Trade Balance Relationship: 

An Empirical Study on Malaysia ، International Journal of Business and Management  ،Vol. 3, No. 8 

p133 
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 بفرض أن مستوى الطلب على النقود مستمر وهناك توازن في السوق النقدي 

Log Mt – Log Pt = ᾳ Log Yt - ẞLog(it)     ᾳ, ẞ > 0      ②  

 معدل الفائد  الاسمي  itالدخل الحقيقي ،  Yt، الكتلة النقدية  Mtحيث أن  -

 وبالمثل لدينا لبلد أجنبي 

LogMt* - LogPt* = ᾳLogYt* - ẞLog(it*)     ᾳ, ẞ > 0…………..  ③) 

 من المعادلات السابقة يمكن ان نكتب : 

Log st = (Log Mt — LogMt*)                                                          

 المتداول، زياد  النقد حالة في لبلد الصرف سعر يتنبأ انخفاض النقديين نموذج أنومن ذلك يمكن أن نرى 

.  الخارجية نفس المتغيرات مع مقارنة الفائد  أسعار في ارتفاع الحقيقي أو القومي الدخل في انخفاض و

انعكاس فقط  هو الأخير وهذا ، الوطنية المصلدة في حالة الزياد  في المحلية العملة قيمتها تنخفض هنا

 1.العملة تلك انخفاض توقعاتل

 لتأثرها نظراا  القصير المدى على الصرف أسعار يحدد لا الشرائية القو  تعادل أن إلى هنا ونشير     

 وغيرها الاقتصادي والنم بشأن والتوقعات الفائد  أسعار في التغيرات عن الإعلان أن حيث بالأخبار؛

 الشرائية القو  تعادل أن نجد وبالمقارنة،. القصير المدى على الصرف أسعار على تؤثر عوامل جميعها تعتبر

 القو  تعادل على المؤثر  الاقتصادية العوامل فإن وبالتالي. البعيد المدى على الصرف أسعار اتجاهات يحدد

 إلى 4 من تمتد زمنية فتر  يتطلب وهذا للعملات، الشرائية  القو  تساوي إلى النهاية في ستؤدي الشرائية

 السلع تكلفة تصبح بحيث ستتوافق العملات صرف أسعار فإن المبدأ، حيث ومن. سنوات 10
                                                           
1
 Drunat Jérôme, Dufrenot Gilles, Mathieu Laurent.  Op. cit p     75  
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 الشرائية القو  تعادل على وللدفاظ. العملات وبكافة الأسواق كافة في نفسها هي المتشابهة والخدمات

 أسعار تعادل خلاف وعلى. النسبية التضخم معدلات عن لتعبيرا إلى الصرف أسعار تقلبات تميل

 التوازن إلى البعيد المدى في يؤدي الشرائية القو  تعادل أن نجد المالي التوازن يقتضيها التي الفائد 

  1.والخدمات السلع لأسعار الترجيدي

 المحلي الاجمالي الناتج هو ما لشرح أهمية هناك الشرائية القو  تعادل مقابل الاجمالي المحلي الناتج          

 الفرق إن. احتسابه وكيفية الشرائية القو  تعادل مع بالمقارنة التعادل هو وما الشرائية القو  تعادل مقابل

 الدولية العملة وقيمة التجاري التبادل إلى استنادا العادية بالطريقة محتسبا الاجمالي المحلي الناتج بين

 أرقام باستخدام مثال طريق عن وجه أفضل على تفسيره يمكن الشرائية القو  لتعاد وقيمة( الدولار)

 الإمارات دولة في ويكلف أمريكي دولار 5 يكلف المتدد  الولايات في اللدم رطل كان فلو افتراضية،

 دولار 20.000 أمريكا في الفرد دخل متوسط كان وإذا ،(بالدرهم يعادلها ما) دولار 20 المتدد  العربية

 المبلغ هذا يعادل ما) أمريكي دولار 20.000 المتدد  العربية الإمارات في الفرد دخل ومتوسط أمريكي

 وهذا. المبلغ نفس مقابل اللدم من أكبر كمية شراء يمكنه الأمريكي المواطن أن لنا يتضح ،(بالدرهم

 وهذا(. متساوية الأخرى الأشياء كافة أن فرض على) أفضل معيشيا مستوى الأمريكي للمواطن يوفر

 ان نجد الشأن وبهذا. الشرائية القو  تعادل باستخدام الاجمالي المحلي الناتج احتساب كيفية لنا يوضح

 الاجمالي المحلي الناتج فإن وبالتالي، الأمريكي، الفرد دخل متوسط نفس على يحصل قد الإماراتي المواطن

 بالرغم أنه هنا ويتضح. الدولتين كلا في السكان عدد تساوي افترضنا لو متماثلا سيكون الدولتين لكلا

 كلا في السكان عدد تساوي افترضنا لو متماثلا سيكون الدولتين لكلا الإجمالي المحلي الناتج أن من

 4 إلى يصل المتدد  العربية الإمارات لدولة الاجمالي المحلي الناتج أن من بالرغم أنه هنا ويتضح. الدولتين

                                                           
1
 Hevé. M, Celine. P, Necolat. S, « Economie de prévision », N°123-124, France, 1996, p.02. 
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 تريليون 3 إلى سيصل الشرائية القو  بتعادل يتعلق فيما احتسابه تم لو الدخل هذا أن إلا دولار، تريليون

 لمواطني يمكن مما أقل منتجات شراء يمكنها ككل الإمارات دولة أن هذا على ويترتب ،مثلا دولار

 4لىإ يصل الدولتين كلا في الإجمالي المحلي الناتج أن ورغم وهكذا. شراءها ككل المتدد  الولايات

 دولة في الإجمالي المحلي الناتج من اكبر يعتبر الأمريكي الإجمالي المحلي الناتج أن إلا دولار، تريليون

 حصول رغم أنه هنا القول ويمكننا. الشرائية القو  تعادل باستخدام احتسابه عند المتدد  العربية الإمارات

 معيشي بمستوي يتمتع الأمريكي أن إلا الإماراتي، المواطن دخل مستوي نفس على الأمريكي المواطن

 يمكنه اليمني المواطن أن نجد حيث تماما، العكس يحدث الفقير  للدول وبالنسبة. الإماراتي من أفضل

 شهري، كإيجار دولار 500 يدفع الذي الإماراتي مع مقارنة شهريا، دولارات 10 بقيمة منزل استئجار

 دخل أن رغم أفضل معيشي بمستوى يتمتع اليمن أن( متساوية الأخرى الأشياء كون مع) نرى وهنا

 مما أكثر منتجات شراء يمكنه اليمن في اليمني المواطن أن يعني وهذا. شهرياا  دولار 50إلى يصل اليمني

. المثال هذا عليها ينطبق التي الحالات من الكثير هناك الحقيقة وفي. الإمارات في الإماراتي المواطن يشتريه

 الشرائية القو  أن إلا. دولار تريليون إلى يصل اليمن في الإجمالي المحلي الناتج أن فرضنا لو وبالنتيجة،

 تريليون 5  إلى يصل اليمني الاقتصادي حجم يجعل   الشرائية القو  تعادل عنها يعبر كما للاقتصاد

 أضعاف 5 قدرها  زياد يمثل وهذا. المتدد  العربية الإمارات دولة في الاقتصاد مع مقارنته عند دولار

 للدولار الشرائية القو  باستخدام الاقتصاد ذلك حجم احتساب طريقة تغيير عند اليمني الاقتصاد لحجم

 احتساب طريقة وراء الكامنة الفكر  هي وهذه. مجرد كرقم بالدولار الاقتصاد حجم احتساب من بدلا

  .1الشرائية القو  تعادل مفهوم باستخدام الاقتصاد حجم

                                                           
1
 Imed Drine, Christophe Rault, op-cit  p 55 
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 حرية مدى على تعتمد الاجمالي المحلي الناتج حساب طريقتي بين الناتج الفرق أن إلى ننوه هناو      

 وقدراتها منتجاتها وكذلك العالمي الاقتصاد في الدولة اندماج مدى على أيضا وتعتمد ما دولة في التجار 

 وهذا. المبلغ بنفس شراؤها يمكن التي المنتجات كمية أهميتها في تعادل الأشياء هذه لأن نظرا التنافسية،

 عند الغربية الدول في الإجمالي المحلي الناتج أحجام بين فقط بسيطة فروقا تجد يجعلك الذي السبب هو

  .الشرائية القو  تعادل باستخدام أو العادية بالطريقة احتسابها

 اقتصاد في أما الزيتون، بسعر التدكم يمكنك الزيتون، لماد  إنتاج فيه يوجد لا مقيد اقتصاد ظل في: مثال

 جدا، مرتفعا السعر كان إذا أنه حيث العالمية، السوق في لقيمته وفقا الزيتون سعر تحديد يتم مفتوح،

. الأرباح لجني الزيتون تصدير سيتم منخفضا السعر كان وإذا أرخص، زيتون استيراد إلى الناس سيلجأ

 لا والتي للسوق، مثالية ظروف وجود يتطلب وهذا. العالمي السعر مع محليا الزيتون سعر يتعادل وهكذا،

 كانت لو هذا، إلى وبالإضافة(. الزيتون) المنتج نقل تكلفة الحسبان في تأخذ ،ولا الإطلاق على توجد

 نظرا هناك الإقامة في يرغب أحد يكن ولم شهريا، دولارات 10 إلى تصل الجزائر في منزل استئجار تكلفة

 إلى لتصل) سترتفع المساكن أسعار أن يعني لا فذلك كان، سبب لأي كنالمسا  على طلب وجود لعدم

 . المساكن تصدير إمكانية لعدم نظرا( العالمي السوق مع التوازن مستوى

 أي ، بلدها داخل عملة كل بقيمة قيمتها الورقية العملات أن الشرائية القو  تعادل نظرية تفيدنا    

 بلدها داخل الوطنية للعملة الشرائية القو  ازدادت فكلما ، داخليا اتوالخدم البضائع من تجلبه ما بمقدار

.  دولية نظر وجهة من العملة قيمة تحدد إذن المحلية الشرائية فالقو ,  بلدها خارج قيمتها ارتفعت كلما

 البج وجبة سعر يأخذون إذ ، النظرية لشرح ماكدونالد دولار العلماء يقدم ، النظرية لإيضاح كمثال

 تبدو النظرية ذهوالخلاصة أن ه، العملات أسعار لاستخلاص بينهم ويقارنون ، دولة كل في لكما

 وذلك ، تعطلها أشياء هناك ، العملية الناحية من لكن ،كما ذكرنا سابقا  النظرية الوجهة من صديدة
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 داخل لشرائيةا القو  على أسعارها تؤثر التي والخدمات السلع من كثيرا هناك إن أهمها عديد  لأسباب

 تبادلها يتم لا الخدمات أو السلعة تلك لأن ، الصرف سعر في أثر أدنى لها يكون أن دون المعني البلد

 السريعة السلع وأسعار ، كما قلنا   المنازل أسعار مثل الخارجية التجار  نطاق في تدخل ولا ، عالميا

 في زياد  تؤدي قد كذلك ، والتعليم دةوالص النقل مثل الخدمات أو الدول بين تنتقل لا التي العطب

 .1  المحلية الأسعار زياد  إلى تؤدي أن بدون المستورد  السلع زياد  إلى القومي الدخل

 :نظرية كفاءة السوق  3-2

 نظرية كفاءة السوق:مفهوم 3-2-1

 ذلك السوق الذي تعكس فيه الأسعار كل المعلومات المتاحة وهذا يفترض أن كلالسوق الكفء هو 

المتعاملين في السوق يمكن الوصول إلى معلومات، سواء تعلق الأمر بالمعلومات الإقتصادية الحالية أو 

 الماضية، مثل إعلان عجز أو فائض ميزان المدفوعات، العجز التوازني، معدل التضخم .....إلخ.

 في السوق الكفء:

 ف الآنية والآجلة.كل المعلومات الجديد  تجد تأثيرها الآني على أسعار الصر   -    

 تكاليف المعاملات ضعيفة. -    

 تغيرات أسعار الصرف عشوائية. -    

 وهذا يؤدي إلى النتائج الآتية:

                                                           
1
 Bernard Guillochon, Annie Kawecki, « Economie international », 4 édition, Dunod, Paris, 2003, 

p.287. 
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 * لا يمكن لأي مضارب أن يحقق باستمرار مكاسب.     

 * التسعير  الآجلة يمكن إعتبارها كمؤشر من دون مضاربة على السعر الآني )نقدا( المستقبلي.     

إلا أن هناك جدالا قائما اليوم بخصوص ما إذا كانت أسواق الصرف الحالية كفئة نسبيا، وهذا ما      

أدى إلى القيام بعد  إعتبارات لإثبات ذلك، أظهر بعضها )إختبارات جيدي و ديفي( على التوالي في 

م ودراسات كيرني 1986م كفاء  السوق في حين أن البعض الآخر دراسات هانت 1975-1976

م يؤكد عدم كفاء  سوق الصرف نسبيا في الوقت الذي سيعقد فيه الممارسون أن 1989وماك دولاند 

 1 هناك عدم كفاء  نسبية في أسواق الصرف

 :نظرية  تعادل أسعار الفائدة   3-3

حيث  [tract on monetary reforme]في مؤلفه 1923تعود أصول هذه النظرية إلى كنز عام       

 يتبع الآجل الصرف سعر" قوله خلال من، إلى فكر  اسعار الفائد  كر الاقتصادي يشير هذا المف

 تحديد في الأموال رؤوس حركات تلعبه الذي الهدف تصويره في وضع قد و "الفائد  أسعار في التغيرات

 مختلف في الفائد  معدلات تغيرات و الصرف سعر تغيرات بين ارتباط هناك أنه بحيث الصرف سعر

 .2تالعمليا

 :فروض نظرية أسعار الفائدة   3-3-1

 تفترض النظرية أن سعر الفائد  معروف في كلتا الدولتين  -

                                                           
1
 120-119 ص 2003/2004. الجزائر.الجامعية المطبوعات ديوان –الكلية الإقتصادية السياسات إلى المدخل -قدي المجيد عبد   

2
 Drunat Jérôme, Dufrenot Gilles, Mathieu Laurent. Les théories explicatives du taux de change : de 

Cassel au début des années quatre-vingt. In: Revue française d'économie, volume 9, n°3, 1994. P 68 
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 . تكلفة انتقال رؤوس الأموال نسبه معدومة 

  " إن كان سعر الفائد  المقترح في البلدA " منخفض بالنسبة للبلد "B إذن هذا سيؤدي إلى "

 ".B"بلد إلى ال "A"انتقال رؤوس الأموال من البلد 

أن يحصل على عملة البلد  " A"يجب على المستثمر المتواجد في البلد  " B"و من أجل الإستثمار في البلد 

"B ." 

نظريات تعادل أسعار الفائد  تفترض أن عمليات المضاربة يجب أن تؤدي إلى تساوي أسعار مختلف  -2

ة بين سعر الصرف الآجل و العاجل العملات ، و اختلاف في الصرف و هذا ما يؤدي إلى تكوين ربحي

 و يمكننا أن نميز بين صيغتين لنظرية تعادل أسعار الفائد  هما:

  P.T.I. Couvert       طا      غتعادل أسعار الفائد  الم - 1

  P.T.I  Non Couvert طا  غتعادل أسعار الفائد  غير الم – 2

 la théorie de la parité  de taux d’intérêt    :   تعادل أسعار الفائد  المغطا   3-3-1-1

couvert  

 العاجل الصرف سعر و الآجل الصرف سعر بين علاقة تنشأ المعطا  الفائد  أسعار تعادل نظرية إن

1الفائد  سعر أبعاد بواسطة وذلك
. 

 فإن لذلك و.  مؤكد غير المتوقع الآجل الصرف سعر لأن هذا و مخاطر معها تحمل النظرية فهذه

 .الآجل الصرف سوق في بالتوظيف هذا و الصرف سعر خطر ضد نفسه يحمي أن يمكن ثمرالمست

                                                           
1
 Bernard Guillochon, Annie Kawecki, op-cit, p.288. 
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 سعر الصرف العاجل أو الفوري : أ:   

يقصد بالصرف الفوري ذلك الصنف من التعامل بالصرف الأجنبي الذي يستلزم مبادلة الأوراق الأجنبية 

 لسوق العاجل.أو تسليمها فورا ، أما السوق الخاص بهذه الصفقات فيعرف با

 سعر الصرف الآجل : ب : 

يقصد بالصرف المؤجل ذلك الصنف من التعامل بالصرف الأجنبي الذي يلتزم المتعاملون في السوق 

الآجل القيام بالصفقات المؤجلة التي هي عبار  عن اتفاق بين طرفين يتضمن قيام أحد الأطراف بتسليم 

بلية متفق عليها في المقابل يدفع هذا الأخير مبلغ من العملة مبلغ محدد من العملة الأجنبية في فتر  مستق

 .1المحلية و ذلك بالسعر المتفق عليه في الحال 

فسعر الصرف المطبق في هذه الحالة هو سعر الصرف الآجل أما السوق الذي تنجز فيه مثل هذه العقود 

 أو الصفقات فيطلق عليه سوق الصرف الآجل .

مشروط في الفتر    بعقد  tوظف أمواله في سوق الصرف الآجل في الفتر  إذن فيمكن للمستثمر أن ي

1 +t 

و بذلك يمكن له أن يبيع دولاراته بسعر فائد  متفق عليه في تاريخ توقيع العقد الخاص بسعر الصرف 

 إذن فإن توظيفاته مغطا  من المخاطر. ،الآجل

 

 

                                                           
1
 Drunat Jérôme, Dufrenot Gilles, Mathieu Laurent.  Op. cit p69 
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                                                                  PTI non couvert:    تعادل أسعار الفائدة غير المغطاة : 2- 3-3-1

هذه النظرية تقدم تنبؤات لقيم مستقبلية للصرف و تضع بوضوح الهدف الأساسي للمضاربة في سوق 

 الصرف.

ار إن مصطلح غير مغطا  يستعمل لتبين أن المتعاملين في سوق الصرف لا يقومون بالتغطية ضد الأخط

 .1التي تتولد عن التغيرات الفجائية لسعر الصرف

 نظرية الارصدة :   3-4

إن البيانات المستمد  من ميزان المدفوعات لها دلالة كبير  في فهم سلوك أسعار الصرف ، فميزان 

المدفوعات يعكس الأحداث والصفقات التي تعقد بين دولة وباقي دول العالم ، والتغيرات في العرض 

لى العملات يتددد بناءا  على هذه الآلية اي العرض والطلب ، وحدوث فائض أو عجز في والطلب ع

 ، 2ت من شأنه التأثير على سعر الصرف سلبا وإيجاباميزان المدفوعا

 يطرأ ما أساس الصرف، سعر مستوى أو للعملة، الخارجية القيمة  تحدد أن يمكن النظرية هذه حسب

 ما عجز لدولة المدفوعات ميزان حقق فإذا( فائض أو عاجز) تغيير من المدفوعات ميزان أرصد  على

 الأشياء بقاء مع إلى، يقود ما وهو( الصرف) الأجنبية العملات على الطلب زياد  يعني ذلك فغن

 فائض حدوث عند العكس ويحدث الصرف، سوق في الوطنية العملية قيمة انخفاض حالها، الأخرى على

 .الصرف سوق في الوطنية العملة قيمة تفاعار  أي ميزان المدفوعات في

                                                           
1
   Drunat Jérôme, Dufrenot Gilles, Mathieu Laurent.  Op. cit p70 

2
 Peyrard. J, « Risque de change », Librairie Vuibert, juillet, Paris, 1996, p.89. 

 



 

  

ة سعر الصرف               وأنظم مفهوم، نظريات،                                                        الفصل الاول                                                                                    

60 

بالرغم من العلاقة الأكيد  بين سعر صرف العملة وميزان المدفوعات ، إلا إن اتجاه هذه العلاقة غير 

ثابت ، فتار  يكون سعر الصرف هو المتغير المستقل الذي يؤثر على اتجاه الصادرات الاستيرادات ومن ثم 

العكس هو الصديح . ان اغلب الدول اليوم هي التي تحدد وتتدخل في على الميزان ، ومر  أخرى يكون 

 .تحديد سعر الصرف ولا تترك الحبل على غارب ميزان المدفوعات

  :1نظرية مستوى الإنتاجية     3-5

يرى أصداب هذه النظرية أنه من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي والاستقرار النقدي للدولة يجب        

الصرف في نفس اتجاه القوى الإنتاجية لهذه الدولة باعتبار أن لحجم وكفاء  السوق الجهاز أن يسير سعر 

الإنتاجي الأثر البالغ في تحديد سعر صرف العملة المحلية، فكلما ازدادت إنتاجية القطاعات المختلفة 

ومنه الطلب  للاقتصاد الوطني كلما ازدادت حركة رؤوس الأموال الأجنبية إلى الداخل قصد الاستثمار

على العملة المحلية وبالتالي تحسين سعر صرف العملة ومنه الطلب على العملة المحلية وبالتالي تحسين سعر 

صرف العملة ويحدث العكس تماما في حلة انخفاض الطلب على العملة المحلية، مما يؤدي في النهاية إلى 

  .2انخفاض قيمة العملة

    وسياسات اسعار الصرف  ارية لسعر الصرفالمؤشرات المعي :  المبحث الرابع

تفترض أن سعر الصرف الحقيقي (  FEER ;DEER ;BEER ;NATREXالمؤشرات )        

يضمن التوازن الخارجي لميزان المدفوعات )التوازن الداخلي(، كما تحافظ على تدفقات الأصول المالية 

توازن الداخلي ما بين مختلف الأسواق منها سوق الخارجية )التوازن الخارجي(، في حين يتدقق استقرار ال

العمل، استقرار الأسعار، الاستثمارات....   و ذلك عن طريق السياسة المالية التي تساهم في هذا 
                                                           

 . 120، ص 1977لاقتصاد الدولي، المطبعة الجديدة، دمشق، محمد الخالد الحريري، ا 1
2
 Peyrard. J, « Risque de change », Librairie Vuibert, juillet, Paris, 1996, p.90. 
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الاستقرار، فسياسة سعر الصرف وحدها لا تضمن استقرار المؤشرات الطبيعية للأسواق كتخفيض معدل  

توى الأجور إلى غير ذلك، ويمكن الاعتماد على المؤشرات التالية للبطاقة، استقرار الأسعار، تحسن مس

 لإعاد  التوازن الى الاقتصاد .

، حيث (1994و 1985)ما بين سنة  Williamson يعود الفضل إلى  : FEER مؤشر  4-1 

يفترض التوازن الداخلي مع اختلاف في سعر الصرف الحقيقي، و يأخذ بعين الاعتبار حركة سوق 

ذ تعتبر أساس نظرية سعر الصرف الحقيقي، ويعتمد في تركيبته الرياضية على بعدين متناقضين، العمل، إ

 . و يستند إلى:1البعد الأول الأسعار الثابتة أم الثاني أسعار متغير 

حد سواء، و الأخذ بعين الاعتبار توازنات بعض الدول  توازن المخرجات ) الداخلية و الخارجية (على

 . 2ارجية أيضاالداخلية و الخ

 يتميز التوازن الداخلي بعمالة شبه كاملة، مستوى منخفض للتضخم ) بيئة منخفضة للتضخم (  -

: قدر  تحمل الديون الخارجية، القدر  السداد على المدى القريب و بـــــــــــيتميز التوازن الخارجي  -

 المتوسط، الأخذ بعين الاعتبار استقرار التوازن الخارجي.

 كذلك محاربة المضاربة الداخلية و الخارجية. ى مواجهة الصدمات، والقدر  عل -

 3النموذج يعتمد على سعر الصرف المدار -

 على الشكل التالي: feerمعادلة يمكن صياغة 

                                                           
1 Antoine Bouveret et Henri Sterdyniak ; www.ofce.sciences-po.fr; LES MODÈLES DE TAUX DE 

CHANGE Équilibre de long terme, dynamique et hystérèse 

 
2
 Peyrard. J, « Risque de change », Librairie Vuibert, juillet, Paris, 1996, p.89. 

 
3
 The Concepts of Equilibrium Exchange Rate ; www.seacen.org ; 2011 

 
 

 
 

http://www.seacen.org/
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 مؤشر الأصول المالية المتوسطة:  

 : الرصيد الجاري للنشاط المحلي) الداخلي ( 

 : مخرجات الأرصد  للأجانب ) ليس كل دول لكن بعض فقط ( 

 يجب الأساسي التوازني الصرف سعر أن ترى التي النظريات إحدى هي Williamsonفمقاربة 

 يتمركز حيث تضخمي ضغط إحداث إلى يؤدي لا كامن إنتاج مستوى ببلوغ يسمح أن

 وهو ثاني هدف بلوغ وكذا الكامل، التشغيل الةح مع لاءمتلت دور  اقتصادية في الإنتاج مستوى

 . مستهدف جاري حساب

 (10-1شكل رقم ) FEER  ل البياني الشكل

 

 

 

 

 

 

 122الكلية مرجع سابق ص  الاقتصادية السياسات إلى المدخل -قدي المجيد عبدالمصدر 

  :يلي كما البياني خلال الرسم من FEERتحديد  يتم
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 معدل الإجمالي، المحلي الناتج) الإنتاج إمكانيات مستوى إلى يشير عمودي بخط يمثل الداخلي التوازن -

   )الصرف الحقيقي

 عموما المرتبطة التوازن قيمة إلى الجاري الحساب بين المساوا  خلال من الخارجي التوازن تعريف يتم -

 ومعدل الإجمالي، ليالمح الناتج) مستقيم خط خلال من الخارجي التوازن ويمثل الخارجية بقدر  المدفوعات

 الاقتصادي والنشاط الحقيقي الصرف سعر من مزيج يظهر الذي الانحدار مع( الصرف الحقيقي

 الأيسر الجانب نحو يترجم مندنى فإن المحتملة القيمة من أعلى المحلي الإنتاج زيادات كانت إذا - .

 تأثير مدى الخارجي التوازن يصف الواردات لزياد  نظرا الجاري الحساب في دائم لدينا تدهور وسيكون

 الحقيقي الصرف سعر على يعتمد الجاري الحساب فإن أخرى ،بعبار  على الطلب الحقيقي الصرف سعر

 .الصرف سعر قيمة زياد  يؤدي إلى قيمته في الانخفاض أن حيث

:FEER طةالأنش أن العلم مع الجاري، الحساب في هدفا يحقق الذي الحقيقي الصرف سعر قيمة هي  

 أن يفترض الحالة هذه في ، المتوسط المدى على التوازن من مستواها في هي والأجنبية المحلية التجارية

 . الأمر واقع ليس وهو خارجي التوازن الداخلي

 : BEERمؤشر    4-2

هو عبار  عن معدل سلوكي لتوازن ، BEERبرمز   Clark et MacDonald (1997) هذا المؤشر اقترحه

كعنصر تقييمي و نظري ، يأخذ بعين الاعتبار تطور معدل الصرف الفعلي للدساب سعر الصرف  

الجاري )مؤشر الأوراق المالية المتوسطة،  إنتاجية العمل، سعر البترول، الأوراق المالية لصافي الأصول 
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 الأجنبية، معدل البطالة.. ( حيث يبدث عن التكامل بين سعر الصرف و المتغيرات الاقتصادية، على

 . 1المدى العاجل و المتوسط و الطويل

يتغير سعر الصرف على حسب المتغيرات الاقتصادية الأساسية التي تؤثر فيه، لكن في المدى القصير 

،فاختلاف سعر الفائد  ما بين عملتين يساهم في  تغيير معدل الصرف،   يلعب سعر الفائد  دور مهم

ساهم بتفعيل سعر الصرف على المدى المتوسط و بالعوامل الدورية التي ت  BEERكما يهتم مؤشر 

 . FEERو BEER.و هذا هو نقطة الاختلاف ما بين  الطويل

  BEER :ل العامة الأهداف 4-2-1

 يعالج أنه على التوازني الصرف سعر قيمة تحديد المستخدم النموذج هذا من الموجز  اللمدة هذه كشفت

 2:يلي ما مقنع بشكل

 .ثابتا يكون أن يمكن لا الذي التوازني الحقيقي لصرفا سعر ديناميكية شرح 1-

 .الأجل والطويل المتوسط المدى في التوازن النظرية هذه تقترح 2-

 الانتقال ثم ومن المتوسط، المدى على التوازن قيمته نحو الحقيقي الصرف سعر ديناميكيات وصف 3-

 الطويل المدى التوازن على إلى

 من وهذا ن التواز شروط تلبية و القياسي الاقتصاد لتقديرات بسهولة المجال يفسح وذجنم تقديم 4-

 .الهيكلية المعادلات من مجموعة تقدير يمكن أننا يعني وهذا المشترك، علاقة التكامل خلال
                                                           
1
 Mohamed Douch, « Déterminants empiriques du taux de change canada/états unis dans une 

perspective de court et long terme », université du Québec, Montréal, 2001, p.06 

 
2
 Frankel. J, « No single currency is right for all countries or at all times », Princeton essay in 

international finance, international finance section department of economics Princeton University, 

1999, p.18 
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 عرض النموذج :

 

   النسبة بين ديون الحكومة الداخلية والخارجية:    

 ( سعر الفائد  الأجنبي الحقيقي -لحقيقي المحليسعر الفائد  ا) : 

 معدل التبادل التجاري:    

 السعر النسبي للسلع الغير المتداولة على السلع المتداولة:   

 1صافي الأصول الارصد  الأجنبية:   

 يجعله ما بالتأكيد هذا التوازني قيقيالح الصرف سعر لتقدير بسيط نموذج هو BEERنموذج إن       

 :النموذج هذا أثارها التي الأسئلة من العديد تبديد يمكن لا فإنه ذلك ومع الأكثر استعمالا

 بقو  الانحراف إلى يميل المتوقع الصرف سعر و العقلانية التوقعات فرضية مشكلة وجود ناحية من 1-

 في المخاطر علاو  وجود قبول أخرى ناحية من ،) الكفاء فرضية رفض (الآجلة الصرف قيمة سعر عن

 سعر محددات كأحد تضاف العلاو  هذه أن الكتاب بعض اقترح وقد هذا النموذج إطار في الواقع

 الإجمالي المحلي الناتج من مئوية كنسبة والأجنبي المحلي الخارجي بنسبة الدين تقاس و الحقيقي صرف

 2بلد لكل

  الأجل الطويل و والمتوسط القصير المدى في الصرف سعر محددات نم مزيج هي BEER :معادلة- 2

                                                           
1 The Concepts of Equilibrium Exchange Rate ; www.seacen.org ; 2011 
2
 Frankel. J, p op-cit, p.18 

 

http://www.seacen.org/
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 لسعر قياسنا في المدرجة المتغيرات" :كتابته عند المشكل هذا ناقش أيضا هو ( 2002 ) " ماكدونالد"

 فروقات أن نعتبر فإننا عموما الحقيقي الصرف سعر عن دورية مختلفة تأثيرات لها المرجح الصرف الحقيقي

 الخارجية الديون صافي أن حين في ".الحقيقية الفائد  معدلات تعادل القصير تتجاوز المدى لا الفائد 

 في إذن .الطويل المدى متغيرات تمثل التبادل حدود و الإنتاجية وتبقى للأجل المتوسط رئيسي متغير هو

 .1مرضية بصور  مفهوم التوازن تحديد يتم لم النموذج هذا

 الأساسية المتغيرات و الحقيقي الصرف سعر بين المشترك التكامل علاقة من التدقق فإن وأخيرا، 3-  

 على العلاقات تقدير عند خصوصا النموذج من النوع ذا للاحتفاظ حاسمة حجة الثابتة ليست الغير

 2.خاطئة علاقات إلى يؤدي قد المدى الطويل

  NATREXمؤشر :  4-3

للادخار  الأكبرالصرف الحقيقي، لكن يعطي الاهتمام كغيره من نماذج الذي يدرس توازن سعر        

سعر الصرف الحقيقي لـ  أن في ديناميكية سعر الصرف الحقيقي، حيث  دورهلما لهم من و الاستثمار 

NATREX  توازن ما بين سوق السلع و الخدمات و توازن ميزان المدفوعات،  اليأخذ بالاعتبار شرط

الطبيعي، ومنه المعادلة التالية  االدورية يمكن إزالتها والبطالة بمعدلهالمضاربة و فالمتغيرات الأخرى من 

            J-S+ca =0 :     توضح

 .PIB: تمثل معدل الاستثمار ) العام و الخاص ( على    jحيث 

S  معدل الادخار الاجتماعي ) العام و الخاص ( على :PIB. 

                                                           
1
 6 ص الجزائر، جامعة ماجستير، رسالة الهيكلي، التصحيح برامج إطار في الصرف سياسة نعمان، سعيدي  

 الجزائر لحالة قياسية دراسة-الموازي الصرف سعر فعالية – الحقيقي الصرف سعر اختلالسي محمد فايزة  أطروحة دكتوراه   2
 76ص 1974 – 2012)
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Ca  معدل رصيد الحساب الجاري على :PIB . 

 يدرس ثلاث أبعاد لسعر الصرف، القريب، المتوسط، الطويل  NATREXمؤشر 

 ) المدى القصير : متعلق بحركة رؤوس الأموال المتوسطة. 

 المدى المتوسط: متعلق بحركة رؤوس الأموال المتوسطة و الطويلة.

لتفصيلات االكلي المحلي و الأجنبي و كذلك  المدى الطويل:  متعلق بالعوامل الداخلية قيمة الإنتاج

 1)الاحتياطي من رأس المال، الديون الخارجية ( المستقبلية. العوامل الخارجية

 مبدأ تعادل القوة الشرائية 4-3-1

، و التي وضع أسسها العالم  PPPالقنا  التي تؤكد سريان مفعول نظرية تعادل القو  الشرائية      

للعملة المحلية مقابل العملات  سعر الصرف أن الاقتصادي السويدي كوستاف كاسل ، حيث توصل إلى

الأخرى يميل إلى الهبوط بنفس النسبة التي يرتفع بها مستوى الأسعار فإذا تضاعفت الأسعار في الدولة 

A   بينما لم تتغير الأوضاع السعرية في غيرها من البلدان، فان قيمة التعادل لعملتها سوف تصبح نصف

 :3رية على عد  مميزات منهالكن تعتمد هذه النظ 2ما كانت عليه من قبل

 الحرية التجارية ما بين الدول و كذلك حرية انتقال الأفراد خصوصا بالنسبة للدول المجاور .  -

 تكاليف النقل لم تندرج في هذه النظرية بحث تؤول إلى الصفر و هذا غير ممكن. -

 اعتماد كلا الدولتين على سعر الصرف المرن. -

                                                           
1 Serge rey  ; www.erudit.org/apropos/utilisation.htm; L’apport du NATREX à la modélisation des taux de change 

d’équilibre 

2
 68ص  -عمان –2011عبد الحسين جليل الحسن الغالبي، سعر الصرف و ادارته، ذدار الصفاء للنشر و التوزيع    

3
 PATRICK.Topscalian (principes des finances internationales ), Economica 1992.P44 
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 فيما بينها مثلا الحذاء أو ملابس تؤثر على الحاسوب أو على السيارات.  تجانس السلع و البضائع  -

دور الذي تلعبه الأسواق المالية في حركة رؤوس الأموال، و التركيز فقط على دور السلع و الإهمال  -

  1البضائع.

لسلع و البضائع، فإذا العنصر المهم الذي لم تتطرق إليه نظرية القو  الشرائية هو الميز  النسبية ل إن         

أخذنا مبدأ الميز  النسبية للتبادل التجاري ما بين الدول وخصوصا الدول المجاور  فان الميز  النسبية للسلع 

عتمد على سلع ذات التكنولوجية العالية ت  Aالدولة  تتلعب دور مهم في المبادلات التجارية، فاذا كان

اليد العاملة فرغم انخفاض مستوى الأسعار في البلد و البلد الأخرى يعتمد على سلع ذات كثافة 

، لا يؤثر على مستوى سعر الصرف و لا يتعادل سعر الصرف على حسب درجة الاختلاف Bالأخر

في القو  الشرائية. أما إذا كان الوضعية الاقتصادية للبلدين متساوية فهنا مبدأ الاختلاف في القو  الشرائية 

الة المرنة فقط لأنهما يعتمدان على نفس طريقة الإنتاج و التخصص، في الحيؤثر على سعر الصرف في 

حين نستطيع القول أن الميز  النسبية  تستفيد منها الدولة إذا تخصصت في إنتاج و تصدير السلع التي 

يمكنها إنتاجها بتكلفة منخفضة نسبيا و التي هي أكثر كفاء  نسبيا من الدول الأخرى في إنتاجها، و 

لك تستفيد كل دولة إذا ما استوردت السلع التي تنتجها بتكلفة أعلى نسبيا و التي هي اقل  بعكس ذ

ختلاف في الأسعار لا يؤثر لااأن . في هذه الحالة نقول 2كفاء  نسبيا في إنتاجها من الدول الأخرى

الشريكة  لعلى سعر الصرف و إنما يرفع مستوى التبادل ما بين الدول و تعود بالفائد  على جميع الدو 

. لكن هذه الحالات نادرا ما تحدث، فهنا نحاول أن نطرح تأثير تعادل القو  الشرائية في هذه المبادلات 

                                                           
1
 207 ص 1997 القاهرة، التوزيع، و والنشر للطباعة غريب دار .ط الأجنبي، الصرف وعمليات الدولية النقود ،صادق مدحت .  
2

 707سامويلسون، الاقتصاد ،ترجمة هشام عبد الله، دار الاهلية ص بول   
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 ، فإذا افترضنا مبدأ التعادل القو  الشرائية1على سعر الصرف في المدى )القصير و المتوسط و الطويل (

 دى المتوسط والبعيد ,بل في العلى المدى القصير  صرفؤثر على سعر اليلا  فإن هذا

واعتمادا على النظريات الاقتصادية التي تفسر ظاهر  التضخم فإن زياد  الطلب الكلي تعتبر أهم  

أسباب التضخم عند الكنزيين  حيث يتم الارتكاز في هذا الرأي على قانون العرض والطلب ، حيث أن 

المعروض منها فإذا حدث افراط في  سعر السلع يتددد في السوق عندما يتعادل الطلب على السلعة مع

الطلب الكلي لأي سبب من الأسباب  مع بقاء العرض على حاله فإن ذلك يؤدي الى ارتفاع في سعر 

تؤدي زياد  الطلب ويمكن القول أن أهم السلعة أي أن الزياد  في الطلب على جميع السلع والخدمات 

 :2هيالاسباب التي تؤدي الى تفشي ظاهر  التضخم 

 جز في الموازنة العامة .الع -

ضخم ينتج بزياد   الكتلة الكمية للنقود "زياد  التزياد  الكتلة النقدية  كما تشير النظرية   -

 النقدية دون ظان يصاحبها زياد  في الانتاج الحقيقي من السلع والخدمات "

مام انخفاض اسعار الفائد  ، حيث يشجع انخفاض معدلات أسعار الفائد  إلى فتح الباب أ -

 الاعتمادات مما يزيد من فرص الاقتراض 

 الزياد  في تكاليف الانتاج أو النفقات وخاصة الاجور  -

 الاعتماد على الاستيراد من الخارج بنسبة كبير  للسلع والخدمات يؤدي الى استيراد التضخم   -

 

 

                                                           
1
 223 ،ص 1988 بيروت، والنشر، للطباعة الجامعية الدار الدولي، الاقتصاد بكري، كامل   

2
 76 ص 1996 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان النقدي، التحليل مدخل ، محمود حميدات 
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 :     سياسات أسعار الصرف   4-4 

 مفهوم سياسة سعر الصرف:  4-4-1

دية تظهر أهميتها في كثير من الاستخدامات والمجالات تلجأ لها الدول من أجل تحقيق هي سياسة اقتصا

، محاربة التضخم 1مجموعة من الأهداف، كتنمية الصناعة المحلية، التشغيل، توزيع الدخل، تخصيص الموارد

عالم بهدف وتعد سياسة الصرف من ضمن السياسات المتعدد  التي تلجأ إليها السلطات النقدية ببلدان ال

 .  2ضبط وتسيير الاقتصاد ودعم نموه والحد من الخلل في توازناته

أهداف سياسة سعر الصرف: تسعى سياسة سعر الصرف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف  4-4-2

 :أبرزها

يؤدي تحسن سعر الصرف إلى انخفاض في مستوى التضخم المستورد وتحسن في  3مقاومة التضخم: -

، ففي المدى القصير يكون لانخفاض تكاليف الاستيراد أثر إيجابي على مستوى التنافسية المؤسسات

انخفاض مستوى التضخم وتتضاعف أرباح المؤسسات بما يمكنها من ترشيد أدا  الإنتاج في المدى 

المتوسط وهكذا تحقق المؤسسات عوائد إنتاجية وتتمكن من إنتاج سلع ذات جود  عالية بما يعني 

 .4تحسن تنافسيتها

ص الموارد: من خلال اعتماد وتشجيع سعر الصرف يكون الاقتصاد أكثر تنافسية حيث تقوم تخصي -

 الدولة بتشجيع التصدير عن تحويل الموارد إلى قطاع السلع الدولية وبالتالي نقل السلع المستورد .

                                                           
1
 .55محمد زكي شافعي، مرجع سابق، ص   

2
 Anne. O. Krueger, la détermination des taux de change, éditions Economica, 1985, p173 

3
 .131عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص   

4
 147 ص، 1999 عمان، للنشر، المجدلاوي دار الدولي، تمويلال حسين، لقي عرفان 
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 توزيع الدخل: لهذا الهدف علاقة مع سابقيه حيث أنه من خلال ارتفاع القدر  التنافسية لقطاع -

التصدير نتيجة انخفاض سعر الصرف الحقيقي فإن ذلك يجعله أكثر ربحية ويعود هذا الربح إلى 

أصداب رؤوس الأموال في الوقت الذي تنخفض فيه القدر  الشرائية للعمال وعند انخفاض القدر  

التنافسية الناجمة عن انخفاض سعر الصرف الاسمي فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع القدر  الشرائية 

 لأجور، يقابله انخفاض في ربحية الشركات العاملة في قطاع السلع الدولية فتقلص استثماراتها.  ل

تنمية الصناعة المحلية: حيث يلجأ البنك المركزي لسياسة تخفيض سعر الصرف من أجل التقليل من  -

نك الفدرالي الواردات والرفع من الصادرات ومنه تشجيع الصناعة المحلية، فعلى سبيل المثال قام الب

بتخفيض العملة مما ساعد على الرفع من الصادرات وقام بعدها باعتماد  1948الألماني سنة 

سياسة العملة القوية ونفس الشيء بالنسبة لليابان التي قامت بتخفيض العملة لحماية السوق المحلي 

 من المنافسة وبالتالي تشجيع الصادرات.  

 أدوات سياسة سعر الصرف: 4-4-3

 1ذه السياسة وتحقيق أهدافها تستعمل السلطات العديد من الأدوات والوسائل، وأهمها:لتنفيذ ه 

 قيمة العملة سياسة تخفيض   1- 3– 4-4

دوات السياسة النقدية المتمثلة في دور البنك المركزي في اتخاذ قرار في أيعد سعر الصرف من بين      

خرى التي يعتمد عليها، و دائما بالنسبة للدول النامية إعاد  تقييم العملة المحلية مقابل سلة العملات الأ

،مما يؤدي انخفاض سعر الصرف إلى رفع الأسعار نتيجة إلى ارتفاع العملة تكون أمام حالة تخفيض قيمة 

                                                           
1
 .135عبد المجيد قدي، مرجع سابق، ص   
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السلع المستورد  بالعملة المحلية و لا يقف عند هذا الحد بل يتعداه التأثير إلى الأجور و التي تؤثر على 

 .1ة سعر الصرف من خلال جمودهافاعلية سياس

 2مفهوم تخفيض قيمة سعر العملة:أ : 

عندما يكون هناك نقص في النقد الأجنبي لدفع التعاملات الخارجية مع الدول المتعاملة اقتصاديا و ما 

يحدث من نقص في سعر صرف العملة الوطنية مقوما بالعملة الاجنبية في ظل حرية سعر الصرف الذي لا 

الدولة في سوق الصرف الاجنبي حيث يسمح لسعر الصرف بالتقلب وفقا لحركة العرض و  تتدخل فيه

الطلب على النقد الأجنبي و عليه فإن انخفاض سعر الصرف يعني بذاته ارتفاع أسعار كافة العملات 

ه ، أما تعبير التخفيض في سعر الصرف فهو مصطلح يعبر عمّا تقوم ب3الأخرى بالنسبة لعملتنا الوطنية 

السلطات العامة بشكل عمدي من إحداث تغيير في سعر الصرف أي في سعر العملة المحلية و لقد كان 

هذا المفهوم مستخدم منذ القدم في ظل قاعد  الذهب أي في سعر العملة المحلية مقومة بالذهب عن طريق 

قومة هي نفسها بالذهب تغيير وزن الوحد  من العملة الوطنية من الذهب أو مقومة بالعملات الأجنبية الم

و قد أخذ هذا المفهوم انتشارا حتى بعد انهيار قاعد  الذهب في التعاملات النقدية أي في ظل حرية 

 . 4الصرف مع تدخل الدولة للتخفيف من تقلب أسعار الصرف

ى حد و لقد اثبتت التجربة البشرية ) في البلدان النامية ( على وجه التدديد و النظرية الاقتصادية  عل

سواء أن العلاقة بين تخفيض قيمة العملة و الحد من عجز الميزان التجاري و تحفيز الاقتصاد الوطني ، 

                                                           
1
 Loukas  Stemitsiotis, Taux de change de référence et système monétaire international, éditions 

Economica, 1992, p109. 
2
اسة حالة الدينار الجزائري ،أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية جامعة بلحرش عائشة ، سعر الصرف الحقيقي التوازني در  

 63، ص  2014-2013تلمسان 
3
 Bertrand Nezeys: Les Politiques de Compétitivité, éditions Economica, Paris, 1994, P15. 

4
 64بلحرش عائشة ، مرجع سبق ذكره ، ص   
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ليست علاقة آلية و إنما هي علاقة مشروطة بعوامل و محددات عديد  و هناك عاملان يعدان من الأسس 

 قيمة العملة هما :  المهمة بل أهم العوامل التي تحدد فعالية أي سياسة صرف قائمة على تخفيض

  مدى قدر  الآلة الإنتاجية  الوطنية و النسيج المقاولاتي المحلي )تكنولوجيا و ماليا و بشريا ( على

 . 1تصنيع السلع المستورد  بجود  مماثلة أو معقولة و أسعار المنافسة و إحلال منتجات وطنية مكانها

 و السلع الاستهلاكية المعقد  ) بعض الاجهز   و يتعلق الأمر خصوصا بالسلع التجهيزية  الآلات مثلا

الالكترونية كالهواتف النقالة مثلا ( التي يستعصي انتاجها على الكثير من البلدان بسبب عدم توفر 

التكنولوجيا الضرورية أو مصادر التمويل الهائلة التي يتطلب منها إنتاج مثل هذه المشاريع نظرا لكثافة 

 رأس مالها . 

 السعرية للصادرات و والواردات بمعنى عدم تجاوب الطلب على الصادرات و الواردات مع  مدى المرونة

تغير الأسعار الناتجة عن تخفيض قيمة العملة ، فعندما تكون المرونة السعرية لبعض السلع المستورد  و 

 المستهلكة على نطاق واسع ضعيفة ، بسبب أنها لا تصنع محليا أو لأن الإقبال عليها نتيجة

فإن ارتفاع أسعار  الجودة و الابتكار و المضمون التكنولوجي ( لاعتبارات غير حساسة للسعر )

هذه السلع لا يؤثر كثيرا  على حجم استهلاكها محليا و لا يؤدي بالتالي إلى انخفاض مهم في الواردات 

قارها إلى مقومات و بالمقابل عندما تكون المرونة السعرية لبعض أهم السلع المصدر  ضعيفة بسبب افت

التنافسية المتجاوز  للسعر أو احتدام المنافسة الدولية عليها ، فإن انخفاض أسعار هذه السلع لا يؤثر  

  2كثيرا على حجم استهلاكها و لا يؤدي بالتالي إلى ارتفاع مهم في الصادرات

 

                                                           
1
مركز دراسات الوحدة العربية  –مة للتنمية الصناعية في الجزائر ، مجلة بحوث عربية اقتصادية عبود زرقين ، الاستراتيجية الملائ  

 184،ص2009،لبنان، 45العدد 
2
عبد الحسين جليل ، عبد الحسن الغالبي ، سعر الصرف و إدارته في ظل الصدمات الاقتصادية )نظرية و تطبيقات ( ، دار صفاء   

  86،ص2011للنشر و التوزيع ،عمان،
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 : 1 و عيوب تخفيض قيمة العملة ب : مزايا

ح ذو حدين فبدلا من أن يؤدي إلى تحفيز الإنتاج الداخلي و إن إجراء تخفيض قيمة العملة هو سلا

بالتالي نمو الاقتصاد الوطني يمكن لهذا الإجراء أن تكون له تأثيرات عكسية و سلبية تهوي للاقتصاد و 

تؤدي به إلى أخذ مندنى انكماشي بسبب التضخم الجامع الذي ينتج عن ارتفاع أسعار المواد الأولية 

و التجهيزات المستورد  من الخارج و علة ذلك ان ارتفاع  2النفط و الغاز مثلا ()مصادر الطاقة ك

أسعار المدخلات في عملية الإنتاج ينعكس بشكل آلي على أسعار المنتجات النهائية التي ترتفع 

بدورها مما ينعكس سلبا على الطلب من خلال انكماشه ، و هذا يفضي إلى تراجع المبيعات ثم 

 نكماش ذا تمتنع المؤسسات عن زياد  الاستثمارات و هكذا يدخل الاقتصاد في دور  الاالإنتاج ، و به

تشهد تجربة بعض البلدان النامية مثل المكسيك و الارجنتين على ذلك فقد كان تخفيض قيمة العملة  -

 في هذين البلدين مصاحبا في أحيان كثير  بتصاعد التضخم و تراجع الإنتاج، لكن أثار تخفيض قيمة

العملة تبقى عمليا و على العموم رهينة بطبيعة كل اقتصاد على حدى و تخصصاته الإنتاجية و 

 . 3مستوى انفتاحه و اندماجه في التجار  الدولية و تركيب تجارته الخارجية

و عند انخفاض قيمة عملة ما في أي بلد يطبق سياسة تثبت أسعار الصرف قد لا تستطيع السلطات 

أصلا لسعر الصرف في هذا البلد الدفاع عنه خاصة على المدى المتوسط أو الطويل كما المالية المحدد  

يمكن لهذه الأنظمة أن تتعهد في إطار نظام صرف ما بضمان تحويل العملة مقابل العملة المرجعية ، و 

ية للقيام بذلك عليها أن تمتلك احتياط نقد أجنبي لكن في حالة وجود طلب كبير على العملة الأجنب

                                                           
1
 8 ص ، 2001 القاهرة، العربية، النهضة دار ،1 ط  الانفتاح، فترة الأجنبي الصرف سياسة،  جاهين أحمد محمد السيد   

 
2
 8 ص ذكره، سبق مرجع نعمان، سعيدي   
3
 133  ص ، 2000 الإسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة دار الدولية، الاقتصادية العلاقات ،  حشيش احمد عادل    
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( لا يكفي الاحتياطي و يجب عل  البنك المركزي في حالة تحويل العملة المحلية مقابل عملة أجنبية ) 

 .1إيقاف عملية تحويل العملة و التخفيض من قيمتها 

و قد تلجأ الدول والسلطات المالية عاد  إلى تخفيض قيمة العملة كخطو  وقائية احتسابا لاستعمال 

  .2جنبي بالكاملاحتياطاتها من النقد الأ

و يتمثل التخفيض في هذ الحالة في التعديل نقصانا في سعر الصرف لعملة بالنسبة لعملة مرجعية 

أخرى أو مجموعة من العملات إذا كان سعر الصرف محددا بالنسبة للمعدل المرجع لمجموعة عملات 

ل تعزيز النمو الاقتصادي أجنبية و تخفيض العملة يمكن أن يكون وسيلة ضمن السياسة المالية من أج

بتنمية الصادرات و إعاد  تعديل الميزان التجاري ، و مع ذلك هذه السياسة ليست مجدية سوى على 

المدى القصير و المتوسط لذلك يجب  إعاد  تعديلها من جديد مالم يوجد حل للخلل الاقتصادي 

تدهور الميزان التجاري عاد  في أول الأساسي و مالم تعد الثقة في هذه العملة و عند عملية التخفيض ي

 1994الأمر ثم يتطور إيجابيا و كمثال على تخفيض قيمة العملة نأخذ مصر مؤخرا و المكسيك سنة 

 الأثار المترتبة على عملية التخفيض لقيمة العملة ج  : 

ن بين تؤثر كما ذكرنا عملية تخفيض قيمة العملة على الجانب الاقتصادي بشكل مثير للاهتمام و م

أهم المسائل التي تترتب على عملية التخفيض الأثر على الميزان التجاري للدولة و على صادراتها و 

 3واردتها 

 على الصادرات : ضأولا : الأثار المترتبة للتخفي -

تطبق سياسة التخفيض في الدول النامية عاد  من أجل تحسين ميزانها التجاري الذي يؤدي إلى زياد  

يزيد من قيمة تحصيل العملة الصعبة و في المقابل يكون هناك تقليل أو حد من الصادرات مما 

                                                           
1
 86عبد الحسين جليل ، عبد الحسن الغالبي  مرجع سبق  ،ص 

2
 56 ص ، 1994 ، القاهرة اللبنانية، المصرية الدار الثاني، الكتاب والتنظير، التنظيم بين الخارجية التجارة ،حاتم عفيفي سامي    

3
 144 ص ، 1997 القاهرة، التوزيع،و والنشر للطباعة غريب دار ،1 ط الأجنبي، الصرف وعملية الدولية النقود ،صادق مدحت 
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الواردات لهذه الدول و الذي ينجّر عنه تخفيض مدفوعات الدولة من العملة الأجنبية  و لكن هذه 

السياسة المتّبعة لا يمكن أن تنجح كما سبق و أن أشرنا آنفا إلّا إذا توقف الأمر على مرونة الجهاز 

نتاجي للدولة و مرونة الطلب الخارجي على صادراتها و هذا راجع إلى أن صادرات الدول النامية الإ

تعتمد بصفة كبير  على الصناعات الاستخراجية و التي تعتمد في معظمها كالجزائر على النفط الذي 

  1يتدد عالميا و لا يمكن التدكم تسعيره كما في السلع محليا

ما بزياد  القدر  الإنتاجية  للبلد أن تلجأ العديد من الدول إلى سياسة  ترتبط زياد  صادرات دولة - أ

  2التخفيض

فمن أجل تخفيض قيمة العملة لابد من أن تكون قوى الإنتاج الداخلي للصادرات قادر  على تلبية الطلب 

في زياد    العالمي على منتجات البلد المصدر و لكن من الملاحظ أن الدول النامية تواجه صعوبات كبير 

الإنتاج  بصفة عامة و السلع الموجهة للتصدير بصفة خاصة حيث تعاني الدول النامية من خلل و 

 3صعوبات في استغلال الطاقات العاطلة و زياد  قدراتها التصديرية

 مرونة الطلب الخارجي  - ب

ادرات تعتمد الدول الصناعية في غالب الأحيان على صادرات الدول النامية و يعتمد حجم الص

على مستوى النشاط  الاقتصادي للدول الصناعية المستورد  لهذه المنتجات و التي في غالب 

الأحيان تكون عبار  عن مواد طاقوية، و قد يحدث ركود في اقتصاديات هذه الاخير  مما يعرض 

الطلب على هذه السلع إلى انكماش قد يؤثر على صادرات الدول و حتما سيكون في مثل هذه 

لة تخفيض قيمة العملة غير مجدي و هذا يدل على أن سياسة تخفيض قيمة العملة الوطنية الحا

                                                           
1
(، مجلة دراسات العلوم 2014-1970سمية زيرار و آخرون ، أثر سياسة سعر الصرف الأجنبي على الميزان التجاري الجزائري )  

 364، ص 2009، الاردن ،36، المجلد02الادارية العدد 
2
  

3
 22 ص ، 2005 القاهرة، والتوزيع، نشرلل الفاروق دار ، 1 ط الآجلة، العملة صفقات،  كويل برايان .  
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يبقى مرتبط بحالة اقتصاديات الدول الصناعية و ببساطة تخفيض العملة سيؤدي إلى انخفاض 

أسعار المواد الأولية فإذا انخفض الطلب رغم انخفاض الأسعار فلن تتدسن حصيلة الصادرات و 

تدهور في الميزان التجاري لانخفاض الأسعار من جهة و نقص الطلب على المواد ينتج عن ذلك 

 1اقتصاداتهاالأولية أي النقص في الكمية المصدر  لهذه الدول المصنعة لانكماش 

 j( منحنى   11-1الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 86ص  المصدر : عبد الحسن جليل عبد الحسن الغالبي سعر الصرف و إدارته              

من المندنى البياني أعلاه يمكننا ان نستنتج أن عملية تخفيض العملة يكون بعدها استجابة بطيئة جدا ربما 

بسبب وجود العديد من العقود المتفق عليها بسعر الصرف القديم أو بسبب الوقت الذي يتطلب التوسع 

ذا كانت الأسعار المحلية لم تتغير في بناء الطاقة الإنتاجية لمقابلة الزياد  في الطلب على الصادرات و إ

بالنسبة للسلع المصدر  و أن كمية الصادرات استجابت للسعر الجديد فإن عوائد الصادرات سوف 

 ترتفع لكن بشكل تدريجي و بطيء.

أما الواردات فإن كميتها لم تتغير و لكن أسعارها ارتفعت بنفس مقدار التخفيض و عليه فإن قيمة 

فاعا مهما و بناء على ما تقدم فإن الحساب الجاري سيتدرك نحو العجز في الأجل الواردات سترتفع ارت

 2القصير أما في الاجل المتوسط عند النظر إلى معادلة الدخل القومي 

                                                           
1
 92 ص ، 1999 ،القاهرة للكتاب، العامة المصرية الهيئة العملات، وتقييم الصرف سعر تحديد مشاكل ، ناظم محمد حنفي 

2
89عبد الحسين جليل ، عبد الحسن الغالبي ، مرجع سبق ذكره ص  
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      Y=C+I+G+(X-M)….(1) 

 الصادرات و  Xتعني الإنفاق الحكومي و   Gتعني الاستثمار و  Iتعني الاستهلاك و   Cحيث أن 

M   دات و عندما تقاس الوارY   بالناتج المحلي الإجماليGDP  ( يمكن صياغتها 1) فإن المعادلة

 بالشكل التالي:

X-M= Y-(C+I+G)….(2)        

من خلال هذه المعادلة يمكننا استنتاج أن الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات يكون مساويا للناتج 

و من هذه الصيغة يمكننا القول أن ميزان   TDEالكلي المحلي الإجمالي مطروحا منه الإنفاق المحلي 

و  1المدفوعات سيكون في حالة عجز عندما يكون الإنفاق المحلي الكلي أكبر من الناتج المحلي الإجمالي

على ما تقدم فإن التخفيض سوف ينجح فقط في حالة كون الإنفاق المحلي الكلي لا يمكنه  بناء

جمالي و لتنفيذ هذا القيد لابد من وجود طاقة احتياطية في الاقتصاد و امتصاص كامل الناتج المحلي الإ

بعكسه فإن الناتج لا يمكنه أن يرتفع ليفي بالزياد  في الطلب على الصادرات و عليه فإنه من الضروري 

أيضا أن يرافق التخفيض سياسات تخفيض الإنفاق لتقليص الامتصاص المحلي و لكن عند البدء من 

يف الكامل فإن التخفيض الذي يكون مصدوبا بضرائب عالية سيزيد الطلب على مستوى التوظ

الصادرات من دون الطلب الكلي و مع عدم وجود ضغوط لرفع الأسعار المحلية ستدعم المنافسة الدولية 

  2في الاجل المتوسط 

زياد  الأسعار و أما في الأجل الطويل فإن المؤسسات التي تستورد ستقبل بالعبور على هذه التكاليف ب

 .3العمال الذين يشترون سلع الاستهلاك المستورد 

                                                           
1
 - Patrice Fontaine ، Marché des changes, éditions Pearson, Paris, 2008, P19. 

2
  91نفس المرجع السابق ص   

3
 2000 .1999 ،الإسكندرية الجامعية، الدار ،دولية اقتصاديات :يونس محمود 6- - 222 ص ، 
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سوف يطلبون أجورا عالية و بالمثل فإن زيادات الأسعار و الأجور ستقود إلى استجابات مماثلة لدى 

المنشأت الأخرى و العاملين الآخرين و بالنتيجة فإن الأثر النهائي للتخفيض سيكون زياد  أخرى في 

جور الإسمية بنفس مستوى الأسعار الخاصة بالواردات تعيد سعر الصرف الحقيقي قريبا من الأسعار و الأ

 قيمته الابتدائية. 

 يمثل المستوي المستجدي زحفه مع شريط لتخفيض قيمة العملة    (12-1)الشكل رقم       

                    

  

 

 

 

 

78صحروي سعيد مرجع سابق ص   : المصدر  

قيمة العملة ) رفع سعر الصرف( على المتغيرات الاقتصادية الكلية تتوقف بشكل   إن أثار تخفيض 

نسبة التخفيض، فكلما ارتفعت  جراء ذلككبير على كيفية استجابة الأجور الاسمية و الأسعار 

الزياد  في الأجور الاسمية كنتيجة لتخفيض قيمة العملة كلما قل التغير في  الأجور الحقيقية، و هذا 

ربط درجة التأثير بالمستوى العام للأسعار و في ظل اقتصاد يميل إلى الانفتاح سيكون اثر تغير  نتيجة

، و عليه بشكل أو بآخرسعر الصرف الاسمي على الأجور الحقيقية و بالتالي على مستوى الناتج 

 . 1 ربط الأجور بمؤشر السعر العام يتطلب مرونة في سعر الصرف

 

                                                           
1
 75 ص ، 1998 الجزائر، المعرفة، دار الدولية، الاقتصادية العلاقات قندوزي،  إبراهيم 7- 
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 ائدة :استخدام سعر الف 4-4-3-2

رتفعة لتعويض خطر ر الفائد  الماسعأكزي باعتماد سياسة ر عندما تكون العملة ضعيفة يقوم البنك الم 

اني، عمد بنك فرنسا ارك الألمانهيار العملة ، في النظام النقدي الأوربي عندما اعتبر الفرنك أضعف من الم

 . رتفعة للقرض تهدد النموأن التكلفة الم انية، إلايد أسعار فائد  أعلى من أسعار الفائد  الألمتحد إلى

  :مراقبة الصرف 4-4-3-3

تقضي سياسة مراقبة الصرف بإخضاع الدشتايات والدبيعات للعملة الصعبة إلذ رخصة خاصة، ويتم 

السلطات  هاالتي تعتمد ير، ومن التدابينقاومة خروج رؤوس الأموال خاصة بالنسبة للمضارباستخدامها لم

 : النقدية

  ع التسوية القبلية للوارداتمن -

 محدد الالتزام بإعاد  العملات الأجنبية المحصل عليها في الخارج نتيجة التصدير ضمن فتاة زمنية  -

  لةفتستفيد من التدويل الخارجي للعم ينقيمتقسيم الحسابات لغتَ الم -

 .ت مع الخارجعاملاتكن عن طريقها تسوية اليملا  ينحسابات حسابات للمقيمت البنكية إلى -

 سعر صرف متعدد :اقامة  4-4-3-4 

السياسة التجارية  هفيض آثار حد  التقلبات في الأسواق وتوجيتخ تعدد إلىيهدف نظام أسعار الصرف الم

و اعتماد نظام ثنائي أو أكثر لسعر هستخدمة م الوسائل المهومن أ لخدمة بعض الأغراض المحدد .

عاملات الخاصة ويتعلق بالم هفي ا مغالىهمأحد صرف العملة.الصرف بوجود سعرين أو أكثر لسعر 
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وجهة أما السلع المحلية الم، راد دعمها وترقيتهاالم ة أو الأساسية أو أدوات القطاعاتبالواردات الضروري

 1ضع لسعر الصرف العادي للتصدير أو الواردات غتَ الأساسية فتخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 403 ،ص 1985 بيروت، والنشر، للطباعة الجامعية الدار ،5 ط والمصرفي، النقدي الاقتصاد مصطفى، شيحة رشدي   
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 خاتمة الفصل 

 أصبح. الأساسية العملات خاصة الصرف، أسعار استقرار أمر أن يبدو ووندز، نبريتو  نظام انهيار منذ

 البلدان على فقط ليس حد لأقصى مكلفة تكون قد والتي. هذا يومنا إلى كبير واهتمام قلق مصدر

 ،العالم بلدان لباقي أيضا بل مباشر، بالشكل بالأمر المعنية

 بعد أنه إلا معينة، بمزايا تتسم أنها مع الصرف، أسعار نظم لمختلف الدول معظم انتهاج رغم وعلى

 العلاقات حيث من خاصة ا،نجا عته تثبت ولم بها العيوب بعض بينت النظم، هلهذ العملية التجربة

 سعري يلعبه الذي الدور وإن. الدول لمختلف الوطني الاقتصاد بين الاتصال وتوطيد الدولية الاقتصادية

 بالنسبة العملات تقلبات حصيلة متوسط بقياس يقوم فالأول،  الأهمية بالغ والحقيقي الاسمي الصرف

 لقاعد  بالنسبة أما. ما دولة سلع لأسعار التنافسية والقدر  التضخم مستوى يبين والثاني معينة، لعملة

 .المتبع الصرف نظام باختلاف يختلف فإنه الصرف سعر تحديد

 إجابات هناك أنه إلا ،الشغل الشاغل  دائما هو رفالص لأسعار نظام أفضل حول النقاش على والمؤكد

 .النامية ومن بينها الجزائر البلدان تختاره أن يجب الذي الصرف سعر نظام عن يثار السؤال عن جديد 

في أسعار  تالاقتصادية وكان سببها الرئيس الاختلالا ةفقد عصفت العديد من الازمات المالية بالأنظم

في المجال الاقتصادي وفتح الباب امامهم الى محاولة ايجاد السبيل الامثل  الصرف مما اضطر الباحثين

لتطبيق أنظمة صرف تقي من الصدمات الاقتصادية وارتداداتها على مناحي الحياه الاقتصادية وهو ما 

 سنتطرق اليه  في الفصول الموالية من هذا البدث . 

  



 

 

 الفصل الثاني
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 الفصل الثاني : مفهوم ، محددات ، ونظريات النمو الاقتصادي 

 يد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمه

النمو الاقتصادي من الأهداف الأساسية التي تسعى خلفه الحكومات وتتطلع إليه معظم الشعوب لكونه يمثل إن 

، ويرتبط النمو بمجموعة من العوامل الأساسية التي تعتبر الخلاصة المادية للجهود الاقتصادية المبذولة في المجتمع 

 بمثابة الحاضنة لتطوره ،

يعتبر مفهوم التنمية الاقتصادية من المفاهيم التي لاقت ولا تزال حظا موفورا من الدراسة من طرف  خبراء 

ل إلى تحقيق ازدهار الاقتصاد وصانعي السياسات في حكومات البلدان التي تبذل الغالي والنفيس من أجل الوصو 

ورقي في كل المجالات لشعوبها ، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى منتصف العقد السادس من القرن اعشرين   

كانت التنمية الاقتصادية رديفا للنمو  حيث اعتُمِدَت استراتيجية التصنيع كوسيلة لزيادة الدخل القومي و تحقيق 

والت وينمان روستو" " البروفسور و الاقتصادي سريعة ويعتبر نموذجمعدلات نمو اقتصادي مرتفعة و 

W.Rostow W. .ذج المشهورة التي تعكس مفهوم وعملية المعروف باسم مراحل  النمو الاقتصادي أحد النما

التنمية في هذه المرحلة ، ظل هذا النموذج سائدا حتى منتصف السبعينيات واتسعت أبعاد التنمية بعدها لتشمل 

انب اجتماعية بعدما كان التركيز منصبا في المرحلة الأولى على البعد الاقتصادي فحسب ، وكان نموذج سيرز جو 

Seers    الشهير الذي يعرف التنمية من خلال حجم مشكلات الفقر والبطالة وتوزيع الدخل 

وتتأثر بما يجري حولها من إن أساليب وسياسات التنمية المنتهجة في أي بلد كان لا تجري في الفراغ بل تستسقي 

 أحداث عالمية وأزمات  تعصف بين الحين والأخر بالاقتصاد العالمي

والجزائر كغيرها من الدول تسعى  جاهدة إلى تحقيق النمو اقتصادي عن طريق حزمة من الأنشطة الاقتصادية إلى 

 الاقتصاد الوطني .جانب قطاع المحروقات سعيا منها إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية في 
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فالنمو عملية  ديناميكية تتكون من سلسلة من التغيرات الوظيفية والهيكلية تؤدي إلى التغلب على مظاهر 

التخلف وتمكين الفرد من التفاعل مع بيئته والتحكم فيها وهي حتما لا تقتصر على النمو السريع للناتج  الوطني 

القضاء على الفقر وتحسين توزيع الدخل لتحقيق العدالة  الإجمالي وإنما تشمل خلق فرص عمل ومحاولة

 الاجتماعية  اي النمو بمفهومه الشامل أو ما يسمى العملية التنموية . 

والعناصر  ،الخصائص ،نحاول من خلال هذا الفصل أن نقدم تصورا عاما حول مفهوم النمو والتنمية الاقتصادية 

 .وكذا محدداتها  ،لت التعاطي مع هذه الظاهرةوكذا أبرز النظريات التي حاو  ،والمؤشرات
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 المبحث الأول : حول مفهوم النمو الاقتصادي

لا يخلو أي مجتمع من مجتمع انساني مهما كَبُ رَ أو صَغُرَ  مهما تقدم أو تخلف  من النشاط الاقتصادي ، والهدف  

وملبس تمع البشري من مأكل ومشرب ات المجالرئيس من هذا النشاط الموسوم بالاقتصادي هو اشباع حاج

وتتمثل قدرة أي اقتصاد في ناتجه الوطني المحقق ويطلق هذا المصطلح   ضرورات الحياة وكمالياتها ، وغيرها من ال

 على مجموع السلع والخدمات التي ينتجها المجتمع خلال  فترة زمنية معينة في غالب الأحيان تكون سنة .

ورة أولية عن مستوى الأداء الاقتصادي كما تستخدم الناتج الوطني والتغيرات كما يعطي الناتج الوطني ص

ذلك الذي تسعى الدول النامية الى تحقيقه بتطبيق سياسات الاصلاح الحاصلة فيه كمعيار للنمو الاقتصادي ،

البنك والاستقرار الاقتصادي تحت اشراف ومتابعة من طرف مؤسسات مالية دولية كصندوق النقد الدولي   و 

العالمي ، والواقع أن تطبيق تلك البرامج يؤدي الى صرف النظر عن جوهر  قضايا التنمية والمتمثلة في زيادة الناتج 

 .1الوطني وتحسين المستوى المعيشي للأفراد من صحة وتعليم وتحصيل علمي وفني 

التنمية الاقتصادية ومحاولة الفصل بين لفهم حقيقة النمو الاقتصادي والمفاهيم المرتبطة به  يجب التطرق الى       

 مفهومًا كميًّا النمو والتنمية الاقتصادية وعزل كل منها عن الآخر لإعطاء مفهوم أدق الوضوح للنمو الاقتصادي 

 .2يعبرِِ عن زيادة الإنتاج في المدى الطويل

ويعرف النُّمو الاقتصادي بأنه: "الزيادة المحققة على المدى الطويل لإنتاج البلد"،   النُّمو الاقتصادي عتبر مفهومي 

نستطيع القول: إن ، الذي هو الزيادة الظرفية للإنتاج، وبالتالي التوسع الاقتصادي كما يمكننا الإشارة إلى مفهوم

                                                           
1 http://aissaou.blogspot.com/2013/11/blog-post_18.html 2016 فيفري 17تاريخ الاطلاع    

   
   
2
 35، ص 1980كرم أنطونيوس، اقتصاديات التخلف والتنمية، مركز الإنماء القومي، مطابع دار الهدف، لبنان    

http://www.alukah.net/social/0/6785
http://www.alukah.net/social/0/6785
http://www.alukah.net/culture/0/77502
http://www.alukah.net/culture/0/77502
http://aissaou.blogspot.com/2013/11/blog-post_18.html
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ج، محطة لتوسع الاقتصاد المتتالي، وبما أن النُّمو يعبر عن الزيادة الحاصلة في الإنتا عبارة عن  النُّمو الاقتصادي هو

 1.الفرد من الناتج؛ أي: معدل نمو الدخل الفردي فإنه يأخذ بعين الاعتبار نصيب

 ما هية النمو الاقتصادي :   1-1

بأنه تغيير إيجابي في مستوى إنتاج السلع والخدمات بدولة ما في فترة  بشكل عام  صادييعرف النمو الاقت      

 .زيادة الدخل لدولة معينة -بشكل عام-معينة من الزمن، ولذلك يعني النمو الاقتصادي 

، ولكنه غير كافٍ لرفع مستوى حياة الأفراد المادية؛ فالشرط الآخر هو شرطاً ض النُّمو الاقتصادي يعتبر رورياًّ

طريقة توزيع الزيادة المحققة على الأفراد، التي تعد موضوعًا شائكًا مرتبطاً بطبيعة النظم الاقتصادية والسياسية في  

النُّمو  - 1971سنة  الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد -ن جانب آخر يعرف سيمون كازنت ، مكل دولة

الاقتصادي بأنه: "ارتفاع طويل الأجل في إمكانيات عرض بضائع اقتصادية متنوعة بشكل متزايد للسكان، 

 " اوتستند هذه الإمكانيات المتنامية إلى التقنية المتقدمة والتكيف المؤسسي والأيديولوجي المطلوب له
2 

 :3من هذا التعريف نلاحظ مجموعة من السمات، منها

 .التركيز على النُّمو طويل الأجل، وبالتالي على النُّمو المستدام وليس العابر •

 .دور التقانة المركزية في النُّمو طويل الأجل •

 .ضرورة وجود تكيف مؤسسي وأيديولوجي، مما يظهر أهمية النظام المؤسساتي في عملية النُّمو •

                                                           
  http://www.alukah.net/culture/0/78001/#ixzz4ZMNvh1z7        2016مارس  18تاريخ الاطلاع     

1
 

2 Theories of Economic Growth - Old and New  Heinz D. Kurz & Neri Salvadori   /

https://www.researchgate.net/publication/252313772_Theories_of_Economic_Growth_-_Old_and_New   p 12 
3
 Jean Arrous , les théories de la croissance , édition du seuil , paris , 1999 , p10 . 
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http://www.alukah.net/culture/0/78001/#ixzz4ZMNvh1z7تاريخ
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مو الاقتصادي كفعل تلقائي، وبين التنمية الاقتصادية كفعل المهم في هذا التعريف أنه يقلص الفجوة بين النُّ  

هيكلية وعلمية، وبالتالي ليس مجرد  إرادي؛ فالنُّمو الاقتصادي المستدام هو نتيجة لسياسات ومؤسسات وتغييرات

 .1عملية تلقائية كما كان سائدًا في الأدبيات الكلاسيكية

لتدريجي للاقتصاد عن طريق الزيادة في الإنتاج أو الرفاهية، بحيث أما جون ريفوار فيعرفه بأنه: "التحول ا       

الوضعية التي يصل إليها الاقتصاد هي في اتجاه واحد نحو الزيادة لهذه الأخيرة، وبصفة أدق يمكن تعريف النُّمو 

 .2يقي بالزيادة في إجمالي الدخل الداخلي للبلد مع كل ما يحققه من زيادة في نصيب الفرد من الدخل الحق

ما الاقتصادي الأمريكي كوزينتس فيعتبره إحداث أثر زيادات مستمرة في إنتاج الثروات المادية، ويعتبر الاستثمار 

هو المصادر الأساسية للنمو  -فضلاً عن التقدم التقني وكفاءة النظم الاقتصادية  -في رأس المال المادي والبشري 

ثر بشكل إيجابي على إنتاجية العامل وتنمية القوى العاملة من حيث الاقتصادي؛ فرأس المال المادي والبشري يؤ 

، أما التقدم التقني فهو يعني استخدام  التدريب والتأهيل إلى الحد الذي يزيد من نسبة القوى الفاعلة اقتصادياًّ

جية، أما أساليب تقنية جديدة من خلال الاختراع أو الابتكار، فضلًا عن عنصر المخاطرة في المنشآت الإنتا

النظم الاقتصادية فتظهر كفاءتها من خلال نقل الموارد إلى المجالات التي تحقق اقتصاديات الحجم والوضع الأمثل 

 ,3للإنتاج

 طويلة فترات عدة أو فترة خلال المستمرة زيادة أنه على الاقتصادي النمو  François Perrouxويعتبر       

 لمصطلح الركود المناقض التوسع مصطلح الاقتصاديون يستخدم القصير المدى على .بالكمية الإنتاج ويعتبر لمؤشر

 .الاقتصادي الانخفاض أو الجمود أو

                                                           
1
دكتوراه كبداني سيد أحمد، أثر النُّمو الاقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية، دراسة تحليلية وقياسية، أطروحة     

 43ص  .2013 - 2012تلمسان، السنة الجامعية:  -في العلوم الاقتصادية، جامعة أبو بكر بلقايد 
2
دراسة تطبيقية(، مجلة العلوم الاقتصادية، العدد  -توفيق عباس عبد عون المسعودي، دراسة في معدلات النمو للأزمة لصالح الفقراء )العراق   

 28، ص: 2010، المجلد السابع، نيسان افريل  26
3 http://www.alukah.net/culture/0/78001/#ixzz4ZMWawaRx    

http://www.alukah.net/culture/0/78001/#ixzz4ZMWawaRx
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 يعود حيث الاقتصادي، الفكر تاريخ في نسبياً  العهد حديثة الاقتصادي للنمو المفسرة النظريات تعتبر

 ، التي تم والرأسمالية الملكية بحق الخاص النظام عن ناتجة ظواهر، أو عوامل إلى الحديث الاقتصادي النمو ظهور

تهتم   التي Shumpeter نظرية تليها ثم Ricardo و .A. Smith D بزعامة الكلاسيكية المدرسة منبعها

 ، نموذجهمافي   Harrod-Domar من كل عنها عبر التي الكينزية والنظرية التكنولوجية، الابتكارات بدور

 أتت التي والنماذج  Solow بنموذج يرتبط ما عادة الاقتصادي النمو لتفسير الحالي أو الجديد الفكر أن غير

  الأخير النموذج ذابه أغلبها ربط يمكن والتي بعده

 :التنمية الاقتصادية   النمو وبين   1-2

لهدف من المفاهيم الشائعة في علم الاقتصاد، إذ تعتبر ا عتبر التنمية الاقتصادية والنُّمو الاقتصاديت        

الرئيسي لأغلب النظريات الاقتصادية وأكثر المواضيع التي تهم الحكومات التي تهتم بتطوير الحالة الاقتصادية 

والرفاهية بشكل عام، كثيراً ما سمعنا مصطلحي التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي يتردد على ألسنة الخبراء 

طلح منهما، فأحياناً ما نشعر أن المصطلحين يعبران عن والكثير من الناس، ولكن لا نعرف ماذا يعني كل مص

نفس المعنى، وأحياناً أخرى نشعر أنهما مختلفان، فهذا المقال يوضح الاختلاف بين هذين المصطلحين )النمو 

 (والتنمية

خل الذي يعبر عن الد  يعني حدوث زيادة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن، فالنُّمو الاقتصادي

إذ إن  ،فزيادة الدخل الكلي لا تعني بالضرورة زيادة في النُّمو الاقتصادي ،الكلي مقسومًا على عدد السكان

وذلك لتأثير نمو السكان على  علاقة التناسب القائمة بين الدخل الكلي والسكان يجب أن تؤخَذَ بعين الاعتبار

 .النُّمو الاقتصادي لدولة ما

م أضيق من التنمية الاقتصادية فهو زيادة في مستوى الناتج القومي )الناتج المحلي والنمو الاقتصادي هو مفهو 
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الإجمالي الحقيقي( التي يمكن أن تسببها زيادة في نوعية وجودة الموارد )عن طريق التعليم وما إلى ذلك(، وزيادة في  

سلع والخدمات التي ينتجها كل قطاع كمية الموارد وتحسينات في التكنولوجيا أو بمعنى آخر هي الزيادة في قيمة ال

 .1من قطاعات الاقتصاد. ويمكن قياس النمو الاقتصادي من خلال قياس الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما

لا يطلق عليه حُكم الزيادة إلا إذا تحقق فيه شرط الاستمرار، )كأن نستثني مثلًا  النُّمو الاقتصادي ما يلاحظ أن

ما مقدمة لدولة فقيرة من حسابات النُّمو(، ففي تلك المدة يكون هناك زيادة في الدخل الكلي، إعانة حكومية 

ولكنها مؤقتة. والنمو الاقتصادي لا يأخذ في الاعتبار حجم الاقتصاد غير الرسمي. وكما هو معروف الاقتصاد 

 .2قانونياً وهو أي نشاط اقتصادي غير مسجل  -غير الرسمي ويسمى أيضاً بالاقتصاد الأسود

فمفهوم النُّمو الاقتصادي يركز على التغيير الكمي الذي يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات في إذن        

 المتوسط، دون أن يهتم بهيكل توزيع الدخل الحقيقي بين الأفراد، أو بنوعية السلع والخدمات المقدمة.

بنوعية وجودة السلع   في توزيع الدخل والإنتاج، وتهتم على حدوث تغيير هيكلي بينما تركز التنمية الاقتصادية

والخدمات المقدمة للأفراد أي أنها لا ترتكز على الكم فقط، بل تتعداه إلى النوع، وبصفة عامة تعرف التنمية بأنها 

 العملية التي تسمح أو يتم من خلالها زيادة في الإنتاج والخدمات، وزيادة في متوسط الدخل الحقيقي مصحوباً 

 بتحسين الظروف المعيشية للطبقات الفقيرة، فهي تركز على تغيير النظام الاجتماعي.

  هو الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاديمن خلال ما سبق يمكن استنتاج أن النمو      

ب الحياة الاقتصادية اقتصاد معين. في فترة زمنية معينة وهي عملية تغيير إدارية هادفة وشاملة لكل جوان

بينما  والاجتماعية في مجتمع معين من أجل نقل ذلك المجتمع إلى وضع اقتصادي واجتماعي وسياسي أفضل

                                                           
47مرجع سبق ذكره ص  توزيع الدخلكبداني سيد أحمد، أثر النُّمو الاقتصادي على عدالة    1

 

2
 .  32، ص 2011الأردن ،  -خلاوة صالح، مدخل الى علم التنمية، الطبعة الأولى، دار الشروق للنشر، عمان   
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عملية تغيير إدارية هادفة وشاملة لكل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مجتمع هي  الاقتصادية التنمية

 . 1الاقتصادية التنميةوتعرف  دي واجتماعي وسياسي أفضل.معين من أجل نقل ذلك المجتمع إلى وضع اقتصا

بوجه عام على أنها العملية التي يحدث من خلالها تغير شامل ومتواصل مصحوب بزيادة في متوسط الدخل     

الحقيقي وتحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة وتحسين في نوعية الحياة وتغير هيكل الإنتاجيه السلع يتم 

 اجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية،إنت

والخدمات في فتره زمنيه    يعمل على زياده الانتاج النمو أنوالنمو الاقتصادي هو  التنميةاذن الفرق بين       

، فهي تغيير شامل وكامل لكل جوانب الحياه دون تحديد لفتره زمنيه  التنميةاما  اشهر  6الى1مثلا من محدودة

بينما التنمية ، ادي يمكن حدوثه دون أن تصاحبه تغيرات في عملية توزيع الدخل أو الثروة والنمو الاقتص

ن التنمية مفهوم نمطي  إالاقتصادية لا يمكن تصورها دون تقليل التفاوت كون الانسان هو الهدف الاساسي لها ، 

أما النمو فهو مفهوم  واقعي  ينطوي على أحكام لما يجب أن يتحقق في المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية

ينحصر في استخدام الموارد المالية لزيادة الانتاج مستقبلا  دون الاهتمام بالتوزيع على الافراد والاثار الجانبية 

نظرية النُّمو الكلاسيكية، نظرية النُّمو  :لنسبة للنمو الاقتصادي، فقد تطرقت إليه النظريات التالية 2المصاحبة 

 .) الداخلية ) ، نظرية النُّمو الجديدةنزية ، نظرية النُّمو الكالنيوكلاسيكية

، نظرية النُّمو 3نظرية الدفعة القوية، نظرية النُّمو المتوازن :أما التنمية الاقتصادية، فقد تطرقت إليها النظريات التالية

 .ية مراحل النُّمو، نظرية التبعية الدوليةغير المتوازن، نظرية أنماط النُّمو، نظرية التغيير الهيكلي وأنماط التنمية، نظر 

 

                                                           
أطروحة دكتوراه  :بانل بيانات باستخدام وقياسية نظرية الاقتصادي دراسة والنمو التضخم على الصرف أسعار أنظمة جبوري محمد  ، تأثير   1

 236ص  2013/  2012جامعة أبو بكر بالقايد 

 50ص  1999، الدار الجامعية الاسكندرية محمد عبد العزيز عجمية ، عبد الرحمان يسرى أحمد  / التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشكلاتها   2

 71، ص 1988زهران حمدية، التنمية الاقتصادية، الفكر الاقتصادي، مكتبة عين شمس، القاهرة مصر، سنة    3
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 الجدول التالي يوضح أهم الفروقات بين التنموية والنمو الاقتصادي 

 (: أوجه الاختلاف بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية1-2جدول رقم)

 التنمية الاقتصادية النمو الاقتصادي
في جانب مفهوم يشير إلى الزيادة الثابتة نسبيا المستمرة 

 واحد من جوانب الحياة
مفهوم يشير إلى الزيادة السريعة المتراكمة التي تحدث في 

 جميع جوانب الحياة في فترة زمنية معينة
النمو كثيرا ما يحدث عن طريق التحويل التدريجي وبطريقة 

 بطيئة
التنمية تحتاج إلى دفعة قوية لكي يخرج المجتمع من حالة 

 الركود إلى حالة التقدم
 يغلب على التنمية التغيير الكيفي يغلب على النمو التغيير الكمي

النمو ظاهرة تحدث في جميع المجتمعات على اختلاف 
 مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية

مفهوم يطلق على البلدان والمجتمعات المتخلفة ويشير إلى 
 النمو السريع الذي يحدث فيها

 التنمية عملية مقصودة  دون قصد الإنسانالنمو عملية تلقائية تحدث غالبا 
 51،ص 2002  جامعة حلوان مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، ،التنمية الاجتماعية ،طلعت السروجي :لمصدرا

 من الجدول أعلاه يمكن معرفة مختلف الجوانب المتعلقة بالنمو  والتنمية وأهم خصائص كل منهما .

  محددات النمو الاقتصادي :   1– 3

اهتمت النظرية الاقتصادية بالنمو الاقتصادي وحاولت اكتشاف العوامل والمحددات التي تؤدي إلى تباين معدلات 

بل  فمن خلال تعاريف النمو الاقتصادي نرى أن هذا النمو لا يتحقق صدفة، النمو الاقتصادي بين الدول،

وسنحاول في هذا  ديد النمو الاقتصادي،يجب أن تتوفر مكونات ومحددات أساسية يتم الاعتماد عليها في تح

 .1الجزء تحديد أهم محددات النمو الاقتصادي

 

                                                           
1

، ص 2003عجمية محمد عبد العزيز وإيمان عطية، التنمية الاقتصادية : دراسات نظرية وتطبيقية، قسم الاقتصاد، جامعة الاسكندرية، مصر،  

 . 109-87ص 
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 : المادي الاستثمار    1-3-1

وينتج سلع أخرى كالآلات والمعدات بالإضافة إلى  وينطوي الاستثمار المادي على أصل كل منتج،    

 سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدماتية. التجهيزات والبنية الأساسية اللازمة لقيام المشروعات الإنتاجية

ومن ناحية أخرى يلاحظ أن عملية الاستثمار بالإضافة إلى الوجود من رأس المال يشار إليها بعبارة التكوين 

 .1الاقتصادي وبالتالي فإن التكوين الرأسمالي أو الاستثمار أحد العوامل الرئيسية المحددة للنمو  الرأسمالي،

 ا الأخير تأتي من منطق أنه كلما زاد التكوين الرأسمالي أو الاستثمار كلما زادت الطاقة الإنتاجية،أي أن زيادة هذ

كلما زادت الاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير مما يؤدي إلى المزيد من التخصص والذي يؤدي بدوره إلى المزيد من 

 2.الذي يفوق معدل نمو السكان يالنمو الاقتصاد التقدم التكنولوجي وبالتالي التقدم الاقتصادي وزيادة معدلات

 :  الإنتاجية العمالة و  1-3-2

حيث ركزت  يعتبر الإنسان العامل الأساسي في عملية النمو الاقتصادي وهو الهدف النهائي لعملية التنمية،      

ن كفاءة رأس المال البشري إضافة إلى تركيزها على العوامل التي تزيد م الدراسات على تراكم رأس المال البشري،

 .3وذلك من خلال مشاركة الفرد مباشرة من في الإنتاج كعامل إنتاجي أو التي ترفع من مستوى التقدم التقني،

حيث  وإنما أيضا على نوعية عنصر العمل، ويجب التركيز في هذا المجال ليس فقط على حجم القوى العاملة،

ية وركزت أدبيات النمو الحديثة على إنتاجية العمل كعنصر رئيسي في يساهم هذا الأخير في زيادة حجم الإنتاج

وقد تطورت فكرة زيادة الإنتاجية منذ لآدم سميث من خلال  رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستدام،

                                                           
1
 112، مرجع سبق ذكره ، ص  الاقتصادية  عجمية محمد عبد العزيز وإيمان عطية، التنمية  

 .486،ص 2007الدار الجامعية،الإسكندرية،مصر،سنة، تحليل كلي وجزئي–النظرية الاقتصادية ، عبد الحميد عبد المطلب 2

، 1998/2012فرررري الفتررررررة  دراسرررررة قياسررررية لحالررررة الجزائرررررر–لاقتصررررادي زقريررررر عررررادل، أثرررررر تطررررور الجهررررراز المصرررررفي علررررى النمرررررو ا 3

 .40،  ص2015/  2014ي العلوم الاقتصادية  جامعة محمد خيضر بسكرة  ، ف  أطروحة دكتوراه
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ل واعتبر أصحاب النظرية الحديثة الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة تأهيل العاملين من خلا تقسيم العمل،

 .1التعليم المستمر سيجعل من العوائد متزايدة بشكل دائم

 : التقانة  1-3-3

أجمعت مختلف الدراسات التطبيقية والأدبيات الاقتصادية على دور التقانة في النمو الاقتصادي طويل الأجل،     

عالية من خلال وتركز أهميتها في تطوير طرق جديدة لأعمال قديمة أو جديدة، وتحقق التقانة قيمة مضافة 

اعتمادها على الإنتاج المعرفي وتتجاوز مشكلة محدودية الموارد باعتمادها على رأس المال البشري، بالإضافة إلى 

ذلك التقانة تساهم في رفع إنتاجية العامل بشكل كبير، وهي عملية معقدة وبحاجة إلى تدخل الدولة خاصة في 

ضخمة، وهناك مجموعة متنوعة من المؤشرات لقياس المستوى التقاني الدول النامية لأنها بحاجة إلى استثمارات 

لبلد ما، فالبعض يعبر عن المستوى التكنولوجي بعدد براءات الاختراع الدولية والبعض الآخر بحجم الاستثمارات 

 . 2وكذلك بحجم الصناعات ذات التقنية العالية والمتوسطة R&Dفي البحث والتطوير 

 :  بشريرأس المال ال  1-3-4

 تقدر مساهمة رأس المال البشري في الناتج المحلي كجزء من مساهمة العمالة في الناتج كما يلي: 

 

 

ويعبر رأس المال البشري أو الاستثمار البشري عن أهم العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي في الاقتصاد 

الموارد البشرية لأنها هي التي تميز الدول المتقدمة  الوطني، ومن هنا وجب الاهتمام بتدريب العنصر البشري وتنمية

عن الدول النامية، والتدريب التقني والإداري مسألة ضرورية لتنمية المهارات الفنية الأساسية، وتوفير المهارات 

                                                           
 .14ورقة بحثية مقدمة إلى جمعية العلوم الاقتصادية السورية،سوريا،ص، رؤية للنمو الاقتصادي المستدام في سوريا، ربيع نصر 1

 .19،ص  السابق  نفس المرجع 2

جورنسبة الحد الأدنى للأجور على وسطي الأ x نسبة مساهمة العمالة لبشري=نسبة مساهمة رأس المال ا  

)حصة الأجور من الناتج(                                         
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لنمو المرتفعة، ومجموع هذه المهارات تؤدي إلى زيادة الإنتاجية ومن ثم الإسراع بعملية التنمية وزيادة معدلات ا

 .1الاقتصادي

 دور الدولة والسياسة الاقتصادية والمؤسساتية  1-3-5

فالنظام الاقتصادي والسياسة الاقتصادية والنظام  في الأدبيات الحديثة للنمو تلعب الدولة دورا مهما،     

ية التي تسهم فالنمو يتوقف إلى حد كبير على الكفاءة الاقتصاد المؤسسي يلعب دورا جوهريا في النمو المستدام،

ويفرض إخفاق آليات السوق في بعض المجالات دورا فعالا للدولة  فيها الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر،

 البحث والتطوير. التعليم، خاصة في الدول النامية في مجالات مثل:

لإضافة إلى دورها في با أي الاستثمار في رأس المال البشري ودعم القطاع التمويلي والاستثمار في البنية التحتية، 

وتشجيع المشاركة في عملية التنمية فالعلاقة بين الاقتصاد والسياسة  (الراشد)الاستقرار السياسي والحكم الصالح

 وكلما تطور أداء الحكومات زاد معدل النمو الاقتصادي. علاقة جدلية،

طويل وأساسي في النمو وكل ذلك سبقه شرط أساسي وهو إصلاح القدرات المؤسسية للحكومة وهو إصلاح 

مثلا في التجربة اليابانية اعتبر اليابانيين أن التعليم والبيروقراطية اليابانية والقدرة على توطين التقنيات  الاقتصادي،

 2هي أسس نمو اليابان.

نما تعتبر  وإ وكخلاصة فإن العوامل أو المحددات السابقة الذكر لا تعتبر لوحدها المؤثرة في عملية النمو الاقتصادي،

ذلك لأن هذه العوامل تتعلق بعوامل أخرى كالواقع الاجتماعي  كعوامل مباشرة في تحديد النمو الاقتصادي،

وعليه يمكن القول بأن هناك أمور أخرى  والسياسي اللذان يلعبان دورا مهما في تحديد سرعة النمو الاقتصادي،

 .3غير مباشرة يمكن أن تؤثر على عملية النمو الاقتصادي

                                                           
1

 تلمسان، بكر بلقايد، وجامعة أب أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،، السياسة الجبائية ودورها في تحقيق النمو الاقتصادي في الجزائر ،بن عاتق حنان 

 . 215ص  ،2014-2013كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
2

 21-20ص -قتصادي المستدام في سوريا، مرجع ذكر سابقا، ص ربيع نصر ، رؤية للنمو الا 
3

،كلية العلوم 3جامعة الجزائر أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،، أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي المستدام في الجزائر، ضيف أحمد 

 .14،ص 2015-2014 نقود ومالية،، تخصص الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
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 مقاييس النمو الاقتصاديالمبحث الثاني  : 

رغم الاختلاف بين النمو والتنمية غير أنه يوجد ما يجمعهما تحت مرادف واحد مثل معايير أو وسائل قياس 

 درجة النمو الاقتصادي وهو ما سنتحدث عنه في هذا العنصر. 

 توجد ثلاث معايير لقياس النمو: 

 معايير الدخل . .1

 معايير اجتماعية. .2

 معايير هيكلية.  .3

 : معايير الدخل    2-1

 يعتبر الدخل المؤشر الأساسي لقياس النمو ويمكن أن نقسمه إلى أربع مؤشرات :

 :  الدخل القومي الكلي 1 – 2-1 

 دخل قياس النمو بالتعرف على المدخول القومي الكلي وليس متوسط مصيب الفرد من ال   Mead الباحثيقترح 

لكلي على أنه إجمالي المدخول المكتسبة من إنتاج السلع والخدمات في الدولة خلال سنة يعرف الدخل القومي ا

 1، كما يعرف على أنه مجموع السلع والخدمات النهائية التي أنتجها المجتمع غير مشتملة على السلع الوسيطة .

لقومي لا تعني نمو عدد لكن هذا المقياس لا يلاقى قبولا في الأوساط الاقتصادية وذلك لأن زيادة الدخل ا

السكان ونقص الدخل القومي لا تعني تخلف عند نقص عدد السكان ، كما لا يمكن الاعتماد على هذا المقياس 

 عند انتشار الهجرة من دولة إلى أخرى .

 

 

                                                           
1

"  مذكرة مقدمة لنيل شهادة  2001ـ  1970سغوني منى ،"علاقة سياسة الواردات بالنمو الداخلي للاقتصاد الوطني في الفترة الممتدة من م

 43ص . 2005ـ  2004الماجستير علوم اقتصادية ت جامعة ورقلة 
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 : الدخل القومي الكلي المتوقع   2-1-2

لدخل الفعلي ، فقد يكون لدى الدولة يقترح البعض قياس النمو الاقتصادي على أساس الدخل المتوقع وليس ا

 1موارد كامنة غنية كما يتوفر لها إمكانيات مختلفة للإفادة من ثرواتها الكامنة إضافة إلى ما بلغته من التقدم الفني .

وفي هذه الحالة يجب الأخذ بعين الاعتبار المعايير السابقة في قياس الدخل ، لكن أيضا هذا المقياس قبل بالرفض  

 وهذا نتيجة صعوبة قياس وتقدير  الثروات الكامنة في المستقبل . كسابقة

 :معيار متوسط الدخل الفردي  2-1-3

يعتبر معيار متوسط الدخل الفردي أكثر المعايير صدقا وأكثرها استخداما لقياس مستوى النمو ، فاذا زاد معدل 

لنمو الاقتصادي بما يسمى معدل النمو متوسط الدخل الفردي زاد مستوى نمو البلد والعكس صحيح ، وبقياس ا

 البسيط وذلك نجده بالعلاقة التالية :

 .   100×معدل النمو = 

 2لكن هناك أيضا مجموعة من المشاكل والصعاب التي تواجه هذا المعيار وهي :

    إحصائيات السكان والمدخول غير كاملة وغير دقيقة في الدول النامية .

 سس والطرق التي يحسب على أساسها الدخل في الدول المتخلفة وهذا ما يصعب عقد المقارنات .  اختلاف الأ

   قسمة إجمالي الدخل القومي يكون على إجمالي السكان أو العاملين فقط .

 : للنمو الاقتصادي  (Singer)معادلة سنجر  2-1-4

 3عوامل : وضع سنجر معادلة النمو الاقتصادي وهي دالة لثلاث 1952في عام 

 . S  الادخار الصافي 1

                                                           
1

 . 18، ص  1997لنشر والتوزيع إسماعيل الشعباني " مقدمة في اقتصاد التنمية "  الجزائر ، دار هومة للطباعة وا 
2

معية محمد عبد العزيز عجمية ، د ة إيمان عطية ناصف ، د علي عبد الوهاب نجا ، " التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيق " ، الدار الجا  

 . 99ـ  98 ص  ص  2007للنشر ـ الإسكندرية 
3
 99، مرجع سبق ذكره ص  عبد الوهاب نجامحمد عبد العزيز عجمية ، د ة إيمان عطية ناصف ، د علي   
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 . P  إنتاجية رأس المال 2

 . R  معدل نمو السكان 3

 .  D = SP – Rوالدالة هي على الشكل التالي : 

 1يمثل معدل النمو السنوي لدخل الفرد. وقد أورد سنجر قيمة عددية لهذه المتغيرات اذا افترض :  Dحيث 

S =6%  .من الدخل القومي 

P =0,2. 

R =1,25 %. 

 :  المعايير الاجتماعية  2-2

يقصد بالمعايير الاجتماعية العديد من المؤشرات الخاصة بنوعية الخدمات التي تعايش الحياة اليومية لأفراد المجتمع 

 وأهم هذه المؤشرات: 

 : معايير صحية  2-2-1

 ومن أهم المعايير التي تستخدم لقياس التقدم الصحي :

: فارتفاع معدل الوفيات يعني عدم كفاية الغذاء والخدمات الصحية  السكانعدد الوفيات لكل ألف من 

 وبالتالي التخلف 

: بمعنى متوسط عمر الفرد فإذا زاد معناه التقدم الاقتصادي والعكس صحيح .  معدل توقع الحياة عند الميلاد

عدد الأفراد لكل سرير بالإضافة إلى ذلك توجد مؤشرات عديدة أخرى نذكر منها عدد الأفراد لكل طبيب و 

 بالمستشفيات .

 

 
                                                           

1
 . 101نفس المرجع   ص  
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 معايير تعليمية :  2-2-2

حيث نبحث عن هذه المعايير في أهمية التعليم والتكوين وأثره الواضح على جانبي الإنتاج والاستهلاك ، ومن بين 

 : 1هذه المعايير 

 نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة من أفراد المجتمع . - أ

 ل التعليم المختلفة من أفراد المجتمع.نسبة المسجلين في مراح - ب

 نسبة الإنفاق على التعليم إجمالي الناتج المحلي وكذلك إجمالي الإنفاق الحكومي . - ت

 :معايير التغذية  3- 2-2

 إن نقص التغذية وسوئها يؤدي إلى نقص الإنتاجية وبالتالي انخفاض مستوى الدخل . 

 :معيار نوعية الحياة المادية   2-2-4

وهو يتضمن أكثر من جانب من  1977نوعية الحياة المادية وضعه مجلس أعالي البحار بواشنطن عام معيار 

 جوانب الحياة ولهذا هو أكثر شمولا مقارنة بالمعايير الأخرى، وهذا المعيار يشمل ثلاث مؤشرات : 

 .2توقع الحياة عند الميلاد  - أ

 معدل الوفيات بين الأطفال . - ب

 معرفة القراءة والكتابة.  - ت

 :  دليل التنمية البشرية 5 -2-2

 من طرف برنامج الأمم المتحدة وهو يشمل ثلاث معايير جزئية : 1990هو مقياس جديد توصل إليه في سنة 

 معيار العمل المتوقع عند الميلاد . -1

                                                           
1
 218 ص ، 2002 الإسكندرية، والنشر،  الطباعة لدنيا الوفاء دار  الأسرة، على الاجتماعية وآثاره الاقتصادي الانفتاح ، سلامة علي محمد   

2
 Katheline  Shubert , Macroeconomie, Comportement et croissance, 2eme édition, veurbut, France, 2000, P 

2014-201 
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2معيار التحصيل العلمي: ويتكون من معيارين جزئيين هما: معرفة القراءة والكتابة بنسبة  -2

3
ومتوسط  

1عدد سنوات الدراسة في مؤسسات تعليمية بنسبة 

3
 . 

 معيار متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي .  -3

 :  المعايير الهيكلية 2-3

 :1تبحث في مدي التغيرات الهيكلية في البنية الاقتصادية وأهم مؤشراتها 

 الصناعي إلى إجمالي الناتج المحلي . الأهمية النسبية للإنتاج  . أ

 الأهمية النسبية للصادرات من السلع الصناعية إلى إجمالي الصادرات . . ب

 نسبة العمالة في القطاع الصناعي إلى إجمالي العمالة .  . ت

 مصادر النمو الاقتصادي والسياسات المنتجة له :   2-4

 :  مصادر النمو الاقتصادي  1- 2-4

 لاقتصادي من خلال ثلاث مصادر: التقدم التقني ورأس المال والعمالة .يمكن تحقيق النمو ا

 :التقدم التقني 2-4-1-1

يعمل التقدم التقني على تغيير الطريقة الإنتاجية المستخدمة حيث يؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج بنفس القدر من 

ال مواد لم تكن ذات قيمة اقتصادية عناصر الإنتاج أو استخدام أقل عناصر الإنتاج لإنتاج نفس القدر واستعم

 2ويوجد عدة أنواع من التقدم الفني .... 

 

 

                                                           
1
 Johes, c.i theorie de la croissance endogène . F .MAZEROLLE, TRADE   ،  Bruxelles, Belgique, les éditions 

de Boeck université p.32 
2
 43ص  .2007 ة،الإسكندرية،مصر،الدار الجامعي ،تحليل كلي وجزئي –النظرية الاقتصادية ، عبد الحميد عبد المطلب  
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 :  (Capital)رأس المال  1-2 2-4

يقصد برأس المال الأصول المادية مثل الآلات والتجهيزات، المباني والأراضي ... ، فكلما زاد المخزون العام لرأس 

 . Kال في دالة الإنتاج بالرمز المال أدى ذلك لرفع حجم الإنتاج ويرمز لرأس الم

 مكانة تراكم رأس المال كمصدر من مصادر النمو الاقتصادي ( 1 - 2 ) الشكل رقم          

 
 : العمالة ) عنصر العمل (  2-4-1-3

 1هذا العنصر في القوى العاملة المجتمع والتي تساهم في العملية الإنتاجية وذلك من ناحيتين : 

النمو السكاني على العمالة النشطة فكلما زاد عدد السكان كلما زاد حجم العمالة النشطة تتمثل في أثر   -أ 

 وبالتالي مورد من موارد الاقتصاد . 

 الحجم الساعي للعمل ، فكلما زاد الحجم الساعي للعمل ارتفع حجم الإنتاج .   -ب 

درجة مهارة وكفاءة العامل تختلف من  لكن عند دراسة العمالة النشطة يجب الوقوف عند مهارة العاملين، فإن

 عامل إلى آخر وبالتالي تختلف الإنتاجية من فرد إلى آخر.

لكن لتحسين إنتاجية العاملين يجب الاستثمار في العمالة وذلك لزيادة مهارتهم وهذا ما يطلق عليه " الاستثمار 

  L، ونرمز له بالرمز 2تعليم في رأس المال البشري " وهذا الأخير يأخذ عدة أشكال أهمها الصحة وال

 

                                                           
1

" مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة دالي  2009ـ2001بودخدخ كريم ،   " أثر سياسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي ، حالة الجزائر  

 . 79، صفحة  2010ـ  2009إبراهيم الجزائر 

www.amf.org.ae
2
 .34أداء ومصادر النمو الاقتصادي ، دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري ، صفحة ،    

http://www.amf.org.ae/


 

 

    محددات ،ونظريات النمو  الاقتصادي  مفهوم ،                                                                                                                                                      الفصل الثانـــي  

                                                                                                                                                   

 

102 

 السياسات المتبعة للنمو الاقتصادي   2 -2-4

 يوجد عدة سياسات يمكن للحكومة تطبيقها لتشجيع والدفع بعجلة النمو الاقتصادي منها : 

 تشجيع الادخار عبر برامج معينة لأن تراكم المدخرات هو أساس الاستثمار . .1

 لب المستثمرين إليها .تحقيق الضرائب في القطاعات الراكدة لج .2

 تشجيع التعليم والتدريب لأنها أساس العمالة الماهرة لأن هذه الأخيرة لها الدور الأساسي في رفع الإنتاجية . .3

 تشجيع البحث والتطور والتقدم التقني لأن له دور فعال في خفض الوقت والسرعة في الإنتاج . .4

 زيادة النشاط الاقتصادي والتنميةخلال عملية النمو و  تشجيع التنمية المستدامة عبر الحفاظ على البيئة .5

المستدامة تعني تلبية حاجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على مواجهة احتياجاتها 

 1المستقبلية

 الاقتصادي نظريات النمو المبحث الثالث : 

ون عبر مختلف مدارس الفكر الاقتصادي إلى نظرا للأهمية البالغة للنمو الاقتصادي فقد تطرق الاقتصادي         

دراسة هذا الموضوع من أجل الوصول إلى صياغة نموذج رياضي يستطيع تفسير اتجاه العلاقة بين النمو 

 الاقتصادي والمتغيرات الأخرى،وفي هذا السياق سنتطرق إلى آراء رواد الفكر الاقتصادي حول النمو الاقتصادي.

 :  Solowي ما قبل سولونظريات النمو الاقتصاد 3-1

بالإضافة  ،A. Smith،D.Ricardo تتضمن نظريات النمو قبل سولو أفكار كل من الكلاسيك           

 وقد استند التحليل الكلاسيكي على فرضيات عديدة أهمها الملكية الخاصة والمنافسة  وغيرهم، T.Malthusإلى  

وسنحاول في هذا الجزء تحديد  1الحرية الفردية في ممارسة النشاطالتامة وسيادة حالة الاستخدام الكامل للموارد و 

 أفكار كل منهم والنتائج المتوصل إليها.

                                                           
1
 . 127ـ عمان ـ الأردن ، صفحة  2010د محمد  اشتيه " الاقتصاد لغير الاقتصاديين " ، دار الشروق للنشر والتوزيع ـ الطبعة الأولى  



 

 

    محددات ،ونظريات النمو  الاقتصادي  مفهوم ،                                                                                                                                                      الفصل الثانـــي  

                                                                                                                                                   

 

103 

 A. Smith(1723-1790)أولا: نظرية آدم سميث 

حيث   تمثل آراء سميث بداية التفكير الاقتصادي المنظم والمتصل منه بعملية النمو الاقتصادي بصورة خاصة،     

على كيفية حدوث النمو الاقتصادي واعتبر سميث بأن العمل مصدر لثروة الأمم وأن تقسيم  كان هدفه التعرف

 العمل هو وسيلة لزيادة الإنتاجية.

ومع تطور وسائل النقل  وبالإضافة إلى التراكم الرأسمالي فإن تقسيم العمل يعتمد كذلك على حجم السوق،    

زيادة الدخل يؤدي إلى زيادة  مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية،فإن حجم السوق يزداد ويصبح العمل أكثر تخصصا 

وهذا يؤدي إلى توسع حجم السوق في ظل تقسيم أكبر للعمل وهذا يؤدي بالتالي إلى زيادة  الادخار والاستثمار،

 الدخل.

تقدم وفي رأي آدم سميث أن العامل الذي يوقف عملية النمو هو ندرة الموارد الطبيعية،ويعير أن سر ال    

 2الاقتصادي هو ادخار الفائض قصد استثماره بعد ذلك.

 ( : أفكار آدم سميث في النمو الاقتصادي2-2 الشكل رقم )

  

 
 

 

 

 ص 2015 المصدر: زين الدين بن قبلية أطروحة دكتوراه كلية العلوم الاقتصادية جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 
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1

،كلية العلوم 3جامعة الجزائر مذكرة لنيل شهادة الماجيستر،، حالة الجزائر–صادي دراسة العلاقة بين الواردات والنمو الاقت ،بن البار أمحمد 

 .68،ص 2012-2011اقتصاد كمي، تخصص: الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
 69-68نفس المرجع السابق  ، ص ص  2

 ارتفاع إنتاجية 

زيادة الطلب 
 واتساع السوق 

 زيادة السكان 

 زيادة الادخار  زيادة الأساليب الفنية 

الوطني  زيادة الدخل تقسيم العمل   
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 D.Ricardo(1772-1823)ثانيا: نظرية ريكاردو 

 لكي يوضح ريكاردو أفكاره افترض ما يلي:

 أن عرض الأرض ثابت. ٭

 سريان قانون تناقص الغلة. ٭

 الطلب عديم المرونة وثبات المعاملات الفنية.٭

 سيادة ظروف المنافسة التامة في السوق.  ٭

 الربح هو مصدر تراكم رأس المال. ٭   

 أجور.ربح و  يوزع إجمالي عائد المحصول على شكل ريع،  ٭

وفئة ملاك الأراضي  ،فئة العمال، فئة الرأسماليين وبالنسبة للفرضية الأخيرة فقد قسم المجتمع إلى ثلاث فئات:     

حيث يقود الرأسماليين النمو الاقتصادي من خلال قيامهم بتشييد المصانع وتشغيل العمال واستثمار  الزراعية،

كما أعطى ريكاردو أهمية للعوامل غير  مداد المجتمع بالغذاء،وتقوم فئة ملاك الأراضي الزراعية بإ الأرباح،

 الاقتصادية في عملية النمو الاقتصادي بما في ذلك كل من العوامل الفكرية والثقافية في المجتمع.

وكلك يركز على حرية التجارة كعامل ممول للنمو الاقتصادي من حيث تصريف الفائض الصناعي وتحقيق أسعار 

حيث  إلى توضيح كيفية ظهور وانتشار ظاهرة الركود أي النمو الصفري، Ricardoئية كما سعىالمواد الغذا

 1اعتقد أن منشأ هذه الظاهرة هو القطاع الزراعي الذي يتميز بعوائد متناقصة.

 : Robert Malthus  ثالثا: نظرية روبرت مالتيس

إذ أوضح بأنه  وعرض قانونه حول السكان، «ربةالتج» استندت تحليلات نظريته من الواقع في كتابه الأول      

فالنظام الرأسمالي ليس مسؤول  بغض النظر عن النظام الاقتصادي أو مستوى الحياة لأغلبية السكان الذي يتطور،

                                                           
1

 .21،ص ، مرجع سبق ذكره   ائردراسة قياسية لحالة الجز–عادل زقريأثر تطور الجهاز المصرفي على النمو الاقتصادي  
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لذلك اشتهر مالتيس من بين الكتاب الكلاسيك بنظرية  عن المعيشة البائسة التي تميز هذا النوع من السكان،

لأن هذا الطلب يجب أن ينمو بالتناسب  ان وتأكيده على أهمية الطلب الفعال بالنسبة للنمو،المعرفة عن السك

كما ركز على ادخر ملاك الأراضي وعدم التوازن بين عرض  مع إمكانات الإنتاج من أجل المحافظة على الربحية،

ن انخفاض الاستهلاك يعيق وأ وبين استثمار الرأسماليين والذي يمكن أن يقلل الطلب على السلع، المدخرات،

وأضاف أن نمو  التنمية واعتبر أن السكان معدلهم ينمو بمتتالية هندسية بيمنا إنتاج الثروة ينمو بمتتالية عددية،

السكان يخبط مساعي النمو الاقتصادي،كما اعتقد بأن التقدم الاقتصادي يحدث من خلال التقدم التقني 

 1والتجمع الرأسمالي.

 : أفكار مالتوس في النمو الاقتصادي( 3-2)الشكل رقم                   

 
 

 

 

 

  75المصدر : بن قبلية زين الدين مرجع سبق ذكره ص 

 Karl Marx(1818-1883) رابعا: نظرية كارل ماركس

واعتقد أن  واصل ماركس أعمال ريكاردو وطورها حيث أدخل مفهوما جديدا يتمثل في فائض القيمة،     

 د لأي منتوج لاكتساب قيمته هي كمية العمل المبذول في إنتاج ذلك المنتوج.الطريق الوحي

                                                           
1

 .153،ص سبق ذكره مرجع ،  أثر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر، زيرمي نعيمة  

 زيادة عرض العمل 

 زيادة معدل النمو الاقتصادي  خلق طلب فعال 

 خفض مستوى الأجور 

 خفض تكاليف الإنتاج 

 زيادة أرباح المنتجين 

 زيادة الادخار والاستثمار 

 الزيادة السكانية 



 

 

    محددات ،ونظريات النمو  الاقتصادي  مفهوم ،                                                                                                                                                      الفصل الثانـــي  

                                                                                                                                                   

 

106 

بالنسبة لماركس يؤكد أن النمو الاقتصادي لا يستطيع أن يكون ظاهرة دائمة بل أقل من ذلك أن يكون ظاهرة 

 ط النمو المتوازن،،كما أنه لا توجد آلية في النظام الرأسمالي من شأنها أن تؤمن شرو  مستقرة في النظام الرأسمالي

فتحليل  حيث تكون نهاية هذا النمو بيد الأزمة التي يحدثها كل من فائض الإنتاج والاضطرابات الاجتماعية،

ماركس تناول للعناصر الحاسمة في عمل آلية النظام الرأسمالي لاسيما الجانب المتعلق بفائض القيمة وتحويله إلى 

 1مرحلة من مراحل النمو الاقتصادي. لإنجازجديد تراكمات رأسمالية يعاد استثماراها من 

كعدم توقعها انتشار الثروة   Solowولقد وجهت العديد من الانتقادات إلى نظريات النمو قبل سولو       

إلا أن هذا التقدم حسب رأي روادها لا يمكنه  فرغم اعترافها التقدم التقني وأثره على الإنتاجية، التكنولوجية،

 2لأنه لا يمكن تطبيقه إلا في القطاع الصناعي ولا الاستفادة منه في القطاع الزراعي. اقص الغلة،إلغاء أثر تن

وإهمالها للقطاع العام حيث يؤكد البعض أن النظرية فشلت في إدراك الدور الذي يلعبه القطاع العام في تعجيل 

جربة أشارت إلى أن هناك مصادر غير ،كما اعتبرت أن الأرباح هي مصدر الادخار لكن الت التراكم الرأسمالي

 3ومنها ادخار الطبقة الوسطى وكذلك ادخار الحكومة والقطاع العام. الأرباح للادخار،

 4كما وجهت لها انتقادات أخرى من بينها:

حيث تفترض النظريات تقسيم طبقي بين الرأسماليين وتتجاهل الطبقة الوسطى التي  تجاهل الطبقة الوسطى، •

 ات أساسية في عملية النمو الاقتصادي.تقدم إسهام

 إهمال القطاع العام. •

 إعطاء أهمية أقل للتكنولوجيا. •

 حيث تقوم على النظرة التشاؤمية على أن النتيجة الحتمية لتطور رأس المال هي الكساد. القوانين غير حقيقية،•

                                                           
1

 155-154ص  صنفس المرجع     
2

 .155،صنفس المرجع    
3

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم -1ائرجامعة الجز مذكرة لنيل شهادة الماجيستر،،  دور التعليم في تحديد مستوى الدخل: علي رعاد 

 .32،ص 2011-2010 ،  اقتصاد كمي، تخصص التسيير،
4

 155المرجع نفسه،ص«أثر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر»زيرمي نعيمة:    
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مع وجود تغيير يدور حول نقطة  حيث افترضت النظرية حالة من السكون عدم واقعية مفهوم عملية النمو، •

 التوازن الساكنة.

 الادخارات كلها توجه إلى الاستثمارات وهذا ليس صحيح أن كل الادخارات توجه نحو الاستثمار. •

 في الجدول التالي: Solowويمكن تلخيص أهم النظريات التي جاءت قبل سولو

 نمو الكلاسيكية: يوضح نظريات ال(2-2)جدول رقم                          

 مفهوم النظرية النظرية

 النمو يحدث عن طريق التخصص وتقسيم العمل • Adam Smithآدم سميث 

 تقسيم الدخل بين فئات المؤسسة يؤثر على النمو الاقتصادي. • David Ricardoدافيد ريكاردو

 الأرباح هي التي تضمن استدامة النمو الاقتصادي•

 النمو الاقتصادي يحدث من خلال التقدم التقني والتجمع الرأسمالي • Robert Malthusروبرت مالتيس

النمو الاقتصادي لا يستطيع أن يكون ظاهرة دائمة بل أقل من ذلك أن يكون   • Karl Marxكارل ماركس

 ظاهرة مستقرة.

في ظل الاقتصاد  إمكانية جعل قطاع التجارة الخارجية محركا للنمو الاقتصادي»المصدر:حمزة علي،حفيظ إلياس: 

 .04مجلة التنظيم والعمل،العدد الخامس،ص «الريعي

 (Solow 1956سولو )نظرية النمو الخارجي   3-2

والتي كانت متشائمة ' 'Harrod-Domarلقد جاء نموذج سولو وذلك لحل المشكلة التي واجهت''      

ويعتبر نموذج سولو  ف الزائد عن الحد،بسبب اعتقادها أن الاقتصاد يميل للتقلب بين حالتي البطالة والتوظي

دومار'' عن - ''هارود ،حيث يقوم هذا النموذج على توسيع إطار نموذج النيوكلاسيكي للنمو الاقتصادي إسهاما

  1طريق إدخال عنصر العمل ومتغير مستقل ثالث وهو المستوى التكنولوجي إلى معادلة النمو الاقتصادي.

                                                           
1

كلية العلوم  بكر بلقايد، وجامعة أب ل شهادة الماجيستر،مذكرة لني، الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الجزائر، كريمة قويدري 

 .45،ص2011-2010مالية دولية،، تخصص الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،



 

 

    محددات ،ونظريات النمو  الاقتصادي  مفهوم ،                                                                                                                                                      الفصل الثانـــي  

                                                                                                                                                   

 

108 

 عرض النموذج: 1- 3-2

و   (L)والعمل (K)ورأس المال (y)لإنتاج: تتمثل المتغيرات الداخلية في النموذج في كل من الإنتاجدالة ا •

 1وتدخل هذه العوامل في دالة الإنتاج على الشكل التالي:(A)مردودية العمل

  

 تمثل الزمن tحيث: 

في الزمن بتغير عوامل الإنتاج  ومن خصوصيات هذه الدالة أن الزمن لا يدخل مباشرة في الدالة،وأن الإنتاج يتغير 

المحصل عليها عن طريق كميات معطاة من رأس المال والعمل والتي تزداد في الزمن عن طريق التقدم التقني والذي 

 يتم زيادته بحجم المعرفة.

 فرضيات النموذج: 2- 3-2

 2قدم ''سولو'' نموذجه على أساس عدة فرضيات نذكرها فيما يلي:

 )بين عناصر الإنتاج،خاصة العمل ورأس المال،فغن طريق المعاملات الفنية للإنتاج أي بالنسبةإمكانية الإحلال  •

يمكن تعديل ممر النمو عبر الزمن نحو التوازن وأخذ سولو كدالة لذلك دالة كوب دوغلاس ذات غلة 

 =Y=F(K,L) الحجم ثابتة كما يلي:                      

 لاقتصاد يتكون من قطاع واحد ويقوم بإنتاج منتج مركب واحد.ا •

 الاقتصاد مغلق وتسود المنافسة الكاملة جميع أسواقه. •

   S=(1-C)=SY   C=Cy   الاستهلاك يأخذ شكل دالة ''كينز'' أي:    •

                                                           
1

كلية  تلمسان، بكر بلقايد، وجامعة أب أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،، الانفتاح التجاري وأثره على النمو الاقتصادي في الجزائر،  دليلة طالب 

 .70،ص 2015-2014العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
2

ورقة بحثية ضمن منتدى الاقتصاديين المغاربة''أثر التقدم التكنولوجي ، تطورات نظرية النمو الاقتصادي، دحمان بوعلي البشير عبد الكريم، 

 .04ص  على النمو الاقتصادي في الجزائر''،
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هو  Lفإن عرض العمل  n نسبة مساهمة السكان في التشغيل ثابتة،أي عندما ينمو معدل السكان بالمعدل •

 .nالآخر ينمو بنفس المعدل 

 سريان مفعول كل من قانون تناقض الغلة وقانون المعدل الحدي للإحلال. •

 هناك مرونة في الأسعار والأجور •

 التكنولوجيا متغير خارجي. •

 1:تقديم النموذج 2-3- 3

 قتصاد الكلي هي:مبني على تفاعل خمس معادلات أساسية في الا Solowإن نموذج سولو 

 =Y                            (01).…………دالة الإنتاج الكلي:                   •

 بحيث: Cobb-Douglasوهي عبارة عن دالة كوب دوغلاس 

Y                        .الإنتاج الإجمالي :Kرأس المال : 

A:                               .التكنولوجياLالعمل : 

 Y=C+G+I        (02).…………معادلة إجمالي الناتج الداخلي:         •

C.استهلاك القطاع الخاص : 

G.استهلاك القطاع العام : 

I.الاستثمار أو الادخار : 

   I=SY    …………..(03)دالة الادخار:                            •

 .Yمن الإنتاج الكلي  Sعبارة عن الجزء  Iه الدالة توضح الادخار، هذ

 التغير في رأس المال:              •

                                                           
1

كلية العلوم الاقتصادية  ،قسنطينة، جامعة منتوري أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،، ثمار الأجنبي في الجزائرتقييم مناخ الاست، سعيدي يحي 

 27-24،ص2007-2006وعلوم التسيير،
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 : معدل الاهتلاك

  (05).………التغير في قوة العم              •

gL   دالة النمو بالنسبة ل :L  

ول مرة العامل التكنولوجي كجزء لا يتجزأ من عوامل الإنتاج كما أشار ''سولو'' الجدير بالذكر أن النموذج قدم لأ

 أن التكنولوجيا المتضمنة في السلع الرأسمالية ستؤدي إلى زيادة الإنتاجية.

 قد أعطى ثقلا للتكنولوجيا في زيادة الإنتاجية وبالتالي معدل النمو الاقتصادي. ''Solowوهكذا نلاحظ أن''

 Y/L=F(K/L)  ينطلق من دالة الإنتاج النيوكلاسكية التالية: Solowبسيط لنموذج سولو إن الشكل ال

وانطلاقا من دالة الإنتاج فإن دخل الفرد هو  والمتمثلة بالمنحنى الأحمر في الشكل الموالي، Y=f(K)والمعاد ترتيبها 

 المال في هذا النموذج. كما تفترض دالة الإنتاج تناقض عائد رأس دالة بالنسبة لرأس المال للفرد،

 Solow:يوضح متغيرات نموذج سولو (4-2)شكل رقم                

 

 

 

 

 

 

 تاريخ  modell.png-growth-https://en.wikipedia.org/wiki/Image_solowالمصدر:

 30/03/2017ع:الإطلا

 الدخل

Y                                                                                                                  (n+d)K 

                                                                                                                     

   Y2                                                                                                                    Y=f(K) 

   Y0  

                 

   Y1                                                              A                                           SY 

 

 

                       K1                                   K0                                 K2                             

  K  الفردي رأس المال 

 

 

       

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Image_solow-growth-modell.png
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n.تمثل معدل نمو السكان :                        d.تمثل معدل الاهتلاك : 

K                 .تمثل رأس المال بالنسبة لكل عامل :L.القوة العاملة : 

Y                  .الإنتاج/الدخل بالنسبة لكل فرد :Sمعدل الادخار : 

لادخار أكبر من معدل نمو السكان،أي عندما يكون الخط أي عندما يكون معدل ا SY > (n+d)Kعند

-Capitalالأخضر فوق الأحمر فإن رأس المال بالنسبة لكل عامل يرتفع وهذا ما يسمى بكثافة رأس المال 

Deepening  أما عندما تكون الزيادة في رأس المال تضاهي الزيادة السكانية والاهتلاك فيعبر عنه بتوسع رأس

وهي حالة الاستقرار،حيث يكون إنتاج  Aويلتقي المنحنيين عند النقطة  Capital-Wideningالمال  

 وهو معدل نمو السكان. nالعامل ثابت ولكن الإنتاج الكلي يرتفع بمعدل 

هي أن اقتصاد ما يتميز بمعدلات نمو ديمغرافي وادخار معروفة يمكن أن يعرف نموا  solowخلاصة نموذج 

 نة تقنية ورأس مال متجانس وعلاقة مرنة بين الإنتاج واحتياجات الأسواق.منتظما إذا توفرت له مرو 

 :نقد النموذج 3-3-4

 1'' للعديد من الانتقادات أهمها:solowتعرض نموذج ''سولو 

 أهمل النموذج مدى تأثير الاستثمار على النمو،وتركيزه على نسبة الإحلال بين رأس المال والعمل. •

 ثير التغير التكنولوجي وأبقاه خارج النموذج رغم أهميته الكبيرة.أهمل ''سولو'' مدى تأ •

 افتراض النموذج مغلق واستبعاد التجارة الخارجية،افتراض غير واقعي وخاصة الدول النامية. •

 افتراض النموذج تماثل السلع وهذا غير واقعي. •

 

 

                                                           
1

 .85، مرجع سبق ذكره ،ص -حالة الجزائر–بن البار أمحمد دراسة العلاقة بين الواردات والنمو الاقتصادي  
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 نظرية النمو الداخلي 3-3

لثمانينات غير قادر على تفسير ذلك التفاوت المتزايد في معدلات النمو أصبح نموذج ''سولو'' مع بداية ا       

وعليه فالسؤال الذي كان يطرح ولا زال يطرح: ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور  بين الدول المتقدمة والنامية،

 مثل هذا التفاوت؟

مو الداخلي'' وأرجعت هذه النظرية ''نظريات الن هذا ما حاولت نظريات النمو الحديثة تفسيره والتي يطلق عليها

 '' على تفسير ذلك التفاوت إلى سببين رئيسيين هما:solowعدم قدرة ''

 .Aافتراض ثبات معدل نمو  ٭

 1افتراض دالة إنتاج فردية متزايدة بمعدل متناقص أي إنتاجية متناقصة. ٭

 وعليه يمكن تلخيص أهم نماذج النمو الداخلي فيما يلي:

 :AKنموذج  1- 3-3

أحد أول نماذج النمو الداخلي وأكثرها بساطة والتي يكون فيها للسياسات الاقتصادية دور  AKيعتبر نموذج 

 ويقوم هذا النموذج على الفرضيات التالية: وانعكاسات على النمو في المدى الطويل،

 غياب المردودية المتناقصة لرأس المال. •

 رأس المال هو العنصر الوحيد للإنتاج. •

 أس المال يتكون بتراكم حصص الأعوان الاقتصاديين.ر  •

 هذا التراكم لا يتوقف من قبل إنتاجية حدية متناقصة. •

 

 

                                                           
1

،كلية 2014  ،المجلد الثاني العدد السابع منشورات جامعة الوادي، مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية،،  ج النمونماذ، محمد الناصر حميداتو 

 .13العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،ص 
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 1عرض النموذج:  3-3-1-1

عندما نحلل نماذج النمو النيوكلاسيكية نجد أن المشكل فيها يتمثل في انخفاض النمو على المدى الطويل     

أي  جاءت لتعالج هذا المشكل، AKو الداخلي وعلى رأسها نموذج فنماذج النم وذلك كما أشرنا سابقا،

 تناقص الإنتاجية الحدية رأس المال ودالة النموذج المعتمدة تأخذ الشكل الخطي البسيط:

 

 

 : تمثل رصيد رأس المال.K          : معامل ثابت.A  حيث:            

بت وتراكم رأس المال يكتب على الشكل المعطى في نموذج وهذه الدالة تقودنا إلى وضع أين يكون العائد فيها ثا

''solow                                  :'' 

 مع افتراض عدد السكان ثابت أي:                                    

 يمكن استخراج معادلة النمو التالية: (02)و  (01)من 

 

                              :            أو

 فتمثل رأس المال الموسع والذي يتضمن رأس المال العيني ورأس المال البشري أي العمالة، Kالإنتاج أما  Yفتمثل 

فهي متغير ثابت موجب يعبر عن التكنولوجيا السائدة وعليه يمكن توضيح  Aعن معدل الادخار أما  Sويعبر 

 ل الشكل الموالي.من خلا AKنموذج 

 

 

                                                           
1

 15-14صص ،سبق ذكره  مرجع   تطورات نظرية النمو الاقتصادي، البشير عبد الكريم،دحمان بواعلي 

Y=AK   …………….(01)          
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 AK: يوضح نموذج (5-2)شكل رقم                                   

 

 

 

 

 

 

 

  ،مرجع سبق ذكره «تطورات نظرية النمو الاقتصادي» ، بواعلي  دحمان عبد الكريم، يرالبش :المصدر

 .15ص 

فيعطينا الاستثمار بدلالة  SYأما المنحنى  المال المهتلك،يبين مبلغ الاستثمار اللازم لتعويض رأس  إن الخط 

في هذا النموذج خطي فالمنحنى يكون عبارة عن خط مستقيم وهي احد خصائص  Yرصيد رأس المال وبما أن 

 .AKنموذج 

الذي رأيناه سابقا كان تراكم رأس المال  solowففي حالة نموذج  K0لنفترض أن اقتصاد ما يبدأ من النقطة 

أما في  عا للمردودات المتناقصة أي أن كل وحدة جديدة قي رأس المال تكون إنتاجيتها أقل من سابقتها،خاض

فيتميز رأس المال بمردودات ثابتة،أي أن الإنتاجية الحدية لرأس المال تساوي التي قبلها وبعدها  AKنموذج 

-(  )S=حيث:   Aوتكون مساوية دائمة ل         

Y 

                                                                            SY               الاستثمار والادخار 

 

             الاهتلاك                                                                                       

 

                                      SA 

                                       

                                               

                                           K0                                                 K 
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وعليه نستنتج أن معدل نمو رأس المال يساوي معدل نمو الإنتاج،ونتيجة لذلك أي سياسية من شأنها أن تزيد في 

 معدل الاستثمار فسيكون لها أثر دائم على النمو الاقتصادي.

 Lucas (1988) 1نموذج  2 -3- 3

فهو يشبه كثيرا نموذج ''سولو    لنمط النيوكلاسيكي،من أقرب النماذج إلى ا LUCASيعتبر نموذج 

Solow خاصة إذا استبدلنا ''h  مكانA حيث يلعب رأس المال البشري في نموذج،LUCAS  نفس الدور

،حيث يفسر أنه كلما كان هناك تسخير وقت كبير للتكوين والتعلم Solowالذي يلعبه الرقي التقني في نموذج 

(1-U ) ما ساعد ذلك على زيادة رأس المال البشريمن طرف الأفراد كل(Kh)  وبالتالي زيادة النمو

 ويقوم هذا النموذج على الفرضيات التالية: الاقتصادي،

 الاقتصاد يتكون من قطاعين أحدهما مكرس للإنتاج والآخر يهتم بتكوين رأس المال البشري. •

حيث تسمح للنمو بأن يكون داخلي عند أي  ة،ثبات المردودية الحدية لرأس المال البشري وتعتبر أهم فرضي •

 لحظة من الزمن.

 فرد من السكان أو القوى العاملة. nيفترض أن الاقتصاد يحوي  •

كل الأعوان متماثلين بمعنى لا يوجد تباين لا في الاختيارات التربوية ولا في المردود الفردي المبذول في الدراسة   •

 .n وعددهم

 من سلعة واحدة للتبسيط. C(t)د تشكل دالة الاستهلاك لكل فر  •

 2عرض النموذج:  3-3-2-1

 يمكن التعبير عن تغير تراكم رأس المال البشري للفرد بالقانون التالي:

 
                                                           

1
كلية العلوم  تلمسان، بكر بلقايد،وجامعة أب مذكرة لنيل شهادة الماجيستر،، حالة الجزائر –أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي ، ماصمي أسماء 

 .128ص ،2014-2013الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،تخصص:اقتصاد كمي،
 130-129،صسبق ذكره ص مرجع ،  جزائرحالة ال –أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي ،  ماصمي أسماء 2
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 حيث:

hi.مقدار التغير في رأس المال البشري : 

B.معلمة موجبة تعبر عن فعالية تراكم رأس المال البشري : 

h.مخزون رأس المال البشري للفرد : 

u)-(1: .الوقت المخصص للتعلم والنشاط المتعلق بتراكم رأس المال 

من خلال هذه المعادلة يلاحظ أنه كلما خصص جزء كبيرا من الوقت للتعلم والتكوين حقق الاقتصاد بذلك نموا  

لإنتاج كبيرا في رأس المال البشري،مما ينعكس إيجابيا على نمو الناتج الحقيقي للفرد،وبذلك يمكن كتابة دالة ا

 الكلي بإدخال رأس المال البشري كما يلي:

 
 حيث:

Yi.عبارة عن ثابت موجب : قيمة إنتاج الفرد : 

Ki                    .رأس المال العيني :uت الذي يخصصه الفرد لإنتاج السلع: يمثل الوق 

الناتجة من مستوى رأس المال  في هذا النموذج تأثيرات الوفرات الخارجية LUCASمن جهة أخرى أدمج 

البشري على النشاط الإنتاجي هذا من أجل الوصول إلى نمو داخلي،وبرر هذه الفرضية أن كل فرد مهما كان 

مستواه الخاص فسيكون له تأثير فعلي إذا أحيط بأشخاص آخرين فعالين وهذا ما يسمى بالتحريض ونرمز له 

       وعليه:             بالرمز 

 : مخزون رأس المال البشري لبقية الأفراد في الاقتصاد.(ha)حيث:  
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هي أن الاختلاف في  1988سنة  LUCASوفي الأخير يمكن أن نلخص الفكرة الرئيسية التي توصل إليها

لبشري بين هذه الدول،أي أن معدل النمو بين الدول يرجع بالأساس إلى الاختلاف في مستوى تراكم رأس المال ا

 المصدر الرئيسي للنمو يتمثل في ديناميكية تراكم هذا المخزون وقدرة الأفراد على تجميع المعرفة.

لذا نجد دول الشمال التي أولت الأهمية الكبيرة للتكوين تتمتاز بمعدلات نمو جيدة،في جين تبقى دول الجنوب 

 لتكوين والتعليم. تتخبط في معدلات نمو ضعيفة لأنها أهملت ا

 P.Romer (1990)نموذج رومر  3-3-3

في هذا النموذج أرجع ''رومر'' النمو إلى عامل التمرن عن طريق التطبيق الذي استعمله تفاديا لاتجاهات المردودية 

والقائلة بأن التقدم التقني ناتج من  1962'' سنة Arrowالمتناقصة،متبنيا في ذلك الفكرة المثارة من طرف ''

'' فالمعرفة التكنولوجية تعتبر سلعة تسمح بزيادة الإنتاج والتقليل Learning by doing''التعلم عبر الممارسة

 من تكاليفه.

 1:من هذا المنطلق صاغ''رومر'' نموذجه بالشكل التالي

 مؤسسة لها نفس دالة الإنتاج من نوع كوب دوغلاس: nفي هذا النموذج لدينا 

 

 

 .tفي الفترة  (i)تاج المؤسسةتمثل إن : Yitحيث:   

           Lit وKit     .تمثلان كمية رأس المال والعمل المستخدمة من طرف كل مؤسسة : 

          Aيمثل رأس المال المتمرن أو المعرفة لكل المؤسسات :. 

 

                                                           
 

1
 .68،صسبق ذكره مرجع ، حالة الجزائر–دراسة العلاقة بين النفقات العمومية والنمو الاقتصادي ، زكاري محمد 
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 1فرضيات النموذج: 3-3-3-1

 إنتاج الأفكار مرتبط بمردود ذات غلة متزايدة. •

 ه حالة المنافسة غير التامة.اقتصاد تسود •

 الرقي التقني داخلي المنشأ وينتج عن إنتاج المعارف من طرف باحثين. •

 .(R&D)الرقي التقني مرتبط بنشاطات البحث والتطوير  •

 2عرض النموذج:  3-3-3-2

 واعتمد ''رومر'' في نموذجه إلى تقسيم الاقتصاد إلى ثلاث قطاعات:

 فة'' والذي يستخدم رأس المال البشري ورصيد المعرفة أي التكنولوجيا.قطاع البحث ''إنتاج المعر  ٭

 : والذي يستخدم التصاميم التي أنتجها قطاع البحث لإنتاج عدد كبير من السلع. الوسيطية  قطاع السلع ٭

 .هائيةقطاع السلع النهائية: والذي يستخدم العمل ورأس المال البشري والآلات الرأسمالية لإنتاج السلع الن ٭

وبما أن تراكم المعرفة  '' أن تراكم المعرفة يعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي،Romerولقد توصل ''رومر

التي تخصص نفقات مهمة لإجراء  فإن الاقتصاديات يعتمد على رأس المال البشري المخصص للبحث والتطوير،

 عيد مقارنة بغيرها من الاقتصاديات.البحوث والتطوير تتجه لتحقيق معدل نمو مرتفع على المدى الب

وعليه فنموذج ''رومر'' للنمو الداخلي أعطى مكانة اقتصادية إيجابية للسلطات العمومية عن طريق زيادة النفقات 

العامة للبحث والتطوير وتحسين فعاليتها في تأهيل العنصر البشري بما يضمن زيادة في تراكم رأس المال والإنتاج 

 تعرض لمجموعة من الانتقادات أهمها: رومرغير ذلك فإن نموذج  النمو،ومن ثم استمرار 

ↄ ،إلا أن هذه الخاصية تتعارض مع واقع الدول  رغم أن قطاع البحث والتطوير يتمتع بإنتاجية حدية متزايدة

 ية محل شك.هذت ما جعل الفرض ، الغربية التي رغم تزايد عدد الباحثين فيها إلا أن النمو لم يرتفع بنفس الوتيرة

                                                           
1

 .131،صسبق ذكره مرجع ، حالة الجزائر –أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي ، ماصمي أسماء 
2

 .133 نفس المرجع،  ص  
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ↄ لأن الدول المتقدمة هي التي تستطيع  انتقد النموذج كذلك لأنه يصف عملية النمو في العالم المتقدم فحسب،

بينما الدول النامية تعجز على تحقيق الابتكار التكنولوجي  تحقيق التفاعل بين مخزون المعرفة ورأس المال البشري،

 وتعاني من ضعف رأسمالها.

 (:1992" تراكم رأس المال العام )Barroو "نموذج بار  3-3-4

 Economic growth in cross section of" 1في مقال بعنوان 1991وضع بارو نموذجه سنة       

countries " حيث حاول فيه إثبات العلاقة التي تربط رأس المال العام بالنمو الاقتصادي، فرأس المال العام

ات العامة المملوكة للدولة أو المؤسسات العمومية، والتي يمكن تكوينها بفضل المتمثل في مجموع التجهيزات والخدم

اختيار معدلات الضرائب عل الدخل ومن جهة أخرى الحصة المخصصة للنفقات العامة الإنتاجية يمكنها أن 

 تسهم في زيادة إنتاجية رأس ماله وبالتالي الاقتصاد ككل.

لنشاطات الحكومية هي مصدر للنمو الداخلي، بحيث تشتري الحكومة وصاغ بارو نموذجه انطلاقا من كون ا    

 جزء من الإنتاج الخاص وتستعمل مشترياتها من أجل عرض الخدمات العمومية مجانا إلى المنتجين الخواص.

وباستعمال هذه السلع فإن المؤسسة تخفض الكميات الأخرى، بالإضافة أن كل مؤسسة تستعمل مجمل      

 السلع.

( تأخذ iبارو أن النشاطات المرتبطة بهدا النوع من الفرضيات محدود، ويفترض أن دالة الإنتاج للمؤسسة ) ويؤكد

 2الشكل التالي:

 

                                                           
1 .124 – 123إيمان محمد محمد، مرجع سابق، ص ص  . سليم  
2
. Jean Arrous, les théories de la croissance, Edition du seuil Paris 1999, P 195. 
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المشتركة لرأس المال والنفقات العمومية  ةالحدية لرأس المال متناقصة، أما المر دودي ةحيث أن المر دودي 

سسات فالنفقات العمومية تعتبر بالنسبة لها عوامل إنتاج خارجية ( وبالنسبة للمؤ Lفهي ثابتة، مع افتراض ثبات )

 وبدون تكلفة.

 ويعتمد بارو على معادلة التوازن بالنسبة لسوق السلع والخدمات.

 
 حيث أن:

I ،تمثل الاستثمار : 

C ،تمثل الاستهلاك : 

G.تمثل الإنفاق الحكومي : 

 يكون: tة على الناتج الكلي بمعدل ثابت وبافتراض أن الحكومة ميزانياتها متوازنة بفرض ضريب

 
وبناء على ذلك فإن دالة الاستهلاك تصبح على  Y(t-1)وبالتالي يكون الدخل المتاح لقطاع العائلات هو 

 النحو الآتي:

 
 ( نتحصل:2( في )3وبتعويض المعادلة )

 
 ( تصبح على الشكل:4فإن المعادلة ) T = G = tyوبما أن 
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 ( نتحصل على:1في المعادلة رقم ) Gن مكا tyوبتعويض 

 
 ( نجد:6( مع المعادلة )Sومساواة المعادلة )

 
( وهو المعدل الذي يسمح لها بتحديد حجم الإنفاق tوبما أن الدولة تقوم بتحديد الضريبة بمعدل ) 

 ية:ومعدل النمو للاقتصاد، أي معدل الضريبة الذي يعظم النمو وذلك وفق المعادلة التال Gالكلي 

 

 
ومن خلال هذه النتيجة فإن الدولة تستطيع أن تقوم بتثبيت جزء ثابت من نفقات المخصصة للمنشآت     

 القاعدية والتي يعبر عنها بالعلاقة التالية:

 
 1بناء على ما سبق فإن "بارو" وصل إلى مجموعة من نتائج يمكن تلخيصها على النحو التالي:  

للنفقات العامة، مما يعني أن هناك علاقة طردية بين معدل النمو الثابت تأثير وجود وفورات إيجابية  -

 والحصة النسبية للنفقات العامة في الإنتاج.

 مع ثبات الإيرادات واعتماد الإنتاج على تراكم رأس المال العام والخاص فإن النمو لا يولد إلا نموا ذاتيا. -

                                                           
1
. Artus, Patrick and Kaabi Moncef, Dépenses publiques, Progrès techniques et croissance, Vol 44 N° 1. 

3Janvier – Mai 1993, P 289. 



 

 

    محددات ،ونظريات النمو  الاقتصادي  مفهوم ،                                                                                                                                                      الفصل الثانـــي  

                                                                                                                                                   

 

122 

في التأثير على النمو فهو من جهة عند ارتفاعه إلى إن معدل الضريبة له دور إيجابي كما له دور سلبي  -

حد كاف يؤدي إلى زيادة مستوى رأس المال العام بفضل الإيرادات العامة الناجمة عنه ومن ثم المساهمة 

في نمو الإيرادات الخاصة الناجمة عن القطاع الخاص وبالتالي التطور والنمو، ومن جهة أخرى فإن ارتفاعه 

عليها القطاع الخاص تؤدي إلى تثبيط أنشطة هذا الأخير ومن ثم انخفاض معدل إلى حدود لا يقدر 

 النمو.

  والنتيجة أنه لابد من معرفة المستوى الأمثل لمعدل الضريبة الذي يحدث أثرا إيجابيا على الاقتصاد.

 1جه نقدين يمكن توضيحهما على النحو الآتي:اوعلى الرغم من أهمية نموذج "بارو" إلا أنه و 

: تتصل بالطابع الخارجي للنفقات العامة، فالإنفاق قد يكون من الداخل من خلال القطاع الخاص نفسه ولهماأ

 قد يسهم في إنجاز البنى التحتية لما تبقى من القطاع.

وتتصل بالطابع الداخلي للنفقات العامة، فالغالب من إيرادات رأس المال أن تكون مختلطة بين عام  :ثانيهما

 يصعب من فصل ودراسة كل قطاع لحاله لمعرفة أثره على النمو الاقتصادي. وخاص، مما

  هم تلك النظريات على النحو الآتي:وكخلاصة لنماذج النمو الداخلي فالجدول التالي يلخص أ

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
. Rajhi Toufik, Croissance Endogène et externalités des dépenses Publiques, Rev.eco.vol 44, N° 2 mars 1999, 

PP 335-337. 



 

 

    محددات ،ونظريات النمو  الاقتصادي  مفهوم ،                                                                                                                                                      الفصل الثانـــي  

                                                                                                                                                   

 

123 

   

 Endogène: يوضح أهم نظريات النمو الداخلي (3-2)جدول رقم

 نظريات النمو الداخلي

 AKنموذج 

 

 

والتي تزيد من الميل إلى الادخار  و   Pعيفة من بقيمة ض

 تؤدي إلى معدل نمو جد مرتفع

 نموذج رومر

 

لأن رأسمال  مرتبط بنمو رأسمال، -التكنولوجيا-نمو المعرفة

ذلك يؤدي إلى زيادة  يعمق الآثار غير المباشرة للتكنولوجيا،

 الإنتاجية الحدية لرأس المال للاقتصاد ككل

 LUCASوذج لوكاس نم

 

النمو مرتبط بالخصائص المسطرة للاقتصاد والتي تتمثل في 

تكنولوجيا التغيير ومعدل اهتلاك رأس المال البشري ومعدل 

 تفضيل الوقت المكرس للتعليم

إمكانية جعل قطاع التجارة الخارجية محركا للنمو الاقتصادي في ظل »،حفيظ إلياس:  :حمزة علي المصدر

 .05،ص سبق ذكره مرجع « لريعيالاقتصاد ا
 1ومن بين الانتقادات الموجهة لنظريات النمو الداخلي ما يلي:

 الاعتماد على عدد من فررض النموذج الكلاسيكي الحديث غير ملائمة للدول النامية غالبا. •

 ية.إعاقة النمو الاقتصادي في الدول النامية بسبب انعدام الكفاءة الناتجة عن الهياكل المؤسس •

 التركيز الشديد على المحددات طويلة الأجل لمعدلات النمو الاقتصادي. •

                                                           
1

 .167مرجع سبق ذكره ،ص ،  زيرمي نعيمة  ، أثر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر  
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 هناك العديد من الحركات الأساسية للنمو لم يلتفت إليها في النماذج الحديثة للنمو مثل:التنظيم. •

أو اختبارات إذا كانت النماذج الحديثة أكدت على أهمية الوفرات الخارجية للتعليم فإنه من الصعب بناء نماذج  •

 تؤكد وجودها.

 نقد نظرية النمو الداخلي :    3-3-4

وجه لهذه النظرية بعض الانتقادات والتي لا تنقص من قيمتها كثيرا بفضل المزايا التي أتت بها، والتي يمكن     

 1توضيحها في النقاط التالية:

 ملائمة للبلدان النامية.تعتمد النظرية على عدد من الفرضيات النيوكلاسيكية والتي تعتبر غير  -

إن النمو الاقتصادي في البلدان النامية غالبا ما يعاق من خلال عدم الكفاءة الناجمة عن البنى الارتكازية  -

 الضعيفة والهياكل المؤسسية غير الكافية وأسواق رأس المال والسلع غير الكاملة.

ا ضروريين لإحداث النمو النابع من أوضحت بعض الدراسات أن تزايد العائد والوفورات الخارجية ليس -

الداخل، طالما وجد نوع من السلع الرأسمالية لا يتضمن إنتاجه استخدام عوامل غير قابلة لإعادة الإنتاج 

 مثل الأرض.

يمكن أن تنتج ظاهرة هجرة العمالة، بحثا عن تقدير أعلى أي أن دافع الهجرة قد يكون بسبب  -

 2الخارجية.السياسات الحكومية وليس الوفورات 

هناك العديد من الدول الفقيرة التي لم تنمو بشكل ملحوظ على الرغم من أن معدل الاستثمار البشري  -

 فيها كتعليم كان أعلى منه في العديد من البلدان الأخرى الأكثر تقدما".

لنمو طويل إذا كانت النماذج التنموية الحديثة قد أكدت على أهمية الوفورات الخارجية للتعليم لتفسير ا -

 .1الأجل، إلا أنه من الصعب بناء نموذج أو اختبارات تؤكد وجودها

                                                           
1 .164 – 163، ص ص 2007ريات وسياسات وموضوعات، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان )الأردن(، . القريشي مدحت، التنمية الاقتصادية، نظ  
2 .164، ص 2000. البرادعي حنفي، تحديات النمو والتنمية في مصر والبلدان العربية، مؤتمر قسم الاقتصاد، دار المستقبل العربي، القاهرة )مصر(،   
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هناك العديد من العوامل الأساسية المؤثرة في النمو الاقتصادي لم تلتفت إليها نماذج الحديثة للنمو، مثل  -

التنظيم، والذي أكدت بعض الدراسات العلمية على أهميته كمحرك رئيسي للنمو سواء في الأجل 

 توسط أو الطويل.الم

  : تكاليفهو فوائد النمو الاقتصادي المبحث الرابع  :  

يترافق النمو الاقتصادي مع جملة من الفوائد الاقتصادية وكذلك التكاليف الاقتصادية، وتتوقف حصيلة هذه     

فية تقديره، ويعتمد أو التكاليف على طبيعة النمو الاقتصادي، متضمنا ذلك تنوع الإنتاج وكي )المنافع  (الفوائد 

أيضا على نوعية المؤسسات الاقتصادية في البلد المعني، وعلى سبيل المثال فإن تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام 

 هو أفضل بكثير من نمو اقتصادي يكون نتيجة استنزاف الموارد المتجددة في الاقتصاد .

لها في حالة البلدان المتقدمة أكثر منها في إن الحاجة إلى النمو الاقتصادي يمكن أن تطرح التساؤل حو   

حالة البلدان السائرة في طريق النمو، في البلدان المتقدمة تكون معايير الحياة مرتفعة بحيث يمكن التفكير جديا 

برصيد المنافع والتكاليف من الإنماء الاقتصادي وخاصة في ظل توجهات سياسية واقتصادية خضراء هدفها 

 . 2يئة المحافظة على الب

 3: فوائد النمو الاقتصادي 4-1

: يعتبر تحسين مستويات المعيشة من الفوائد الأساسية للنمو الاقتصادي، إن زيادة في   أ. تحسين مستوى المعيشة

كمية السلع والخدمات التي يقدمها الجهاز الإنتاجي سوف تتيح للسكان الحصول على مزيد من هذه السلع 

 اد من الإنفاق بشكل أكبر من أجل تملك السلع المعمرة .والخدمات، كما يمكن الأفر 

                                                                                                                                                                                   
1
  102ص  2014/2015لمالي والنمو لاقتصادي  طروحة دكتوراه ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان بن قبلية زين الدين  ، النظام ا 

2
 See , sason Grant , Economic growth and business cycles , studies in economic and business series , 

Heinemam library , 1999 , p 58 . 
3 .28- 27، ص ص 2008لنمو الاقتصادي في سوريا، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، دامعة دمشق، عماد الدين أحمد المصبح، محددات ا -  
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: إن تقديم الرعاية الصحية وتحسين بيئة العمل سوف تمكن السكان من العيش . زيادة العمر المتوقع للسكانب

 لفترة أطول.

قر، : يساعد النمو الاقتصادي الحكومة على اتخاذ الإجراءات المختلفة من أجل مكافحة الف ج. مكافحة الفقر

إن زيادة الدخول والأرباح سوف تؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية وبالتالي يمكن تخصيص جزء من ميزانية الدولة 

من أجل خلق فرص عمل ودعم القطاعات الصحية المجانية التي تستهدف المجتمعات الفقيرة بالإضافة إلى دعم 

 قطاع التعليم وتقديم إعانات للفقراء .

: إن زيادة الحصيلة الضريبية من الممكن استخدامها من أجل تحسين  لخدمات العامةد. تحسين مستوى ا

الخدمات العامة كما ونوعا مثل الخدمات الصحية والتعليمية مما يؤدي إلى تحسين إنتاجية العمل مما يسهم في 

 تعزيز النمو الاقتصادي .

 تنظيف البيئة.: يمكن أن تستخدم موارد ميزانية الدولة في ه. مكافحة التلوث

 تكاليف النمو الاقتصادي.  4-2

على الرغم من أهمية النمو الاقتصادي ولاسيما ما يتعلق بتوفير المزيد من السلع والخدمات لأفراد المجتمع وأهميته 

 : 1في تحسين شروط المعيشة، إلا أن هناك تكاليف اقتصادية وغير اقتصادية للنمو ومن هذه التكاليف 

إن الإضرار أو إفساد المحيط ليس بحاجة إلى إثبات فهو يظهر من خلال:  يط وبالموارد الطبيعية:الإضرار بالمح . أ

 التلوث، الازدحام، الضجيج، تشويه المناظر واختلال توازن البيئة.

                                                           
 . 470-469برنيه سيمون، أصول الاقتصاد الكلي، ترجمة عبد الأمير شمس الدين، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ص ص 1 
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لم يخفض النمو الاقتصادي بشكل ملموس الفوارق الاجتماعية في معظم البلدان  التكاليف الاجتماعية . ب

، وكذلك بالنسبة لبعض الدول )المزارعون، صغار التجار، حرفين(لحالات الفقر خاصة في فئة ولهذا كان مصدرا 

شروط العمل للعمالة (أوجب النمو الاقتصادي بعض الفئات الاجتماعية تحمل تكاليف لا تطاق مثل 

 النمو.إلى جانب استغلال الموارد الطبيعية للبلدان التي هي في طريق  )المتخصصة والعمالة المهاجرة
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 خلاصة الفصل 

وهناك عدة  لقد كان النمو الاقتصادي ولا يزال من أهم الأهداف التي تسعى إليها مختلف الحكومات،     

 محددات وعوامل يتحدد على أساسها معدل النمو الاقتصادي.

فمنهم من  و الطويل الأجل،واتجه إلى البحث عن أسباب النم ولقد اهتم الفكر الكلاسيكي بعملية النمو،      

'' في حين ذهب البعض Ricardo'ومنه من رده إلى أرباح الرأسماليين' ''A. Smithأرجعه إلى تقسيم العمل''

 ''Malthusإلى اعتبار القطاع الصناعي أهم مورد للثروة''

ثم جاءت نماذج  في حين ترجم الاقتصاديون النيوكلاسيك أفكارهم فيما يخض النمو الاقتصادي في شكل نماذج،

 ''LUCASالنمو الداخلي التي أرجعت النمو الاقتصادي إلى أسباب وعناصر داخلية كرأسمال البشري عند'' 

 '.'Romerوالمعرفة عند''

المتغيرات الاقتصادية ذات الصلة الوثيقة به ومن المتغيرات الرئيسة أنظمة الصرف التي  النمو بالعديد منيرتبط 

مراقبة الكتلة النقدية من خلال  السلطات النقدية التي تتدخل أحيانا لكبح جماح يمكن من خلالها ضبط و 

التضخم مثلا ، واعدة التوازن لموازين المدفوعات ، وتشجيع الانتاج المحلي والاستثمارات الاجنبية من خلال 

 من  لاقتصادية المسطرةآليات السياسة المالية والسياسة النقدية برفع أو تخفيض قيمة العملة لتحقيق الاهداف ا

على المدى المتوسط والبعيد ، وسنحاول في الفصل الموالي تسليط الضوء على العلاقة الموجودة بين للدولة قبل 

أنظمة الصرف وبين النمو الاقتصادي في الجزائر من خلال دراسة وصفية تحليلية لهذه العلاقة وتأثيراها المتوقعة 

 .  سةعلى الاقتصاد  خلال فترة الدرا

 



 

 

 الفصل الثالث
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المرجعيات النظرية للعلاقة بين أنظمة الصرف والنمو الاقتصادي   :الفصل الثالث  

 تمــهيــــد   

إن حاجة الجزائر بعد الاستقلال إلى تنظيم وتطوير اقتصادها، جعلها أمام عدة اختيارات وبدائل، منها           

آنذاك أدى بمتخذي القرار في بداية الاقتصاد المخطط، إلا أن التحولات الاقتصادية التي شهدها العالم 

في ، 1986الثمانينات إلى إعادة النظر في الخطة التنموية وطرق التسيير المركزي، خاصة بعد أزمة النفط سنة 

هذا الشأن، فقد اضطرت الجزائر أمام عبئ المديونية الخارجية إلى التعجيل في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، 

الهيئات النقدية الدولية، مقابل الامتثال لشروطها، وان كانت لها أثر سلبي على وذلك بطلب المساعدات من 

احتل موضوع النمو الاقتصادي مكانا مرموقا بين الدراسات الاقتصادية حيث شهدت ، كما الاقتصاد الوطني

قتصادية الجزائر عدة تحولات في مسارها الاقتصادي، وكان لا بد من توجيه السياسات لتحسين الأوضاع الا

والاجتماعية وتعزيز المكانة الاقتصادية للبلاد، وباعتبار سعر الصرف المؤثر الأساسي لقياس وتسوية المعاملات 

الدولية كان لهذه الأخيرة أثر واضح على مسارات النمو والتنمية، لدراسة ومعرفة هذا الأثر وإسقاطه على 

القسم الأول تطرقنا إلى تطور سعر الصرف في الجزائر، أما  الاقتصاد الجزائري قسمنا فصلنا إلى ثلاث أقسام  في

الثالث دراسة وصفية تحليلية لسعر الصرف  القسم الثاني تناولنا واقع النمو الاقتصادي في الجزائر، وفي القسم

                      والنمو الاقتصادي في الجزائر 
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  ر الصرف والنمو الاقتصادي العلاقة النظرية بين أنظمة سعالمبحث الأول : 

 :الصرف في الجزائر سعر تاريخ   1-1 

يمكن الحديث بصفة خاصة عن زيادة  في نسب النمو الاقتصادي دون أن نعرج على  أنظمة الصرف  لا       

المطبقة داخل البلد المعني  بالدراسة ، فاستقرار أنظمة الصرف المتبعة من قبل الدولة  يساعد ويحفز النمو 

الاقتصادي ، لأن الاستقرار الاقتصادي مشروط باستقرار أسعار الصرف المطبقة في عمليات التبادل التجاري 

تميزت في هذه الناحية بنظام تسير مخطط ومركزي وبرامج تنموية  بين الدول ،وتجدر الإشارة  هنا إلى أن الجزائر 

على أسعار الصرف  لاستقراردائم والمستمر بالنسبة كثيفة واستثمارات معتبرة تم تحقيقها ، كما برز الانشغال ال

 .1أنظمة التسعير والصرف المتبعة في الجزائر

بتطبيق عدة سياسات اقتصادية  انجر عنها تميز الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال وإلى غاية  يومنا هذا          

تدرج في السياسات النقدية المتبعة في  تطبيق أنظمة صرف عدة حسب كل مرحلة ومواكبة لما يحصل في العالم من

مختلف دول العالم ، من الاقتصاد الموجه والنهج الاشتراكي  مرورا بالتحولات السياسية التي شهدها الجزائر 

طبقة بكل مرحلة من مراحل كما ارتبطت سياسات أسعار الصرف الم ,وانعكاساتها على الجانب الاقتصادي 

تطور سعر الصرف الدينار مقابل الدولار الامريكي في الفترة الممتدة من سنة  التنمية، والشكل التالي يوضح

  .  2014إلى سنة   1960

 

 

                                                           
1
 القاهرة، ، 23 العدد عربية، اقتصادية .بحوث مجلة ،"انعكاساته ومدى الهيكلي التعديل برنامج"الجزائري الاقتصاد تحولات :محمد راتول .  

 348 ص ،  ،2001
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 2014إلى  1960خلال الفترة  للدينار مقابل الدولار تطور سعر الصرف (  1-3الشكل رقم )        

 

 المصدر من اعداد الطالب اعتمادا على معطيات البنك الدولي  

وخلال الفترة الممتدة حتى سنة  1960كل أعلاه والذي يرصد تطور أسعار الصرف منذ سنة من خلال الش

وحدة مقابل الدولار   4,93عند  1960من سنة  لأسعار الصرف ، ويمكن ملاحظة شبه استقرار   2014

أفريل كانت الجزائر لا تزال تتعامل بالفرنك الفرنسي الى غاية   1964الى  1960كما يمكن القول انه منذ 

ولكن هذا التاريخ الذي تم فيه  انشاء الدينار الجزائري والتحرر في مجال التبعية للعملة الفرنسية  1964

الاستقرار ما فتئ أن تبعه تغير طفيف في سعر صرف الدينار صعودا وهبوطا بنسب ضئيلة  وميز هذه الفترة 

نة أكثر وتحرير أكثر لأسعار الصرف ،ولكن التغير تخلي الدول الكبرى عن أنظمة الصرف الثابتة والاتجاه الى مرو 

قياسية  حيث بلغ التخفيض مستويات   1992و 1991و  1990الحقيقي في اسعار الصرف جاء أثناء سنة 

ليتوالى مسلسل  % 46.3قدر بــــ  1991تلاه تخفيض ثاني سنة  1990سنة  % 106.36فاقت

 الانخفاضات والتخفيضات منذ ذلك الحين 

 الفترات الزمنية التالية : بتفصيل تطور اسعار الصرف حسب وم كما سنق
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 الفترة الأولى  ما قبل الاستقلال : 1-1-1

كان الاقتصاد الجزائري في هذه الفترة الزمنية تابعا للاستعمار الفرنسي وكانت كل التعاملات المالية تتم بالفرنك 

المنتجات الزراعية التي كان الاستعمار  يوجهها إلى الفرنسي وكان الاقتصاد الجزائري يعتمد بصفة خاصة على 

وكانت العائدات الزراعية كلها تعود أوربا لسد حاجاتهم من الحبوب والحمضيات وغيرها من المنتجات الفلاحية 

كما كانت لمحروقات التي على المستعمر لأن معظم الأراضي الفلاحية الخصبة كانت مملوكة للمستعمرين الأوربيين  

في الجزائر تشكل حصة معتبرة من من النشاط الاقتصادي وكان نظام الصرف المتبع في  1956تشافها سنة تم اك

تلك الفترة هو تثبيت أو نظام ثبات أسعار الصرف السائد في العالم في تلك الفترة  للحد من الأزمات المالية 

 .1945لحرب العالمية الثانية وكانت سياسة التثبيت هته المتبعة وليدة اتفاقية بريتن وودز بعيد ا

 1الأراضي المستغلة والمغتصبة من الأوربيين في الجزائر إبان الفترة الاستعمارية (  1- 3 )  الجدول  

 

      

 

 

 

السهول و  أخصب الأراضي و أجودها حيث كانوا يمتلكون معظم الأراضي الممتدة على الأوربيونلقد امتلك   

على تطوير الفلاحة بالجزائر بسرعة فما أن لبثت حتى أصبحت زراعة حديثة الهضاب كما عمل الفرنسيون 

                                                           
1
 CHARLES BETTELHEIM : L’harmonisation du secteur agricole et du secteur industriel Paris 1963 P34 
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و انتقلت الزراعة في الجزائر من زراعة داخلية، خاصة بالإكتفاء  .متطورة تستخدم الآلات و الأسمدة و المبيدات

دي الذي يمثل الذاتي إلى زراعة سوقية موجهة لما تحتاجه السوق الفرنسية. متجهة بذلك للبحث عن الربح النق

الحافز الأساسي لزيادة الإنتاج في أي بلد رأسمالي كفرنسا و عليه فقد عملت السلطة الفرنسية علة تنمية زراعات 

بصفة  مختلفة، لا تستهلك بالداخل إنما اغلبها موجهة للتصدير إلى السوق الفرنسية بصفة خاصة و الأروبية

ة الكروم و خاصة المنتجة للخمور و زراعة أشجار الفواكه عامة و من أهم هذه الزراعات الموجهة هي زراع

  .1المتمثلة في الحمضيات، و بعض الزراعات الصناعية

 : 1973إلى غاية  1962الفترة الثانية   1-1-2

 05من التاريخ الجزائري فترة مفصلية تميزت بدحر الاستعمار الفرنسي بعد اتفاقيات افيان يوم كانت هذه الفترة 

واسترجاع السيادة الوطنية على ربوع التراب الوطني في هذه الفترة كان الفرنك لا يزال هوا  1962  جويلية

العام الذي تميز  1964 أبريلالعملة التي يتم التعامل بها في كل المجالات بما فيها التجارة الخارجية وحتى بداية 

لجزائري نفسه ضعيفا بعد خروجه من الاستعمار ا الاقتصادلقد وجد بإنشاء الدينار الجزائري أول عملة وطنية ، 

مما استدعى الحكومة الجزائرية  آنذاك وضع أسس جديدة للنهوض بالاقتصاد  لملاءمة ومواءمة هذا الوضع  

في حين كان النظام التجاري لا يزال في تبعية   1962وهذه المرحلة الجديدة  فتم تأسيس البنك المركزي سنة 

 وضع ما لبث الى الوقت اليسير  الى أن قررت السلطات النقدية الخروج من منطقة الفرنك   جزئية لفرنسا وهذا ال

التي تركها  دلهشاشة وضعف البنى التحتية والتبعية الناتجة عن مخلفات وبعض القيو هو االجزائري ومما ميز الاقتصاد 

كان  مشوار التنمية لا يزال في  1974المستعمر منها امتلاكه لقطاع الطاقة الذي لم يتحرر الى بعد سنة 

                                                           
1
  43ص  1973العربية للطباعة بيروت  النهضةفي التنمية و التخطيط. دار   محمد عبد العزيز عجمية، مقدمة 
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حيث تميزت التجارة الخارجية في العموم   الصعبة  الظروفبداياته لكي يحقق التنمية المرجوة منه خاصة في هذه 

 : 1في هذه الفترة  بما يلي

قبـة بوضـع العناصـر الأولى لمرا1973- 1962التشريع الجزائري للتجارة الخارجية في الفترة الممتدة بـين  اتصف

 :الدولـة لهذا القطاع إذ تمثلت هذه العناصر في وسائل و أدوات تقليدية حمائية اتخذت ثلاثة أشكال وهي

مراقبة الصرف: الأموال تنتقل بحرية كاملة، بالإضافة إلى إن اغلب المبادلات الخارجية للجزائر كانت تتم في  .1

،دعمـت التجـارة الخارجيـة  144- 62لقـانون رقـم وبعـد صـدور ا 1963هذه المنطقـة غـير أنـه بعـد أكتـوبر 

الجزائريـة بنظـام مراقبة صرف يسمح بالحد من خروج رؤوس الأموال إلى الخارج بالإضافة إلى التحكم فى 

ويحمـل في طياتـه   وقـد اسـتمد هـذا النظـام مـن التشـريع المعـد مـن طــرف وزارة الماليـة التقلبات النقدية في السوق

الطلب عليها والشروط التي تحددها والتي تحاول الحفاظ على سعر و  ا يتعلـق بعـرض العمليــة الصعبةـل مـك

 .سعار الصرفلأمعين 

مـن أجـل حمايـة  تشكلنهامعـدلات جديـدة وتم توزيـع  استخدامتم  المجالالتعريفــة الجمركيــة: في هـدا  -2

لقـد تم وضـع أول تعريفـة جمركيـة  .جيع الصناعة التحويلية الوطني من المنافسة الخارجية وتش الاقتصاد

 : 2تصنيفين  حيـث الطريقـة عملهـا كانـت تعتمـد علـى1963 أكتوبر 28للجزائـر بمرسـوم بتـاريخ 

 بالنسبة للمنتج وذلك حسب طبيعة وجهة المنتج -

 .تجبالنسبة للبلد وذلك حسب الأصل والمصدر الجغرافي للمن -             

                                                           
1

 الثالث، العدد العمل، حلقات وبحوث ومناقشات سلسلة الجزائر، في الصرف أسعار وإدارة سياسات:الدين زين كريم وخليلي محمود حميدات   

 36ص  1997ظبي، أبو العربي، النقد صندوق الاقتصادية، الدراسات معهد
2

 31،ص: 2006، 04عددصالح تومي، عيسى شقبقب، النمدجة القياسية لقطاع التجارة الخارجية، مجلة الباحث، قاصدي مرباح ورقلة، ال 
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والــذي  35- 68بمرســوم رقــم  1968ديــدة ســنة الجلكــن نتيجــة للنقــائص الــتي عرفتهــا التعريفــة الجمركيــة 

ادخــل تعديلات على التعريفة السابقة حيث، تم إلغاء التعريفة الخاصـة الممنوحـة لفرنسـا مـن جهـة وتم تحديـد 

 .1لي وتوزيعها بطريقة أوسعالحقـوق الجمركيـة على مستوى عام اع

ولم تقتصر إجراءات المراقبة من طرف الدولة خلال هـذه الفـترة علـى مراقبـة الصـرف والتعريفـة الجمركيـة فحسـب 

 .بـل وضعت نظام الحصص للواردات ليدعم الإجراءان السابقان 

عــن طريــق التفــاوض في إطــار  نهائية ـة بصــفةنظــام الحصــص للاســتيراد: حــددت في هــذا النظــام القيــود الكميـ

ـ حماية  :و الذي يهدف إلى1963ماي  16الصادر في  188- 63اتفاقيات ثنائية تجارية و هذا بمرسوم 

 .الإنتاج الوطني الذي كان في مرحلة الانطلاق

ة التجمعـات الشـرائية )هـي تتم عملية الاستيراد في نظام الحصص وفقا لطريقـ .تحسين وضعية الميزان التجاري

عبـارة عـن جمعيـات تجمـع بـين مسـتوردين خـواص و الدولـة و تشـكل شـركات ذات رأس مـال معظمـه عمـومي 

 إلى تهدف حيـث تفـرض علـيهم الدولـة نـوع مـن المراقبـة عـن طريق وساطة ممثلين لها( و التي

 من اختصاصها تنفيذ برامج الاستيراد السنوي للمنتج الذي هو.  

 تسويق المنتجات بين مختلف الطالبين حسب حصص محددة من طرف وزارة التجارة.  

 برز، التعايش الظاهري بين القطاع الخاص والدولة لم يخف عدم الـتلاؤم بينهمـا والـذي سـرعان مـا 

الربح و  نظـرا لوجـود بـرامج متناقضة بين المستوردين الخواص الذين هدفهم الرئيسي هو تحقيق

 2التنظيم للسوق الوطنية و قطاع الدولة الذي كانت غايته الوحيدة التموين

                                                           
 173،ص: 2000قدي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، نمحمود حميدات، مدخل للتحليل ال 1 

 
2

 173مرجع سابق ، ص نفس ال 
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لقد تميزت هذه  المرحلة بمحاولات لإصلاح الأوضاع الاقتصادية  وكان سعر الصرف ثابتا الى الفرنك الفرنسي  

ات النقدية في والتي دخلت ضمن اصلاحات اتبعتها السلط 1964كما تميزت بإنشاء الدينار الجزائري سنة 

ذلك الوقت ، فلقد ظل الدينار الجزائري ثابتا مقابل الفرنك الفرنسي الى غاية لقرار بتخفيض قيمة الفرنك 

والتي انخفض فيها الدينار الجزائري انخفاضا  1968الفرنسي مقابل الدولار الامريكي  بعد تعرضه لأحداث سنة 

الذي  تطلب في  1969 -  1967ق المخطط الثلاثي الاول طفيفا ، كما تزامنت هذه الفترة مع بداية  تطبي

تلك الفترة استقرار أسعار صرف الدينار الجزائري ، وهذا ما  جعل هذا الاخير بقرار من السلطة النقدية  لا يتبع 

 1973و 1969انخفاض الفرنك الفرنسي رغم استمرار العلاقة بين العملتين  خلال الفترة 

هناك عمليات إنشاء القطاعات العمومية والمحتكرة للاقتصاد الوطني، وذلك لحساب  نلاحظ في هذه الفترة أن

الدولة والقيام بعمليات توسيع نشاطاتها، وهذا يؤدي إلى الزيادة في مستوى النشاط، مما أدى إلى الزيادة المعتبرة 

ل الأزمة البترولية الأولى سنة في الموارد بالعملة الصعبة نتيجة الارتفاع المحسوس في أسعار البترول، وذلك خلا

 م، وأدى هذا إلى تكوين أساسي للتجارة الخارجية الخاصة بتنظيم الواردات التي كانت منظمة من خلال:1970

  ،الهيئة العامة للواردات التي كانت تهدف إلى تنظيم الواردات والخدمات وبالتالي حماية البضاعة الناشئة

 .(1)الأجنبيةوالمنتجات الوطنية من المنافسة 

 .منح البنوك التجارية إمكانيات تسيير ومتابعة ومراقبة العمليات الخارجية للمؤسسات العمومية 

  المتعلق بالتعاون المالي والاقتصادي مع فرنسا( وإصدار مراسيم جديدة تتلائم مع  1962إلغاء مرسوم(

 السياسة الاقتصادية الجديدة للبلاد أثناء تلك الفترة.

 ص نظام التسيير الجديد للدينار الجزائري كان كما يلي:أما فيما يخ 

                                                           
1

 .130، ص 1996 الجزائر محمود حميدات، مدخل للتحليل النقدي، ديوان المطبوعات الجامعية، -
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  م استعملت طريقة جديدة لتسيير الدينار الجزائري تعتمد على سلة من العمولات1974بعد سنة 

  الأجنبية، هذه الأخيرة تمثل العملات الأساسية للمدفوعات الخارجية للبلد، كل عملة من هذه العملات

 حسب وزنها الخارج. خصص لها وزن نسبي مرتبط على

 :أما تسعيرة الدينار الجزائري تعرف بالعلاقة التالية 

  DKDK )1( 

  :1(حيث()..(   MiLMiFi 

 I إلى  1: منN.  

  I.هي مؤشر مخصص لكل العملات الأجنبية لسلة الدينار الجزائري : 

  K( مؤشر عملة المحور :PIVOT.) 

  Fi( وزن العملة :iفي المدف ).وعات الخارجية 

  ،...1- ،....1.تمثل تواريخ: اليوم، الليلة ،.....+ 

  )...(Dj( سعر المركزي للدينار الجزائري في العملة :i.....بتاريخ ،) 

  )...(Mi( سعر المركزي للعملة :i( والعملة ،)K)...( بتاريخ ،) 

  أسعار الدينار الجزائري ابتداء من لتثبت بباريس بتاريخ )...(، والمصالح المعنية بالبنك الجزائري تحدد

 الدولار الأمريكي.
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    إن قيمة الدينار الجزائري تحدد نسبة لسلة معينة من العملات الأجنبية، لأن العملات تراجع من خلال

كل فترة، ولأن سعر الصرف يتغير أساسا حسب تغيرات أسعار العملات الأجنبية المكونة لسلة الدينار 

، حيث معامل الترجيح يكون مرتفع جدا لأنه $صرف، خاصة الدولار الأمريكي الجزائري في أسواق ال

 يشكل العملة الأكثر استعمالا على مستوى التجارة الدولية.

  1: مواصلة سياسة التثبيت مع الربط بسلة من العملات  1994  - 1974الفترة الثالثة   1-1-3

ثبيت  بمواصلة سياسة الت 1974نار الجزائري بداية من سنة في هذه الفترة من الزمن تميز سعر صرف الدي       

لأهم الشركاء التجاريين بهدف جعله  14تم ربط الدينار الجزائري  بسلة من العملات عددها ولكن هذه المرة 

هذه الفترة أيضا بفرض مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية والتي أكثر استقلالية عن أية  عملة قوية ، وتميزت 

التي تميزت بانخفاض اسعار البترول والتي  1986سعر الصرف وكانت هذه الاصلاحات خاصة بعد أزمة مست 

وأحداث  1986خطى سريعة من أجل من أجل التغيير خاصة بعد الازمة الاقتصادية سنة أرغمتها على تبني 

صادي وما انجر عنه والانفجار الشعبي الذي حدث وانعكاساته الخطيرة على الوضع الاقت 1988أكتوبر سنة 

نقص الطلب على اليد خاصة المجال الاقتصادي الذي تميز بو من سنوات  عجاف  شمل كل المجالات تقريبا 

العاملة وارتفاع البطالة، وهذه الأحداث أدت إلى تسارع كبير في الإصلاحات الاقتصادية بعدما كانت بطيئة 

ى مصالحها اللاشرعية المحصل عليها في النظام السابق. السير لوجود معارضة داخلية ترفض التغيير للحفاظ عل

 وكان جوهر هذا الإصلاح يتمثل في:

  التغيــير الجــذري في هيكــل الحكــم عــن طريــق توزيــع جديــد لوظــائف الأجهــزة التنفيذيــة والمراقبــة في التســيير

 الجديد.

                                                           
1
 التسيير، وعلوم الاقتصادية العلوم كلية ، دكتوراه أطروحة المغاربي، الاقتصادي التكامل طارإ في ضريبي تنسيق نحو ، عباس محمد محرزي  

 132ص  2005 الجزائر، جامعة
. 
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 وم بهـا أي دولـة في إعفاء الدولة عن تحمـل كـل شـيء وجعلهـا تقتصـر علـى الوظـائف الكلاسـيكية الـتي تقـ

 البلدان ذات اقتصاد السوق.

 .ظهور شعار جديد يتمثل في الدخول إلى اقتصاد السوق وفتح الطريق أمام المبادرة الفردية 

 ومن الدوافع الى التحول من الاقتصاد الموجه الاشتراكي في تلك الحقبة الى الانفتاح  والتحرر الى اقتصاد السوق 

  % 20حيث عرفت زيادة ب  M2 السبب يعود الى التوسع المستمر للكتلة النقدية أرتفاع معدل التضخم :-أ 

 : كل سنة و هاذا منذ بداية الثمانينات و يرجع هذا الي

مليار دولار و كدا العجز المالي  9,5ما يعادل  أيمليار دج  190العجز النقدي للخزينة حيث بلغ  *

مليار دينار  126بواسطة تمويل من البنكالجزائر و البالغ  بتدائيةالامن طرف البنوك  ىؤسسات العمومية المغطملل

 . مليار دولار 6ما يعادل 

% من الكتلة النقدية المتداولة خارج المسار البنكي  50, كانت 1990البنكي , ففي نهاية  التسييرنقص  *

 . مليار دج 170أي ما يعادل 

 الانتاجية,إذ في الوقت الذي عرفت فيه هذه الأخيرة * التطور الكبير للأجور من دون أن يقابله تطور في

 .% 33بنسبة  ارتفاع, فإن الأجور عرفت  انخفاضات

حيث كان رصيد الميزانية في أغلب الأوقات لفترة الثمنينات في حالة  : العجز المتواصل في الموازنة العامة - ب

 : 1لي عجز كما يوضحه الجدول التا

 

 

 

 
                                                           

1
 132ص ، مرجع سابق  ،  المغاربي الاقتصادي التكامل إطار في ضريبي تنسيق نحو ، عباس محمد محرزي  
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 1989 - 1985لفترة ا فيالموازنة العامة رصيد  ( 2-3)ول رقم الجد                 

 اعداد الطالب اعتمادا على احصاءات البنك الدولي من : المصدر                    

تزايد النفقات العامة بفعل تزايد النفقات التجارية, وعدم كفاءة الإدارة الجبائية في التحصيل الضريبي نظرا   -ج

  .للسلبيات الكبيرة للجهاز الضريبي .و كذلك انتشار ظاهرة التهرب الجبائي

 ,  الاقتصادي, حيث يمكن ترجمة هذا الركود في التراجع الكبير لنسبة النمو  ركود الجهاز الإنتاجي و عدم مرونته

 : كما بينه الجدول التالي

 1990-1984( تطور الناتج الداخلي في الفترة 3-3قم )لجدول ر ا                 

 1990 1989 1988 1986 1985 1984 البيان/السنوات

جمالي الناتج إ

 PIB 5.6 -0.2 -0.7 -1.9 -4.9 -1.3 الداخلي

  من اعداد الطالب  اعتمادا على  بيانات البنك الدوليالمصدر : 

 كان إجمالي الناتج الداخلي ينموا خلال بقية الفترات بمعدلات سلبية  1989 باستثناءنلاحظ من الجدول أنه 

 

 1989 1988 1987 1986 1985 السنوات

مو  مج
 الإيرادات

 
36,8 

 
32,3 

 
30,5 

 
26,7 

 
27,6 

 
 مجمو  النفقات

 
46.4 

 
37.8 

 
37.8 

 
31.4 

 
29.6 

 
 الرصــــيد

 
9,6- 

 
5.5- 

 
3.9- 

 
4.7- 

 
2- 
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 مرحلة إصلاح نظام الصرف.  1-1-3-1

كانت إيراداته تمثل المورد الرئيسي من العملة م والتي  1986إن التدهور المفاجئ لسعر النفط سنة  

الصعبة للبلد، أدى إلى دخول الاقتصاد الجزائري إلى أزمة حادة تميزت في انخفاض إيرادات الصادرات والذي قدر 

وهو ما أثر بشكل مباشر على ميزان المدفوعات مما أدى بالسلطات  1986م و 1986بين سنتي  %38بـ 

، وذلك بين سنتي %31ة خفض صرف قيمة الدينار مقابل سلة العملات بنسبة السياسية إلى تتبع سياس

 م، وتمت عملية تعديل الدينار الجزائري وفقا للطرق التالية:1988م و1986

هو عبارة عن إجراء يستهدف خفض قيمة الدينار الجزائري بطريقة تدريجية ومراقبته، وتم الانزلاق التدريجي: -أ 

 :(1)م ويعود سبب الانزلاق إلى1991م إلى غاية بداية 1987الممتدة من نهاية  العمل به طيلة الفترة

 .زيادة ثقل خدمة الدين 

 .ضعف احتياجات الصرف المتاحة 

ويمكن توضيح عملية الانزلاق من خلال الجدول التالي:

                                                           
1

.158محمود حميدات، مرجع سابق، ص  -  
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 م.9199م إلى 1987(: تطور سعر صرف الجزائري بالنسبة للدولار الأمريكي بين 4-3جدول )  

سعر صرف الدينار مقابل واحد   ريخ عملية الانزلاقتا

 دولار

 الملاحظة

  4.824 م1986نهاية 

 بداية عملية الانزلاق التدريجي 4.936 م1987نهاية 

  8.032 1989نهاية 

 تسريع عملية الانزلاق تماشيا مع وتيرة تطبيق الإصلاحات 12.1191 م1990نوفمبر 

 ــ 15.889 م1991جانفي 

استمرار الانزلاق السريع بهدف استقراره وإمكانية تحرير التجارة  16.5949 م1991فيفري 

 الخارجية

 ــ 17.7653 م1991مارس 

 %22أشهر، تخفيض بمقدار  6استقراره عند هذا المستوى لمدة  22.5 م1991سبتمبر 

بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي واستمرار الوضع إلى غاية 

 م1994

 اعتمادا على معطيات بنك الجزائر داد الطالب : من اعالمصدر 

م وهي المرحلة وهي 1990نلاحظ أن عملية الانزلاق التدريجي عرفت تسارعا معتبرا مع بداية شهر نوفمبر سنة 

المرحلة التي عرفت فيها الجزائر إصلاحات اقتصادية مكثفة وسريعة من أجل بلوغ مستوى مقبول لاستقرار 

 . 1الدينار

                                                           
1

 .159ات، مرجع سابق، ص محمود حميد -
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م قامت السلطات النقدية الممثلة في مجلس النقد والقرض بتخفيض 1991في نهاية سبتمبر سنة نلاحظ أنه 

باي( المبرم مع -مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بموجب الاتفاق الثنائي )ستاند %22قيمة الدينار بنسبة 

 م.1991صندوق النقد الدولي في جوان 

م، إذ شهدت التخلي عن 31/12/1995م إلى 01/04/1994نظام التثبت:  امتدت هذه الطريقة من -ب

النظام المحدد إداريا لقيمة الدينار، فسعر الصرف الناتج عن حصص التثبيت هو تقريبا سعر الصرف الحقيقي 

محدد بآليات السوق )الطلب والعرض( ويتم تحديد سعر الدينار بالمناقصة، حيث تنظم حصص لهذا الفرض من 

خذ بعين الاعتبار بعض المعايير مثل تحويل الموارد الناتجة عن تصدير المحروقات، قبل البنك المركزي الذي يأ

احتياجات الصرف وطلبات البنوك وهذا حسب تلبية عرض البنك المركزي أولا لطلب المعبر عنه في السعر الولي 

 والذي حسبه تصدر أوامر الشراء، سعر التوازن المحدد خلال الحصة هو صالح لكل الصفقات.

سمحت هذه المرحلة بتوحيد سوق الصرف كما سمحت للبنك المركزي بتسيير سعر الصرف حسب الأهداف 

 المسيطرة خصوصا احتياطات الصرف.

 كما سمحت بالمرور إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الصرف مابين البنوك. -

ة في المؤرخ 80-95بين البنوك: جاء هذا النظام بمقتضى التعليمة رقم  ما سوق الصرف:   ج

بين البنوك يشارك فيها  م والمتعلقة بسوق الصرف حيث شكل البنك المركزي سوقا للصرف ما23/12/1995

بنك الجزائر، والبنوك الأولية من أجل بيع وشراء العملات الأجنبية القابلة للتحويل مقابل الدينار الجزائري، 

م فكل متدخل في السوق بإمكانه 1996جانفي 02وأجريت أولى الصفقات بناءا على هذه الطريقة في 

التخلي أو اكتساب عملة صعبة، وقد تم الترخيص لمكاتب الصرف وهي مؤسسات مستقلة عن البنك، مهمتها 
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التعامل بالعملات الأجنبية، وأنشأت لممارسة بيع وشراء هذه العملات لعرض الصفقات التجارية الجارية بهدف 

 .(1)إلى مصلحة السوق والمستهلك توسيع السوق الحرة ومنافسة البنوك سعيا

تحدد أسعار الصرف في هذه الأسواق بقانون العرض والطلب، ويقوم الوسطاء المعتمدون باستمرار  -

 بإعلان أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، و

 يمكن لهؤلاء الوسطاء إجراء  -

 مناقصة المدفوعات المتبادلة بنفس تواريخ الاستحقاق. -

 :  إلى يومنا هذا 1994الرابعة من سنة  فترة ال

أين تم إبرام جملة من الاتفاقيات أهمها برنامج التثبيت الاقتصادي مع صندوق النقد  1994أفريل  01ابتداء في 

الدولي  و الثاني برنامج التعديل الهيكلي بالاتفاق مع البنك الدولي، أين تم تخفيض العملة الوطنية بقيمة 

% من قيمته سنة 50دج ، و كان قبل ذلك قد فقد 36ل سعر الصرف الدولار الواحد إلى %  ليص40,17

قامت السلطات بتخفيض  1994. و في سنة 1991و  1993% ما بين 30%و  25، و ما بين 1990

 .1994% ، و ذلك ما بين شهر أبريل و سبتمبر 70الدينار في مرحلتين في المجموع 

ظام سعر الصرف بنظام التعويم المدار بين البنك المركزي و البنوك التجارية  و ، حدد ن 1994و خلال سنة     

% و تبعه انخفاض بحوالي 20ارتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار  بأكثر من  1998و  1995بين 

.و 2002شهرا الموالية  و هذا مند أوائل  16، و تواصل هذا الانخفاض خلال 2001و  1998% بين 13

بدأت قيمة الدينار في الارتفاع حيث انتقل سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي من  2003داية سنة مع ب

.في التعويم الموجه لضمان   2007حيث استمر بنك الجزائر في سنة2003دج للدولار الواحد في 77,37
                                                           

1
 .160محمود حميدات، مرجع سابق، ص  -
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حد خلال الربع دج لكل دولار وا68,63استقرار صرف العملة الوطنية حيث ارتفع متوسط سعر الدينار من 

.أما في الثلاثي من سنة 2007دج خلال الربع الرابع الأخير من سنة 67,16إلى   2007الثالث من سنة 

دج لكل دولار واحد 72,64فقد بقي سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار مستقرا نسبيا بواقع  2010

ح أنظر إلى  الشكل أدناه  و الذي . و للتوضي 2010دج لكل دولار واحد في سنة 73,3و 2009في سنة 

 يوضح تخفيضات الدينار الجزائري:

 2011- 1990تخفيض قيمة الدينار خلال الفترة  (5 -3الجدول رقم )        

 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة

تخفيضات 
 الدينار 

106.36 46.3 23.2 6.86 50.21 35.94 14.85 5.46 1.69 13.50 13 2.7 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

3.1 2.9_ 6.9_ 1.8 1_ 4.62_ 6.92_ 12.51 0.9 2.1 

Source : construire par nous sur la base de donnée : 

-Banque d’Algérie . evoulution économique et monétaire en Algérie . Rapport juin 2000 . 2008 .2011. 

 

: أنه نتيجة الارتفاع المبرم مع صندوق النقد الدولي خفض الدينار 01يلاحظ من خلال الجدول رقم       

حيث انتقل سعر صرف الدينار مقابل   %106,36بنسبة تقدر بحوالي  1991الجزائري لأول مرة سنة 

إلا أنه و انطلاقا من سنة دينار للدولار الواحد 18,47دينار للدولار الواحد إلى 8,95الدولار الأمريكي من 

مقابل الدولار الأمريكي  %50تم تعديل سعر الصرف حيث تم تخفيض قيمة الدينار من جديد بنسبة  1994

كما تم العمل بنظام التعويم الموجه للعملة من خلال جلسات لتحديد السعر بين بنك الجزائر و البنوك التجارية 

كل 1995و عليه فقد أزيلت في سنة  1995البنوك في نهاية  تم تحويل دلك إلى سوق للنقد الأجنبي بين

الضوابط على سعر الصرف في تجارة السلع و تقرر الإلغاء التدريجي لكل القيود على المدفوعات غير المنظورة 
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 بالنسبة للتعليم و الصحة كمرحلة أولى و فسح المجال للبنوك التجارية في تقديم النقد الأجنبي للمستوردين بناءا

 على طلبات مدققة و موثوقة.

سنة   %35,94و هو ما جعل نسبة التدهور في سعر الصرف تقل شيئا فشيئا حيث وصلت إلى      

أي إن نسبة التدهور  1998و  1997على التوالي خلال سنتي   %1,69و   %5,46و إلى حوالي 1995

ضعف إيرادات الدولة من العملة الصعبة كانت اقل من معدل التضخم المسجل خلال هاتين الفترتين و كنتيجة ل

أي إلى ارتفاع نسبة الانخفاض من جديد خلال سنتي 1998المنعكسة سلبا على عرضها في السوق المحلية سنة 

دج  75,28و إلى  1999دج للدولار في سنة 66,64ليصل سعر الصرف في حدود  2000و1999

وهي نسبة مرتفعة  2000و  1990بين سنتي %74,11و هو ما يعني تدهور قدره  2000للدولار في سنة 

بدأت قيمة الدينار في  2003جدا إلا أنه و انطلاقا من معطيات الجدول أعلاه يتضح انه مع بداية سنة 

حيث 2003دج للدولار الواحد في 77,37الارتفاع حيث انتقل سعر صرفه مقابل الدولار الأمريكي من 

 .2007استمر بنك الجزائر في سنة 

دج 68,63في التعويم الموجه لضمان استقرار صرف العملة الوطنية حيث ارتفع متوسط سعر الدينار من       

دج خلال الربع الرابع الأخير من سنة 67,16الى 2007لكل دولار واحد خلال الربع الثالث من سنة 

مستقرا نسبيا  فقد بقي سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار 2010.أما في الثلاثي من سنة 2007

. و لعل من 2010دج لكل دولار واحد في سنة 73,3و 2009دج لكل دولار واحد في سنة 72,64بواقع 

 :1أبرز أسباب التخفيض المتتابع للدينار الجزائري هي

                                                           
1
 .84ص 83،ص12،1999شة، السياسات النقدية و أثار تخفيض العملة الوطنية، جامعة منتوري قسنطينة، العدد يمبارك بوع   
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مواجهة أسعار الصرف المغالى فيها، و التي نتجت عن التدهور في معدلات التبادل الدولي، و مواجهة  -

 ة بميزان المدفوعات.المشاكل المتعلق

الحيلولة دون ارتفاع سعر الصرف الحقيقي، و بهذا تحقق تصحيح المستوى الشامل للأسعار ، و من شأن  -

 الزيادة في مستوى الأسعار أن تخفض فعلا من القيمة الحقيقية للثروات التي تدور خارج قطاع البنك.

لع الوطنية و توسيع أسواق الصادرات و بالتالي المساعدة على المحافظة على القدرة التنافسية لمنتجي الس -

 إمكانية الزيادة في النمو الاقتصادي الوطني.

هو رد فعل للاختلالات الأساسية المرتبطة بتمديد عدد كبير من الأهداف لإدارة سعر الصرف، حيث  -

اشى مع جهود اعتبرت الجزائر هذا الإجراء عنصر أساسي لتحسين فعالية نظام الصرف الأجنبي، و بما يتم

 الدولة لتحسين الأداء الاقتصادي و المالي.

 :العلاقة بين أنظمة سعر الصرف و النمو الاقتصادي:  اني حث الثالمب

أنظمة سعر الصرف و النمو الاقتصادي من خلال مجموعة  حاولت الكثير من الدراسات تسليط الضوء على
يز صلة واضحة حول هذه العلاقة بالرغم من التنوع في من الدراسات السابقة إلى أنها لم تتوصل بعد إلى تمي

 ياسي و تعدد التصنيفات المستعملة في الدراسات.قطرق الاقتصاد ال
سنحاول في هذا الجزء من البحث تسليط الضوء على طبيعة هذه العلاقة من خلال الالتفات الى الدراسات 

، وكما كرنا سابقا ين أنظمة الصرف والنمو الاقتصادي التي سبقتنا لهذا الموضوع ومحاولة ايجاد صبغة العلاقة ب
فإن لسعر الصرف آثار مختلفة التركيز على النمو من خلال قنوات عدة منها التضخم وموازين المدفوعات 
وغيرها من قنوات التأثير التي يمكنا  أن تشكل أثرا  من قريب أو بعيد وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة على 

 ي النمو الاقتصاد
فسعر الصرف له أثار على التضخم ويستعمل من أجل كبح جماح التضخم كما أنه يثِر بشكل مباشر على 

 الاستثمار الاجنبي المباشر وهذه تعتبر من محددات النمو الاقتصادي 
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 حول تأثير أنظمة سعر الصرف على النمو الاقتصادي :التجريبية الدراسات   2-1

يقية من أجل اسقاط الدراسة في الدراسة التطب ا العديد من المشاكل خاصةعند الخوض في هذا البحث صادفن
 النظرية لـتأثير أنظمة أسعار الصرف على النمو الاقتصادي في الجزائر على وجه الخصوص 

و نحن بصدد البحث عن المراجع و المصادر المتعلقة بموضوع أثر نظام سعر الصرف على النمو الاقتصادي 
 ة من الدراسات  التي تم وضعها كحجر اساس في بناء هذا الموضوع و التي منها:استوقفتنا مجموع

 أ/ الدراسات العربية :
، في مقال بمجلة الاقتصاد الدولي  sassi Haithem et Aloui Chaker/ قام  الباحثان 1

ار صحة ، بتوضيح الأسس النظرية للعلاقة بين أنظمة الصرف و النمو الاقتصادي، ثم قاما باختب2005
الفرضيات النظرية في دراسة قياسية، لإثبات طبيعة العلاقة بين أنظمة الصرف و النمو الاقتصادي لعينة تتكون 

للاقتصاد القياسي  panel(و هذا باستعمالهما طريقة 1998-1973دولة خلال الفترة الممتدة ) 53من 
 فتوصلوا إلى:

 لوسيطة لها تأثير إيجابي على النمو. أن أنظمة سعر الصرف سواء الثابتة أو المرنة أو ا 
نشرت في شكل مقالين في مجلة الاقتصاد تصدر عن Safia Daly Mohamed/ و تبين دراسة لـ2

، المقال الأول بعنوان موضوع اختيار نظام 2007ألمانيا للعدد الصادر في ماي و جويلية  –جامعة ميونيخ 
لا يوجد " Fankel (1999)صت فيه إلى تأكيد فرضية سعر الصرف في اقتصاديات الدول الناشئة التي خل

،و المقال الثاني تناول موضوع أنظمة سعر الصرف طريقها إلى التعويم،  "نظام سعر الصرف عالمي لكل الدول 
كما بين محددات و أسس اختيار أنظمة سعر الصرف و بشيء من التفصيل وضح العلاقة بين أنظمة سعر 

لي محددا مبررات اتجاه أنظمة الصرف الدولية إلى التعويم حين توصل في الاخير الصرف و أداء الاقتصاد الك
 إلى :
  تطور سوق الصرف يساهم في الرفع من زيادة المصداقية للسياسة النقدية التي بدوره تنعكس بالإيجاب

 على النمو الاقتصادي.

ئر بعنوان : الاختيار الأمثل لنظام )أطروحة دكتوراه بجامعة الجزا دراسة بربري محمد أمين/ في حين جاءت 3
الصرف و دوره في تحقيق النمو الاقتصادي في ظل العولمة الاقتصادية ( التي توصل الباحث من خلالها باستخدام 

 التحليل القياسي و الاقتصادي إلى: 
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  أن تطور سعر صرف الدينار الجزائري كانت له علاقة سلبية مع تطور النمو الاقتصادي الذي
 مصيره، مرهونا بوضعية أسعار النفط في الأسواق العالمية. مازال

بعنوان إشكالية اختيار نظام الصرف الملائم في ظل التوجه الحديث لأنظمة  دراسة لجعفري عمار: / أما في4
( أطروحة ماجيستير بجامعة 1990-2010دراسة حالة نظام سعر الصرف في الجزائر للفترة )–الصرف الدولية 

 من خلال هذه الدراسة إلى: بسكرة توصل

  أنه لا يوجد نظام صرف يلائم كل البلدان و كل الأوقات و أن عملية الاختيار بين التثبيت و
التعويم تصبح أكثر صعوبة إذا كان الاقتصاد يجمع بين الاختصاص المرجحة لسياسة التثبيت و 

 الخصائص المرجحة لسياسة التعويم 
 لحالة الجزائر إلى أن نظام سعر الصرف المدار هو النظام الملائم  و قد توصل الباحث و بعد دراسته

 للاقتصاد الجزائري في الفترة الراهنة مع التدرج في عملية تحرير الدينار الجزائري

: أطروحة دكتوراه بجامعة تلمسان بعنوان تأثير أنظمة أسعار الصرف  دراسة جبوري محمد/ ولكن فيما يخص 5
 لاقتصادي : دراسة نظرية و قياسية باستخدام بيانات بانل تشير نتائج هذه الدراسة إلى على التضخم و النمو ا

  وجود تأثير ايجابي للأنظمة القطبية و بشكل خاص للنظام العائم على النمو الاقتصادي ، بينما
تقلل الأنظمة الوسيطة من النمو . تؤكد هذه النتائج إذن على أن النظام العائم يكون الأكثر 

 ئمة لتحفيز و زيادة النمو الاقتصادي.ملا

أطروحة ماجيستير بجامعة تلمسان بعنوان أثر أنظمة سعر الصرف على  دراسة قارة ابراهيم:/ لتخلص 6
( حيث و بعد تقدير 2009-1974استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر دراسة قياسية لحالة الجزائر )

 نتيجة التالية: إلى ال  VECMنموذج تصحيح الخطأ ذو المتجه 

 .غياب أي أثر معنوي لمتغيرة نظام سعر الصرف على معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

 :تبين في الجدول التالي  ب/ الدراسات الأجنبية:
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 ( : الدراسات النظرية و التجريبية حول تأثير أنظمة سعر الصرف على النمو الاقتصادي 6-3جدول رقم )

 اسة و نتائجها الدر  السنة 
1989 Stockmam وBaxter  

( الدراسة سلوك بعض المتغيرات الاقتصادية 1986-1946بلد الفترة المدروسة ) 49العينة 
الأساسية )الإنتاج. معدلات الصرف الحقيقية، التبادلات الخارجية(.لم يجدوا علاقة بين تلك 

 المتغيرات و نظام سعر الصرف المطبق 
1993 Wood وMills  

Royame –Uni ( غياب أثر مظام سعر الصرف على النمو 1990-1950خلال )
 الاقتصادي .

1994 Rose  ( توصل إلى نفس النتائج .1992-1960دراسة حالة ألمانيا ) 
1995 Mundell   قارن بين النمو الاقتصادي في الدول الصناعية قبل و بعد انهيار نظام برتين و ودز

 دي كان سريعا خلال الفترة الأولى عندما كانت معدلات الصرف ثابتة وأكد أن النمو الاقتصا
1997  . Gosh  وAL  140 ( لاختبار العلاقة بين النمو الاقتصادي و 1990-1960دولة )

 انظمة سعر الصرف. لم يتوصلوا إلى نتيجة نهائية تشرح هذه العلاقة 
 

2000 LYS ( بينن أن أنظمة1999-1974تغيرات حول سنة )  سعر الصرف تتماشى مع معدلات
 نمو مرتفعة 

 وجد أن مرونة أسعار الصرف تسمح بإعادة تخصيص سريع للموارد . 2002
  

2001 Bailliu La France Perrault. ،25 (أثبتوا 1998-1973دولة ذات اقتصاد ناشئ )
تتميز بانفتاح  أن أنظمة الصرف المرنة يرافقها نمو اقتصادي أكثر سرعة لكن فقط في الدول التي

 على تدفقات رؤوس الأموال الدولية. 
2002 Bailliu La France Perrault،60 ( للتأكدمن أن نظام سعر 1998-1973بلد )

 الصرف عبارة عن إطار للسياسة النقدية الفعالة الذي يؤدي إلى نمو اقتصادي.
2003 Ghosh،Gulde ،Wolf  165 ( 1999-1973دولة) 

لصرف على النمو و التضخم توصلوا إلى نفس النتائج السابقة لكن لم يجدوا تأثير أنظمة سعر ا
 تفسير للعلاقة بين أنظمة سعر الصرف و النمو الاقتصادي.
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2003 Edwards وYeyati-Levy  أكدت هذه الدراسات عدم قدرة الأنظمة سعر الصرف
 إبطاء وتيرة النمو الثابتة على امتصاص الصدمات المتعلقة بالمبادلات و هذا ما يؤدي إلى

 الاقتصادي.
 من اعداد الطالب المصدر : 

 FMIكل الدراسات التجريبية اعتمدت على التصنيفات الرسمية لأنظمة سعر الصرف المنشورة من طرف 
هذه الأعمال لم تعطي نتائج قوية بخصوص تأثير طبيعة نظام سعر الصرف على النمو الاقتصادي . هذا ما و 

 سمح لبعض الباحثين باستعمال تصنيفات أخرى.
حيث تؤكد الدراسة الحديثة التي تم فيها الاعتماد على تلك التصنيفات إلى اختيار نظام سعر الصرف تابعا 

 قتصادي أهمها: أساسا إلى مستوى التطور الا
 دراسةMady ،Rogoff (2004)  ( 1999-1970بلد خلال الفترة ) 158اعتمد على

 و توصل إلى النتائج التالية:  Rogoff (2004)حيث اعتمد على تصنيف 
صلابة نظام سعر الصرف   Les pays en développementالدول السائرة في طريق النمو 

 Les paysن تأثير على النمو و الدول المتقدمة بها ترفق بمعدلات تضخم عالية لكن دو 
dévloppés  نتائج الدراسة أثبتت أن أنظمة  سعر الصرف المرنة ترفق بمعدلات تضخم أقل و نمو
 اقتصادي عال 

  نتائج دراسةRogoff (2004)  أكدت أخيرا أن تأثيرات أنظمة سعر الصرف على النمو
ر الاقتصادي لأن أنظمة الصرف المرنة ترفق بمعدلات نمو الاقتصادي تابعة بصفة جلية على درجة التطو 

 عالية في الدول الصناعية و هذا حيث يكون أداءها وسيطي في الاقتصاديات الناشئة .

المردودية الاقتصادية لأنظمة سعر الصرف: الجدول التالي يوضح ملخصا للتقديرات الرئيسية التي توضحها 
 ردودية الاقتصاد الكلي لمختلف أنظمة أسعار الصرف :النظرية الاقتصادية فيما يتعلق بم
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 (: مردودية الاقتصاد الكلي لمختلف أنظمة أسعار الصرف7-3الجدول رقم ) 

 الأزمات التقلب  النمو التضخم نظام سعر الصرف
 
 
 
 

أنظمة سعر الصرف 
 الثابتة

 
 

قد تزيد من 
مصداقية السلطات 

و يمكن اعتمادها  
كخطة لتخفيض 

 .التضخم
تقليل أو القضاء  -

على الاتجاهات 
التضخمية عن 

طريق زيادة 
الشفافية في 

 السياسة النقدية  

زيادة التجارة و 
النمو عن طريق 
خفض تكاليف 

 المعاملات.
تشجيع   -

الاستثمار عن 
طريق تخفيض و 

استقرار معدلات 
 الفائدة 

تحسين و العمل  -
على استقرار 

النمو و القدرة 
التنافسية 

ا كان للاقتصاد إذ
النظام يتمتع 

 بالمصداقية 
قد يعمل على  -

امتصاص 
الصدمات و 
الاستقرار في 

 الدورة الاقتصادية 

زيادة التقلبات في 
ظل وجود صدمات 

حقيقية و الجمود 
في الأسعار و 

 الأجور 
الحد من تقلبات -

 أسعار الصرف

ارتفاع خطر 
هجمات المضاربة 

ضد العملة، و 
خصوصا عند 

التعرض لتدفقات 
 المال المتقلبة. رأس

غياب -
استراتيجيات الخروج 

 من الأزمات 

 
 

أنظمة سعر الصرف 
 الوسيطة 

إذا اتسمت 
بالمصداقية قد تؤدي 
دور الربط الاسمي و 

استقرار توقعات 
 التضخم 

تحسين و العمل 
على استقرار النمو 
و القدرة التنافسية 

قتصاد إذا كان للا
النظام يتمتع 

لا يوجد خطر 
مرتفع في تقلبات 

سعر الصرف على 
المدى القصير و 
لكن يبقى خطر 

مخاطر الأزمة تتوقف 
على مصداقية 

 النظام.
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قد يدخل -
الاقتصاد في دوامة 
من التخفيضات 

 تنافسية 

 بالمصداقية 
قد يعمل على -

امتصاص الصدمات 
و الاستقرار في 

 الدورة الاقتصادية 

اختلال سعر 
 الصرف قائما.

 
 أنظمة سعر الصرف 

 

اب المرساة الاسمية غي
 الخارجية 

يمكن أن يحفز من 
جديد الضغوط 

 التضخمية 
يمكن أن تقود -

الدرجة العالية في 
حرية  التصرف في 

السياسة النقدي إلى 
 زيادة التضخم 

يحصن الاقتصاد في 
استيعاب الصدمات 

الخارجية و لكن 
أيضا يمكن أن تقلل 

 من التجارة 

قد يمتد تقلب سعر 
إلى  الصرف الحقيقي
 النشاط الحقيقي

انخفاض مخاطر 
العملة و الأزمات 

 المصرفية 

  120لحلو موسى بخاري ،مرجع سابق،صالمصدر :

 فعالية السياسة النقدية و المالية في ظل سعر الصرف:  2-2

حاول تختلف فعالية كل من السياسة النقدية و المالية في تحقيق التوازن الاقتصادي من نظام إلى اخر و هذا ما سن
 :1توضيحه من خلال الجدول التالي 

 (: فعالية السياسة النقدية و المالية في ظل أنظمة سعر الصرف ) الحركية التامة لرؤوس الأموال(08-3الجدول رقم )

 نظام سعر الصرف المرن نظام سعر الصرف الثابت السياسات/ الأنظمة
 غير فعالة  فعالة  السياسة المالية 
غير فعالة في المدى القصير لكن  غير فعالة   السياسة النقدية

 فعالة في المدى الطويل.
  158عبد المجيد قدي، مرجع سابق،ص المصدر:  

                                                           
1
 98، مرجع سبق ذكره ، ص مصطفى بن ساحة، أثر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو الاقتصادي  
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  يمكن القول أن السياسة النقدية في ظل نظام سعر الصرف الثابت و الحركة التامة لتنقل رؤوس

 الكلي.تكون قليلة الفعالية بالنسبة لسياسة في تحقيق التوازن الاقتصادي 

و أن السياسة المالية تكون قليلة الفعالية بالنسبة لسياسة النقدية في ظل نظام سعر الصرف المرن و الحركة 

 1التامة لانتقال رؤوس الأموال الدولية .

نظرية النمو و أدبيات أنظمة سعر  التأثير المباشر لأنظمة سعر الصرف على النمو الاقتصادي :  2-3

سعر الصرف المتبنى من طرف بلد معين يمكن أن يكون له نتائج و تأثير مباشر في الصرف تبين أن نظام 

 وسط على النمو الاقتصادي من خلالالأجل المت

  les ajustements aux chocs تصحيح الصدمات:

د وفقا للنظرية الاقتصادية يمكن هذا التأثير من خلال سرعة التصحيح للتقلبات العشوائية التي تواجه الاقتصا

 .2حسب نوع نظام سعر الصرف

فالدراسات السابقة نوهت بأهمية استقرار الاقتصاد الكلي و كذا الصدمات التي يتلقاها البلد في مسألة  -

( أن اختيار نظام الصرف 1977( )1979) Flood، Fisherأنظمة سعر الصرف ، حيث أكدت دراسة 

 يتوقف على درجة الاضطرابات التي تصيب الاقتصاد.

 OCDEبلد لمنظمة التعاون للتنمية الاقتصادية  18( لـ1995) Caparole-Pititisدراسة  -

 ( توصلوا إلى نظام سعر الصرف يؤثر على استمرارية الصدمات الاقتصادية.1960-1991)

( توصل إلى أن الاستجابة للصدمة 1996-1973بلد متقدم ) 2002Broda 75دراسة حديثة  -

 إلى آخر.تختلف معنويا من نظام سعر الصرف 

                                                           
1
  32تومي صالح، مرجع سابق،ص 

2
ChAKER ALAOUI. Et  Hiethem  Sassi ,opcit,p16 
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( أن 2000-1974بلد ) 183: في دراسة Edwards.Yeyati.Levy 2003و يوضح أيضا  -

أنظمة سعر الصرف المرنة تقلل من صدمات شروط التبادل على النمو الاقتصادي في الدول الناشئة و الصناعية. 

 1على عكس أنظمة سعر الصرف الثابتة التي يكون فيها التأثير مضاعف للصدمات.

اسة وجد أن مختلف أنواع و طبيعة الصدمات على الاقتصاد عبارة عن محددات لاختيار نظام سعر و في در 

 []الدراسة كانت على اقتصاد مفتوح خاضع لثلاث أنواع من الصدمات داخلية، خارجية و نقديةالصرف

ا كانت إذا كانت الصدمات نقدية، نظام سعر الصرف الثابت هو الأمثل مع تدخل في سوق الصرف أما إذ

 .2الصدمات الحقيقية فنظام سعر الصرف المرن هو المفضل

 :التأثير غير المباشر لأنظمة سعر الصرف على النمو الاقتصادي  2-4

بالإضافة للتأثير المباشر، النظرية تؤكد أن نظام سعر الصرف يؤثر بطريقة غير مباشرة على النمو الاقتصادي من 

 ية للنمو الاقتصادي مثل الاستثمار. التضخم.خلال التأثير على المحددات الأساس

 الاستثمار:  2-4-1

( أكدوا أن الاستثمار يأخذ اتجاه مهم في ظل أنظمة سعر 1994) Aizenmanبعض الباحثين مثل  -

الصرف الثابتة نتيجة انخفاض التخوف من السياسات الاقتصادية و معدلات الفائدة الحقيقية و تقلبات 

 معدلات سعر الصرف.  

و في دراسة تبين أن نظام الصرف الثابت يعتبر أكثر ملائمة للاستثمار الأجنبي المباشر من النظام العائم .كون 

هذا الأخير في حالة صدمات الإنتاج  يقلل من تغير مستويات الشغل و يخفض الأرباح المنتظرة كما أن نظام 

 الأكثر إنتاجا.سعر الصرف العائم يحد من حافز المؤسسات للتمركز في البلد 
                                                           

1
  201،ص2013-2012جبوري محمد، تأثير أنظمة الصرف على التضخم و النمو الاقتصادي، أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان ، 

2
ChAKER ALAOUI. Et HiethemSassi ,ibid,p 32 
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( يمكن أن تؤثر الأنظمة على النمو حيث يرى تراكم رأس المال يكون أعلى في 1997) Ghoshو وفقا 

النظام الثابت و يرجع ذلك على انخفاض حالة عدم التأكد التي تعمل على زيادة معدل الاستثمار . فبحكم 

 .1الخصائص التي يتسم بها النظام الثابت من توفير للمصداقية 

غير أنه يجب الإشارة إلى ان الدراسات في هذا الموضوع تركز في الغالب على العلاقة بين تغيرات أسعار الصرف 

 الاسمية و الحقيقية و الاستثمار دون المراعاة  في الكثير من الأحيان طبيعة نظام الصرف المتبنى.

 :2التضخم   2-4-2

ام الصرف و مستوى التضخم . كون التضخم من أحد حاولت العديد من الدراسات اختبار العلاقة بين نظ

 المحددات الرئيسية للنمو الاقتصادي و الذي يتأثر و يؤثر بطبيعة النظام سعر الصرف.

- Edward (1993 شملت هذه الدراسة :)( حاول أن يشرح إذا  1989-1980بلد ناشئ) 52

تويات التضخم كانت كان تثبيت معدل سعر الصرف يسمح بتحسين الاداء التضخم .أكد ان مس

 ضعيفة في الدول ذات النظام الثابت.

- AL ,GHosh( :2000 قام بالمقارنة بين الأداء أنظمة سعر الصرف الثابتة و أنظمة الصرف :)

بينوا أن مستويات التضخم تكون   de jure FMIالوسيطية أو المرنة بالاعتماد على تصنيفات 

 ضعيفة عند الأنظمة الثابتة .

( اكدوا الارتباط الايجابي بين مرونة أسعار الصرف و 2003)Ghosh et AL FMIدراسة  -

 مستويات التضخم.

                                                           
1
 220محمد جبوري ،مرجع سابق،ص 

2
 Mohamed Dally Safia,ibid,p 95 
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 2002كما بينوا أن الأداءات التضخمية تابعة بطريقة شكلية لنظام سعر الصرف المطبق و دراسة  -

Sturzengger , levyyeyah,Reinhart,roggof (2000-2002اعتمادا )  على

أداءات مختلف الأنظمة الصرف و الجدول يمثل النتائج الأساسية لهذه لتميز  de factoت التصنيفا

 الأعمال و الأداءات التضخمية.

 أثر نظم  الصرف على التضخم  (9 -3جدول رقم )

 الصرف  نظام Aبانل

 ثابت وسيطي مرن  
FMI 3،22 2،20 7،16 

LYS(2000-
2002) 

2،14 3،38 7،9 

 الصرف  نظام B بانل

 ثابت مرونة محدودة  دار مرن م  مرن حر 

FMI 174 d,n 8،74 7،5 8،38 

R-R 2002 9،15 1،10 5،16 3،444 4،9 

Source: Mohamed dalySafia Le choix Du régime de change pour les 
économies émergentes FSEG Tunis May2007.P95 

دا على تصنيفات اعتما Ghosh et AL 2003: تقارن بين المحصل عليها من طرف   Aبانل
FMI،LYS نتائج ،FMI   تبين أن الأنواع الثلاث للأنظمة الوسيطية أقل أداء من أنظمة الصرف الثابتة

 التي ينتج عنها معدلات تضخم ضعيفة. مقارنة بالنظامين المرن و الوسيطي.
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عالية ، تبين أن الأنظمة ترفق بمعدلات تضخم FMIو Roggof ،Reinhart: تقارن بين نتائج  Bبانل
أكدت أن مستوى التضخم ضعيفا في ظل الأنظمة المرنة الحرة. و  :R-R 2002،و نتائج  FMIحسب 

نظام الصرف الثابت حسب الباحثين لا يتسم بتضخم ضعيف. باستخدام أدوات الاقتصاد القياسي توصل كل 
و صريح إلى ، إلى استنتاج أن بلدان ذات التضخم الضعيف لها اتجاه معلن Ghosh et AL 1996من 

 تثبيت سعر الصرف و أيضا نظام سعر الصرف الثابت يقود إلى تضخم ضعيف.

 تظهر الانظمة سعر الصرف المرنة من الناحية النظرية أكثر تضخمية مقارنة بالأنظمة الثابتة 

العملة و يرفع الأسعار الداخلية ،في حين أن ارتفاع في قيمة   كما هو متعارف عليه، تخفيض العملة في البلد 
 .الأسعاريعمل على تخفيض   نادرا ما 

 وميزان المدفوعات تحويلات رؤوس الأموال  و  الصرف أنظمة أسعار   2-5

بعد أزمة الثمانينات صححت الجزائر مسار  توجها نحو احترام مبادئ اقتصاد السوق كنهج اقتصادي يجب      

من طرف الدول فنقسمها على النحو التالي   ةالمتبع لاقتصاديةالأنظمة اتطبيقه عمليا و تدريجيا، و إذا رتبنا طبيعة 

الاقتصاد الاشتراكي، لكن كنهج اقتصادي اختارت الجزائر الاقتصاد  أو اقتصاد السوق، و الاقتصاد المختلط

لظروفها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية  فاحترام مبادئ اقتصاد السوق يترتب عليها عدة  نتيجةالموجه 

قات رؤوس الموال بين الدول الأعضاء في الاتحاد 1ادئ من بينها حرية حركة رؤوس الأموال، فمثلا "تدفمب

و حاليا تعتمد على وحد العملة مع تنوع  ،لا تخضع لأي قيود فتعتمد على حرية تبادل العملات الأوربي

الاقتصادية مثلا الاتحاد و التكتلات  OMCالاقتصاد، و نفس المبدأ تعتمد عليه المنظمات الدولية مثلا

 تكريس الجزائر " تبنتها تم التي المبادئ بين ، التكتل العربي، التكتل الأمريكي، التكتل الأسيوي..... ومنالأوربي

النتقليص  ومحاولة الوطني، الاقتصاد تنمية في للمساهمة الأجنبي الرأسمال والقبول بدخول الجزائر في الاستثمار حرية

                                                           
1
افسة نوري منير، لجلط إبراهيم، المؤسسات الاقتصادية الجزائرية وإشكالية التصدير إلى الخارج مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الدولي حول المن 

 2004والاستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج المحروقات في الدول العربية، جامعة الشلف.
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 بالإضافة النتدهور، من العملة الوطنية حماية لضمان الدولة انتبعتها التي السياسة هذه الصرف، على الرقابة من

 . 1النتجارة الخارجية" مجال في الجزائري الدينار تحويل قابلية

 :حركة رؤوس الأموال من طرف المهاجرين 2-5-1

وات الأخيرة فحسب " تقرير البنك الدولي الأدبيات الاقتصادية لم تهتم بدراسة تحويلات المهاجرين إلا في السن 

  2012مليار دولار لسنة   529عن حركة رؤوس الأموال للمغتربين إلى الدول النامية ) البلد الأصلي( تصل إلى

و لهذا تعتبر تحويلات  ،2"مليار دولار و هي في تطور مستمر 132كانت في حدود   2000مقارنة بسنة 

لعملة الصعبة لكثير من الدول النامية، كما تعتمد عليها كمصدر مهم  لصافي المهاجرين من بين عمليات جلب ا

التدفقات المالية )الموازنة الصافية للعمليات المالية الداخلية و الخارجية(، و أصبحت العديد من الدول تتنافس 

المهاجرين إما على جلب هذه التحويلات بالاعتماد على تغييرات في  السياسة المالية و النقدية لتشجيع 

بالادخار أو الاستثمار  مع حرية حركة رؤوس الأموال. أما الجزائر كغيرها من البلدان النامية دائما تبحث عن 

 تنويع صادرتها خارج المحروقات من اجل جلب العملة الصعبة. خصوصا بعد الإصلاحات الاقتصادية 

 تعريف تحويلات المهاجرين  -أ 

( لأنه الأكثر انتشارا من جهة ، و من FMI( و صندوق النقد الدولي)BMلدولي)نعتمد على تعريف البنك ا 

، هذا الأخير" يقسم FMIو  BMجانب أخر الدراسات المرتبطة بموضوع المهاجرين تعتمد على بيانات 

، ينالموقمالتحويلات إلى ثلاث فروع تحويل الموظف المغترب، تعويضات الموظفين المغتربين، تحويلات المهاجرين 

تتمثل في التحويلات الجارية من البلد المقيم فيه إلى البلد الأصلي، كل مهاجر يبقى مدة سنة أو أكثر في البلد 

                                                           
1
الاستثمار مذكرة ماجستير في الحقوق فرع قانون  مجال في الجزائر وإلى الأموال من رؤوس لحركة القانوني نعيمة، ، النظام أوديع بن  

   20، ص 2010الأعمال ، جامعة مولود معمري 

2
  www.albankaldawli.org/migration صحفي رقم بيان   ، :2012/175/DEC   

http://www.albankaldawli.org/migration
http://www.albankaldawli.org/migration
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المستقبل يسجل كمقيم مع امتلاكه لحقوق المهاجرين، أما المهاجر الذي يمكث اقل من عام في البلد المستضيف 

 1تسجل تحويلاته بموجب تعويض الموظفين

 : هي عبارة عن تحويلات نقدية للعامل المهاجر نحو البلد الأصلي  2ية للمهاجرينالمنظمة العالم

تنقسم هذه النظريات إلى أربع نظريات: نظرية اجتماعية ،و أهم النظريات المفسرة لظاهرة الهجرة :   -ب 

حدة، لكن نركز نظريات ديموغرافية، و نظريات اقتصادية و أخير الوجه الجديد للنظريات تسمى بالنظرية المو 

اهتمامنا على النظرية الاقتصادية التي تحدد الدافع وفق مبدأ متغيرات الكلية و الأخرى وفق متغيرات جزئية ، أما 

 الإطار الموحد فيجتمع فيه جميع المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية.  

العقلاني للتكاليف و الفوائد، حيث  : النظرية الاقتصادية: تستند هذه النظرية على التحليلالنظرية الاقتصادية

الفرد دائما يبحث إلى تعظيم قيمته، أما حركة الهجرة فهي فوارق بين الأجور الحقيقية بين البلدين مما تدفع إلى 

حركة تدفقات لليد العاملة من البلدان منخفضة الأجور إلى البلدان مرتفعة الأجور و تدفق رؤوس الأموال من 

 إلى البلد الأصلي وفق المتغيرات الاقتصادية الكلية.  البلدان المستضيفة 

: تعددت المقاربات حول مفهوم الهجرة ما بين الاجتماعية و الاقتصادية و السكانية، لكن الهجر الإطار الموحد

إلى ضرورة  توحيد  2002سنة   masseyهي أكثر من أن نحصرها في هذه الجوانب فقط، حيث تطرقه"

لتفاعلها مع المتغيرات الأخرى )التاريخية، الاقتصادية، الثقافية، السياسية ( بين البلدين على  مفهوم الهجرة  نظرا

 .   3المستوى الكلي و الجزئي"

                                                           
1
 Mathieu laurin-gordon ; thése de maitrise étude des déterminants des transferts de fonds de la diaspora indo-

canadienne ;  Université d’Ottawa mars 2013 canada ; p12  
2
، وهي مُلتزمة بمبدأ أنّ الهجرة الإنسانيةّ والمُنَظّمة هي 1951مّ تأسيسُها في العام حكوميةّ ت-غيرهي منظمة  (IOM) المنظمة الدوليةّ للهجرة  

عددٌ من الدّول  (IOM) هجرةٌ مُفيدةٌ للجميع، للمُهاجرين والمُجتمعات على حدّ سواء. أمّا على مُستوى العالم، فإنّ لدى المُنظمة الدولية للهجرة

 دولة 151الأعضاء وقدره 
3 JAKUB BIJAK ; Forecating international migration, selected theories models and methods N4 2006; 

CEFMR Pp60,p12 
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 العوامل المؤثرة في تحويلات الأشخاص المغتربين   -ج 

هما:  عوامل نقسم عوامل تحفيز المهاجرين على تحويل رؤوس الأموال إلى بلدهم الأصلي وفق عاملين أساسين 

 ذاتية)جزئية( و عوامل اقتصادية)كلية(، هنا نهتم فقط بالتحويلات من الدول الأجنبية  و إلى الجزائر.     

 وفق العوامل الجزئية ) الذاتية( 

: "تحويل الأموال إلى بلدهم الأصلي يمكن أن يكون بدافع مصلحة شخصية ويختلف الدافع الشخصي -1

شخص المغترب، كما انه لا يمكن تحديد الوجه الصحيح لدافع تحويل هذا الدافع على حسب طبيعة ال

الأموال إلى البلد الأصلي، فيمكن أن يكون صلة القرابة، الرعاية الصحية، شراء الممتلكات )عقارات، 

 (IOMسيارات شاحنات...(، كما تبين البيانات من مسحات الإحصائية للمنظمة الدولية للهجرة )

 ،      1تكون بسبب الدافع الشخصي"أن معظم التحويلات 

: يعتمد هذا الدافع على عدة وجهات، العائلات تقوم بدفع بأبنائهم إلى الهجرة من الدافع العائلي -2

اجل مواصلة الدراسة، العمل، التكوين مع تحمل العائلة للنفقات و في بعض الأحيان لا تستطيع أن 

وعليه أن   ،2المالية( أو الغير الرسمي )الأشخاص( تحمل النفقات فتقوم بالاقتراض الرسمي)المؤسسات

 يتحمل المغترب عبئ النفقات و التسديد عبئ النفقات في المستقبل 

: هناك بعض الحالات من التحويلات تكون بدافع السياحي في البلد الأصلي فيكون الحافز السياحي -3

صلي أو اطق سياحية في البلد الأإما  ارتفاع التكاليف السياحة في البلد المستضيف أو استكشاف من

 . وفق العوامل الاقتصاديةهناك أسباب أخرى، فهنا 

                                                           
1  Les transferts de fonds internationaux des émigrés et leur rôle dans le développement ; p156 ; nb 26 ; 

Perspectives des migrations internationales SOPEMI – Édition 2006© OCDE 2006 

2
  Kpégo Didier Anatole GBENOU ; Impacts macroeconomiques des transferts de fonds des migrants dans les 

pays de l’UEMOA ; BCEOA Nder/14/03 année 2015 ;pp35 ;p6 
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"معظم الكتابات الحالية تتناول محددات التحويلات مع التركيز على دوافع  الأفراد الذاتية أو الجزئية بالمفهوم 

رح الكافي رغم أهميتها فهنا نتكلم لم تتناول بالط 1الاقتصادي أما المتغيرات الاقتصادية الكلية في البلد الأصلي"

على الفعالية الاقتصادية بين البلد المستضيف و البلد الأصلي، و دور المتغيرات الاقتصادية الكلية في تحديد 

 تحويل رؤوس الاموال. 

 ت النظرية نذكر منها مثلا مقاربة: هناك العديد من المقارباالاستقرار السياسي و الاقتصادي -4

 منها تتكون التي والأجهزة الأبنية مختلف التي تعتمد على "دراسة ((Approche Institutionnel مؤسساتية 

،  كما يتعمد البنك الدولي على عدة مؤشرات للاستقرار السياسي و الاقتصادي المفسرة بشكل عام 2الدولة"

فساد، المحاسبة، فعالية درجة الحكم الراشد في البلد نذكر منها مثلا "الشفافية، غياب العنف و الإرهاب، ال

 .   3المنظمات غير الحكومية......" 

رهاب، عدم الإفإذا كانت الوضعية الاقتصادية و السياسية للبلد الأصلي تتميز بدرجة عالية من المخاطرة ك

الاستقرار السياسي و الاقتصادي فالمهاجر لا يقوم بتحويل مدخراته، فإما أن يحتفظ بها في البلد المستضيف  

( يوجد "ارتباط yangدخرات حقيقية أو مدخرات مالية، و عدم المخاطرة بها في البلد الأصلي. فحسب )كم

   4قوي بين تحويلات المهاجرين و الاستقرار الاقتصادي للبلد الأصلي" 

ر يختار المهاجر الاستثمار في البلد الأصلي كما يختار نوع الاستثماالدافع الاستثماري) الحقيقي، المالي(:  -5

"يتطلع إلى ربح اكبر في  أولاالحقيقي أو المالي، في حالة اتخاذ قرار الاستثمار الحقيقي فيكون الدافع  

جلب قيمة مضافة للسوق المحلي  ثالثادرجة الفرق بين الأصول الحقيقية و الأصول المالية    ثانيا  5المستقبل"

                                                           
1
 Perspectives des migrations internationales: SOPEMI - édition 2006 – ISBN 92-64-03629-6 – © OCDE 

2006 ; p 159 
2
أطروحة دكتوراه ، ،  ، الاختيار الامثل لنظام الصرف و دوره في تحقيق النمو الاقتصادي في ظل العولمة الاقتصاديةبربري محمد الامين   

   54، ص2011سنة  3جامعة الجزائر 
3
 البنك الدولي 

4
 Farid makhlouf ; thèse de doctorat  opcit ; p102 

5
  71،ص 2008الدكتور هاني صالح، الاقتصاد اليوم كيف يعمل، العبيكان الطبعة الأولى    
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لأسرة دور مهم تدفع المهاجر خلق الاستثمار عن طريق نقل الخبرة و التكنولوجية في هذه الحالة" تلعب ا

، أما في حالة اختيار الاستثمار في الأصول المالية فهنا  1الحقيقي كما تلعب أساس الثقة تجاه المهاجرين"

 تلعب السياسة النقدية دور مهم جلب العملة الصعبة.   

 تدفع المهاجرين اتخاذ قرار تحويل الرسمي(: يعتبر سعر الصرف من العوامل التي والغير ) الرسمي سعر الصرف -6

رؤوس الأموال إلى بلدهم الأصلي، لكن نتكلم هنا على سعر الصرف الرسمي فقط، مما تدل الدراسات على 

 وجود العلاقة ما بين سعر الصرف و تدفقات رؤوس الأموال ايجابية.

نستطيع تقديرها، و عليه تبقى العلاقة الرسمية أما غير الرسمية فلا   تعتمد كل الدارسات المقدمة على التحويلات

 المتحصل عليها محدد بالنسبة فقط لقنوات الرسمية.

" فالتحويل رؤوس الأموال مرتبط بسلسلة من العمليات ففي حالة اختيار طريقة معينة، العمليات الباقية تبقى  

. أما سعر الصرف غير  2رسمي"متتابعة أليا برسوم يتحملها المرسل و رسوم يتحملها المستقبل و سعر الصرف ال

 لرسمي فهو خارج محور الدراسة.   ا

 

 

 

 

                                                           
1
 Article brown Richard  P.C.(1997) , estimating remittance function for pacific island migrants ; world 

development vol.25 ; no 4,613-26 
2
 Maria Coiffars ; Laboratoire d’Economie de la Production et de l’Intégration Internationale ; Université de 

Grenoble II, Proposition pour une typologie des régulations Nord-Sud des transferts de fonds de migrants ; 

pp17 ; p4 

 



 

 

المرجعيات النظرية للعلاقة بين أنظمة الصرف والنمو الاقتصادي  الصرف                                                          الثــالثل ـالفص  

165 

 نتائج بعض الدراسات حول اثر تحويل أموال المهاجرين على سعر الصرف  يوضح : ( 10-3)الجدول

 تأثير سعر الصرف سنة الدراسة الباحث

RUSSELL 1986 لا يوجد 

ELBADAWI ET ROCHA 1992 علاقة سلبية 

FAINI 1994 قة ايجابيةعلا 

LIANOS 1997 علاقة سلبية 

BUCH 2002 لا يوجد علاقة 

FREUND ET SPATAFORA 2008 علاقة سلبية 

GUPTA 2005  لايوجد علاقة 

IMF 2005 علاقة سلبية 

AYDAS 2006 علاقة سلبية 

MAKHLOUF 2011 علاقة ايجابية 

صرف و دوره في تحقيق النمو الاقتصادي في ظل العولمة بربري محمد الامين ، الاختيار الامثل لنظام ال : المصدر 

 167، ص2011سنة  3الاقتصادية ، أطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر 

(  بأن ,.1EL-SAKKA M. AND MCNABB R1999كما نذكر الدراسة التي قدمها كل من)

سعر الصرف و استقرار ميزان  تدفقات النقدية من المهاجرين بالنسبة الاقتصاد المصري تلعب دور مهم في تحديد

( أكد على تخفيض قيمة العملة يؤثر ايجابي Makhlouf 2011المدفوعات، أما الدراسة التي تحصل عليها )

 على تدفقات النقدية للمهاجرين مما تدفعهم إلى تحويل العملة إلى بلدهم الأصلي نتيجة انخفاض سعر الصرف. 

                                                           
1
 Farid Makhlouf ; transferts de fonds vers le maroc ; enjeux ; comportement et impacts faveur du co-

développement avis et rapports du CES   p13 
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(،  TFMالفائدة في جلب رؤوس الأموال المهاجرين  ): نتطرق هنا إلى دور معدل معدل الفائدة -7

بالاعتماد على المقارنة بين معدل الفائدة في البلد المستضيف و البلد الأصلي مع الاليات القانونية  لكلا 

 البلدين.

( تفيد بعلاقة معدل الفائدة مع    1999EL SAKKA ET MCNABB الدراسة الذي قدمها من ")

بما  1( و ذات معنوية أو دلالة اقتصادية بالنسبة لقنوات تحويل"impact négatif) التحويلات تاثير سلبي

أن الدول النامية تتميز بـالاختلاف الكبير بين "عوائد المؤسسات و عوائد الجهاز المصرفي من معدل الفائدة، 

 اب. وفق معدل الفائدة أو السندات يبقي بعيد و غير جذ  TFMفان تأثير  2السندات، الأسهم"

 قنوات تحويل المهاجرين   2-5-2 

في العالم، فتشهد تسارع مختلف المؤسسات المالية لتقديم و تنويع  TFMنظرا للقيمة الكبيرة لتحويلات 

 خدماتها كما أنها تتنافس فيما بينها، لكن نفرق بين نوعين.

 النو  الأول: القنوات الرسمية للتحويلات    -أ 

اجل تحويل رؤوس الأموال إلى البلد الأصلي نلخص مختلف هذه القنوات بالمخطط يوجد خمس قنوات رسمية من 

 الموالي من اجل سهولة توضيح.    مخطط مختلف قنوات تحويل رؤوس الأموال الرسمية

                         

 

                                                           
1
 Elbadawi ; I.A and rochar(1992); determinants of expatriate workers Remittances inNorth Africa and europe; 

the world bank Washington;  
2
 Perspective économiques de l’OCDE ; 2002 ; N71 ; France ; page 164 
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 رسمية الفاعلة في عملية التحويل يمثل جميع القنوات ال (2 -3رقم ) الشكل        

 

 

 

 

 

 

 : من اعداد الطالب  المصدر                                

 تتنافس هذه القنوات فيما بينها حول سرعة التحويل، هامش التحويل، قدرة انتشار المنظمة، معدل الفائدة. 

 النو  الثاني: قنوات التحويل غير الرسمية  -ب

النقدية على شكل سيولة ما بين المرسل و المستقبل خارج  القنوات الغير الرسمية تعتمد على انتقال الأوراق

 القنوات الرسمية، كما تتعدد أسباب هذه الظاهرة منها 

 تبيض الأموال

 الرسمية TFMارتفاع تكاليف التحويل 

 الفرق الكبير بين العائد الصرف الرسمي و الغير الرسمي.

 سهولة الاعتماد على الوسطاء ) أصدقاء، أقارب، ....(

 البنوك التجارية مكاتب التحويل

عمليات تحويلوات قنمختلف   

 مكاتب البريد

Western union 

Money gram 

Money  Transfer 

Portors- MTOs 
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 ويل الجماعات الخارجة عن القانون.تم

 سهولة اختفاء المرسل.

الدول التي تمتلك جهاز مصرفي قوي تنخفض فيها قيمة التحويلات غير  2009سنة  FMIفحسب تقرير 

 الرسمية. 

 لتحويلات المهاجرينتحليلة دراسة بيانية  2-5-3

 تطور التحويلات  3-1- 2-5

بالاعتماد على   2014إلى سنة  1980من سنة  المهاجرين: تطور تحويلات    (3-3الشكل رقم )

 cnucedبيانات 

 

 CNUCED من اعداد الطالب اعتمادا على بينات  :المصدر

مما يدل على الارتفاع  المستمر  2015-1980يوضح تطور التحولات خلال الفترة ما بين  أعلاه  الشكل

يمة التحويلات حيث قفزة لسنة شهدت ارتفاع شديد لق حيث 2000لقيمة التحويلات خصوصا بعد سنة 

من خلال التحويلات  western unionمليار دولار أمريكي، كما حققت   521.4لأكثر من  2014
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نلاحظ الارتفاع الحاد و هذا لعدة اعتبارات   2000أرباح اكبر بكثير من أرباح البنوك التجارية، لكن بعد سنة 

لاستثماري  (، كما شهدت العديد من البلدان في السنوات منها الدافع ) الشخصي ، الدافع العائلي ، أو ا

الأخيرة  طلب على اليد العاملة مثل كندا و شبه الجزيرة العربية و كذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكغيرها من 

ب.   البلدان الأخرى، فلا ننظر إلى ارتفاع التحويلات فقط و إنما ارتفاع في نسبة المهاجرين كذلك و لعدة أسبا

 تحويلات المهاجرين لدول شمال إفريقيا  2-5-3-2

لعب  المهاجرين دول شمال إفريقيا دور مهم لبلدانهم الأصلية و خصوصا البلدان التي عانت كثير من أزمة البطالة 

 منها تونس و المغرب و مصر و أخيرا الجزائر، لكن الدور الذي لعبه المهاجرين يختلف من بلد إلى أخر . 

 : لتحويلات المهاجرين لشمال افريقيا(4-3الشكل رقم  )                     

 

 CNUCED من اعداد الطالب اعتمادا على بينات  المصدر:

لكن بعد هذه السنة  2004إلى  1981الشكل العام للمنحى للدول شمال إفريقيا مستقر على العموم من سنة 

لدولة مصر و المغرب، فتحويلات المهاجرين المصرين يشهد تحسن طفيف للجزائر و تونس لكن بشكل كبير 
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مصدرها الأكبر دول الخليج  و خصوصا المملكة السعودية و نظر لاعتماد دول الخليج على برامج التنمية 

الاقتصادية ارتفع معدل التشغيل في هذه الدول. لكن الجارية المغربية و الجزائرية و التونسية فوجهتها بالخصوص 

وبية .و إذا ما قرنا بين الدول الأربعة لشمال إفريقيا فنلاحظ قيمة تحويلات المهاجرين الجزائريين هي الدول الأور 

الأضعف فيما بينهم، لكن المنحنى يدل فقط على تحويلات للقنوات الرسمية كما نوضح نظام الصرف الجزائري 

في دول مجلس التعاون الخليجي  بلغ عدد المهاجرين المصرين 2013هو الأضعف ما بين هذه الدول. " سنة 

مما ساهم في استقرار العملة المصرية  و الرفع من المستوى المعيشي، كما أن الجالية الجزائرية في  1مليون"  2.4

 الجزائريين المهاجرين تحويلات بلغت الدولي، للبنك تقدير آخر مليون  لكنها تساهم  وفق " 3ارويا تقدر بحوالي 

، و 2الخام " الداخلي الناتج من بالمائة 01 من أكثر يقابل ما وهو ، 2014 دولار سنة رمليا 2.1 "الرسمية"

%  فهو دليل على أهمية التحويلات بالنسبة للاقتصاد 5إذا لاحظنا قيمة الصادرات خارج المحروقات لا تتعدى 

 الوطني في ظل عجز باقي القطاعات على جلب العملة الصعبة.  

 دفوعات لدول شمال إفريقياتطور ميزان الم  2-5-4

لدول شمال إفريقيا  1980تعديل قاعدة البيانات حسب نمو تغير ميزان المدفوعات بالنسبة لسنة الأساس بنقوم 

 :فنحصل على التمثيل البياني التالي   cnucedبالاعتماد على بيانات 

 

 

 

 
                                                           

1
  25، ص www.escwa.un.org، 2015تقرير الهجرة الدولية لعام  

2
 Dilip Ratha et all., Op. Cit, p. 09. 

http://www.escwa.un.org/
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 عات لدول شمال إفريقيا : لحركة ميزان المدفو  (5-3)شكل رقم                              

 

 CNUCED من اعداد الطالب اعتمادا على بيانات  المصدر:

يوضح الشكل البياني أن الدول مصر و تونس و المغرب تعاني من اضطرابات متناوبة بين الارتفاع الايجابي و  

، فالصدمات هي الانخفاض السلبي في ميزان المدفوعات نتيجة حدوث تراجع في نشاط الكلي للدول المستقبلة

في هذه الحالة يرسل المهاجرون المزيد من الأموال لمساعدة   نتيجة أزمات مالية أو صراع سياسي و اجتماعي

أسرهم الأمر الذي يؤدي إلى استقرار الاقتصاد في الدول المستقبلة من خلال الاستفادة من النقد الأجنبي 

 كما نستطيع تقسيم المنحنى إلى ثلاث فترات.  لتعويض الخسائر الناجمة عن صدمات الاقتصاد الكلي،

فترة الثمانينات مؤشر التغير النسبي لميزان المدفوعات على العموم نقول بأنه سالب بالنسبة لدول  مصر ، 

المغرب، تونس نتيجة ارتفاع الطلب الداخلي الكلي للاستهلاك  في حين يدل المنحنى تقريبا على استقراره 

فترة  ،التدهور الذي شهده مع نهاية الثمانينات نتيجة انخفاض أسعار البترول  بالنسبة للجزائر  رغم

التسعينات تدل على العموم انتعاش مؤشر ميزان المدفوعات للدول المذكورة سابقا في حين تناوب بالنسبة 

ل تلك الفترة للجزائر نتيجة توجه الجزائر إلى الإصلاحات الاقتصادية و الأزمة الاجتماعية التي شاهدتها خلا
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باقي الدول مما تدفعها إلى زيادة الإنفاق على الأمن  الفترة الأخيرة تحسن شديد بالنسبة للجزائر في بقية 

.بسبب تذبذب قطاع السياحة و انخفاض تحويلات المهاجرين  فوعاتهامد تعيش تناوب في ميزان   

  



 

 

المرجعيات النظرية للعلاقة بين أنظمة الصرف والنمو الاقتصادي  الصرف                                                          الثــالثل ـالفص  

173 

 خلاصة الفصل 

ة للحكومات في مختلف بلدان العالم، و تعتبر برامج التنمية يعتبر النمو الاقتصادي من أهم الأهداف السياسي

الاقتصادية من أهم أطروحات التيارات الفكرية، و على أساسها يقاس نجاح الحكومات أو إخفاقها، كما تجري 

على أساسها تحديد النشاطات الاقتصادية للدولة. و على أساس هذا المصطلح جرى تصنيف دول العالم إلى 

الأول، و الثاني، و الثالث كما جرى تصنيفه إلى دول متقدمة ، و دول نامية، و دول أقل نموا. وعلى  دول العالم

أساسه أيضا يقوم إحصاءات لحساب ما يعرف بالدخل الوطني للبلاد المختلفة، و به يتم تحديد متوسط دخل 

 الفرد سنويا.

قد بينت أن النمو مرتبط بعامل تراكم رأس حاولت مختلف النظريات الاقتصادية تفسير النمو الاقتصادي، ف

 رأس المال البشري و التقدم التكنولوجي.المال، و ال

أثبتت النظريات الاقتصادية أن الاختيار غير الملائم لنظام سعر الصرف يمكن أن يحدث انعكاسات غير مرغوبة 

التكيف مع الصدمات الاقتصادية  على النمو الاقتصادي في المدى المتوسط، و هذا عن طريق التأثير على عملية

 أو التأثير على محددات النمو الاقتصادي الأساسية التي تتمثل في الاستثمار و التضخم.



 

 

 الفصل الرابع
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  في الجزائرومتغيرات الاقتصاد الكلي  سياسات أسعار الصرفالفصل الرابع : تحليل وقياس العلاقة بين   

 تمهيـــــــــــــــــــــــــــــــد 

إن مختلف التعديلات والاجراءات المتخذة اتجاه أنظمة أسعار الصرف وأسعار الصرف من قبل السلطات النقدية  

لى استقرار أسعار الصرف لتستجيب هذه الاخيرة لمتطلبات التنمية الاقتصادية ، وقد  كانت تهدف الى المحافظة ع

جراء تدهور أسعار البترول الى مستويات غير  1986كان للازمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد الجزائري سنة 

جعل الاقتصاد يتعافى مسبوقة والتي فتحت باب الجدل حول أدوات السياسة النقدية لمواجهة مثل هذه الأزمات و 

من هذه الازمة بسرعة ودون ان يترك أثارا جانبية على الأصعدة والمجالات التي أصابتها الازمة الاقتصادية  سياسيا 

التي فجرت عشرية سوداء لا تزال  1988واجتماعيا وثقافيا وسرعان ما تجلت  هذه الاثار بعد أحداث أكتوبر 

فقد ارتفعت معدلات البطالة والفقر وأصبحت مؤشرات التنمية تنمو نواحي الحياة  اثارها ماثلة الى يومنا هذا في كل

بمعدلات سلبية  فترة الازمة ، ويبقى الجدل كما أشرنا سابقا كيف يمكن تجنيب الاقتصاد أزمات خانقة باستعمال 

تدابير بشأن سياسات أسعار  وسائل وأدوات السياسة النقدية والسياسة المالية والتي من بينها أسعار الصرف  واتخاذ

الصرف والوصول الى نظام يلائم الاقتصاد الجزائري ويحفز على النمو الاقتصادي وبالتالي يعيد التوازن الى عجلة 

 تأثير هناك أن إلى الصرف أسعار بأنظمة المتعلقة الأدبيات من الكثير تشير كما،  الاقتصاد  ويمحو آثار الأزمة

 الصرف سعر تأثر خلال من مباشر بشكل إما التأثير ذلك ويكون ،الاقتصادي النمو على الصرف أسعار لأنظمة

 ،المالي القطاع وتطور التجارة ،الاستثمار من كل على الصرف سعر نظام بتأثير مباشر غير بشكل أو بالصدمات

  في الإجمالي المحلي الناتج في كبيرا تراجعا واجهت الثابتة الصرف أسعار أنظمة تستخدم التي الدول أن وجد فمثلا
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 أن إلى أخرى دراسات وتشير. أكبر اقتصادي نمو إلى وتقود المرنة الصرف أسعار أنظمة فيه تحفز الذي لوقتا

 الدورة تعطيل إلى  تؤدي الاقتصاد في أخرى صدمات إيجاد إلى يقود أن الممكن من المرن الصرف سعر نظام

 للتعامل متطورا لماليا النظام بها يكون لا التي الدول تلك في خاصة ،الاقتصادي النمو تخفض وبالتالي الاقتصادية

   الصدمات مع

عرف نظام الصرف الجزائري في الجزائر منذ الاستقلال عدة تحولات وتطورات وذلك طبقا لمراحل التنمية ولقد 

سنحاول في هذا الفصل التطرق لها وإلى   الاقتصادية والبرامج التنموية، حيث مر نظام الصرف الجزائري بعدة مراحل

 النمو الاقتصادي . كنه العلاقة بينها وبين
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 الدراسات السابقة :   الأولالمبحث 

إن موضوع سياسات أسعار الصرف لقي اهتمام كبير من البا حثين في المجال الاقتصادي  والمالية الدولية ولكل ، 

راسة الموضوع باحث لمسته الخاصة وزاوية النظر التي تناول بها الموضوع ، وبناء على المسح المكتبي الذي أجري لد

والتعمق فيه لاحظنا وجود بحوث عدة حملت نفس المقاربة لموضوع بحثنا الذي نحن بصدد الخوض فيه والذي يحاول 

فيه الباحث الربط بين اختيار سياسة سعر الصرف و علاقتها بالنمو الاقتصادي في الجزائر ، كما حاولنا أيضا مسح 

   ات صلة به ونشير إلى بعض وأهم الدراسات والأبحاث :البحوث التي حاذت موضوع بحثنا والتي هي ذ

 الدراسات العربية والمحلية :  1-1

   رسالة  2003/ 1990دراسة قياسية في الفترة  -دراسة بعنوان  " سياسات سعر الصرف في الجزائر "

 1 2005ماجستير جامعة الجزائر جوان 

فيض العملة   على التوازن الاقتصادي الكلي ، أي أثر هدفت هذه الدراسة إلى ابراز أثر تغير سعر الصرف ) تخ

الكتلة  أسعار الإنتاج الصناعي ، التخفيض على المتغيرات الاقتصادية الكلية ) مؤشر أسعار الاستهلاك ، مؤشر

 النقدية ، معدل الفائدة    كما هدفت الدراسة أيضا إلى ابراز أهم المتغيرات المفسرة لسعر الصرف ومحاولة اظهار

وسائل سياسة سعر الصرف في تحقيق  النمو الاقتصادي ، ومحاولة فهم الطريقة المثلى لتنفيذ سياسة سعر الصرف 

لتحقيق الاهداف الاقتصادية وبالتالي النمو والاستقرار الاقتصادي ، وكانت أهم  النتائج المستخلصة من هذه 

 الدراسة كالتالي :

                                                             
  2005 رسالة ماجستير جامعة الجزائر جوان"  2003/ 1990 دراسة قياسية في الفترة -مولاي بوعلام " سياسات سعر الصرف في الجزائر    1
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 المحيط الملائم لها )اصلا  النظام البنكي تحرير نظام الاسعار ، تعجيل سرعة الاصلاحات الاقتصادية وتوفير .1

 نظام الصرف وتنمية القطاع الخاص  .

تطبيق سياسة صرف مشجعة لقطاع التصدير وإحلال الواردات )سعر صرف متعدد   لأن سعر الصرف  .2

الحقيقي   الذي أصبح يلعب دورا هاما في تحقيق هذه النقاط ، لذا لا بد من أن يكون في مستواه الأمثل )

 .يقترب منه السعر الرسمي ،وبالتالي المحافظة على استقرار قيمة الدينار 

 أيضا الحفاض على معدل تضخم منخفض ورفع مستوى احتياطات الصرف عن طريق .3

 ما يلي :

ل وذلك عن طريق تحرير الأجل امتصاص الكتلة النقدية وجلب رؤوس الأموا رفع معدلات الفائدة الحقيقية-

 الأجنبية 

 ترقية قطاع الصادرات خارج المحروقات للسما  برفع مستوى احتياطات الصرف ,-

 التسيير الصارم والعقلاني لاحتياطات الصرف بتجنب الاستدانة وتقليص النفقات غير الضرورية.-

  "  رسالة دراسة موسومة بـــ " تقلبات أسعار صرف الدولار والأورو وأثرها على الاقتصاد  الجزائري

 . 2008/2009ماجستير جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف الموسم الجامعي 

في هذه الدراسة سلط الباحث الضوء على موضوع تقلبات أسعار صرف الدولار  والأورو على الاقتصادي العالمي 

الوطني من  بشكل عام والاقتصاد الجزائري خاصة، كما أثار الباحث مسألة التغير في أسعار الصرف على الاقتصاد

خلال رصيد الميزان التجاري وخلص الباحث بعد الدراسة القياسية إلى أن التقلبات المستمرة في أسعار الصرف تؤثر 

 .سلبا على الاقتصاد الوطني  
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    رسالة ماجستير جامعة الجزائر  1963/2006دراسة بعنوان " سعر الصرف ومحدداته في الجزائر "

 .1 2008/2009الموسم الجامعي 

تطرقت هذه الدراسة الى ابراز محددات سعر الصرف في الجزائر  وعلاقة سعر الصرف بالتجارة الخارجية عامة وبميزان 

المدفوعات خاصة ، واستند الباحث على المنهج الوصفي الاحصائي التحليلي من أجل الالمام بالجوانب النظرية 

حالة الجزائر من خلال محاولة قياس العلاقات السببية للموضوع ثم استخدام المنهج القياسي التجريبي لدراسة 

السائدة بين سعر الصرف  والمتغيرات المفسرة له حسب النظرية الاقتصادية كما كان من أهداف البحث محاولة 

اظهار دور سياسة سعر الصرف في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال دراسة النظريات الاقتصادية التي يعتمد عليها 

الاقتصادي الحديث ومعرفة أهم العوامل التي تؤثر على التي تؤثر على سعر الصرف في المدى الطويل ومن ثم الفكر 

تحليل تلك العوامل وتحديد آثارها السلبية واقترا  بعض الوسائل والتدابير  التي يمكن أن تساهم في علاجها ومعرفة 

 والاستقرار الاقتصادي .  الآثار الايجابية والعمل على دعمها من أجل تحقيق النمو

 وكانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:

لم ترق الصادرات كما كان منتظرا ولم تتقلص الواردات ولم تتغير بنية التجارة الخارجية ولم تحصل  إعادة توجيه 

 الاقتصاد نحو احلال الواردات بل حدث  عكس ذلك 

أكبر في سعر الصرف من خلال النماذج الكمية التي تعتمد على  على السلطة النقدية السعي نحو تحقيق مرونة

  المؤشرات الاقتصادية ذات الاثر المباشر عليه والابتعاد قدر الامكان عن القرارات الادارية لتحديد سعر الصرف

 

                                                             
1
 . 2008/2009معة الجزائر  الموسم الجامعي " رسالة ماجستير جا1963/2006" سعر الصرف ومحدداته في الجزائر سليمان شيباني   
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 " دول ال من تأثير أنظمة أسعار الصرف على النمو الاقتصادي: دراسة تطبيقية على مجموعةدراسة بعنوان

عمان  الكويت،السعودية الدول التي شملتها الدراسة هي]   1 م2006 -1974مية للفترة من نا

، الأردن تركيا ،تونس  ،المغرب ،مصر،الهند ،ماليزيا  ،اندونيسيا ،سنغافورة ،الإمارات، قطر ، البحرين ،

 [إيران

 و الاقتصادي،تهدف هذه الدراسة إلى التأكد من وجود علاقة بين أنظمة أسعار الصرف والنم

ولتحقيق هذا الغرض تستخدم هذه  .ومعرفة أي الأنظمة، الثابتة أم الوسطية أم المرنة، تترافق مع النمو الأعلى

خلال الفترة من  دولة نامية 16الدراسة التحليل القياسي لنموذج الانحدار المدمج على عينة تتكون من 

 . م1974-2006

على المتغيرات التفسيرية التي  ب الفرد من الناتج المحلي الحقيقيحيث يجرى تقدير انحدار معدل نمو نصي

تتضمن الاستثمار كنسبة من الناتج، معدل نمو عدد المسجلين بالتعليم الثانوي، معدل النمو السكاني، نصيب 

لحرية، الفرد الأولي من الناتج، نسبة الاستهلاك الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، مؤشر الانفتا ، مؤشر ا

ومعدل التبادل التجاري، ومتغير صوري يمثل فترة الحروب العراقية، بالإضافة إلى المتغيرات الصورية للأنظمة التي 

 Levy-Yeyati and تمثل النظم الثابتة والوسيطة والمرنة، وذلك وفق التصنيف الواقعي لطريقة

Sturzenegger (2005)  قد من مشاهداتم وإكمال ما ف  2006بعد تحديثها إلى عام. 

وبعد معالجة المشاكل القياسية التي يشكو منها النموذج،  ةوبتقدير النموذج المدمج باستخدام منهج التأثيرات الثابت 

 دعمت نتائج الدراسة فرضية علاقة الأنظمة بالنمو الاقتصادي،.

                                                             
1
رسالة  "2006 – 1974تأثير أسعار الصرف على النمو الاقتصادي: دراسة تطبيقية على مجموعة دول نامية للفترة من " ماجدة مطيع عاشور  

 م  2009-7-6 13كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود نوقشت بتاريخ   -ماجستير بعنوان مقدمة إلى قسم الاقتصاد 
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نظمة المرنة بنسبة حيث تبين من نتائج التقدير أن أنظمة الصرف الثابتة تحقق معدل نمو أعلى من الأ

وبكلمة أخرى، فإن  .%0.64وتحقق أنظمة الصرف الوسطية معدل نمو أعلى من الأنظمة المرنة بنسبة  ،1.2%

نتائج الدراسة تدعم فكرة أن الدول النامية بأتباعها سياسة سعر صرف ثابت تحقق معدل نمو أعلى مما لو أتبعت 

 .سعر صرف مرن

هذه النتيجة أن الصدمات النقدية أكثر أهمية من الصدمات الحقيقية لعينة  وقد تكون الأسباب الكامنة وراء 

الدراسة، أو أن ذلك يرجع إلى عدم تطور القطاعات المالية اللازمة للنظام المرن، أو أن الدول حققت معدلات نمو 

ائية تعمل على تعديل وبشكل يغطي على خسارتها من فقدان آلية تلق مرتفعة جراء زيادة معدل الاستثمار والانفتا 

 .الوسيطة الصدمات الحقيقية، أما بالنسبة للأنظمة الوسطية فالنتائج تدعم فكره مؤيدي الأنظمة 

  ــ" أثر التغير في أسعار الصرف على التوازن الاقتصادي دراسة حالة الجزائر -1990دراسة موسومة بـ

 2010/20111ي " رسالة ماجستير المركز الجامعي غرداية الموسم الجامع 2009

هدف الباحث من خلال دراسته إلى تسليط الضوء على الآثار المرتبطة بالتغيرات في أسعار الصرف على التوازن 

 الداخلي والخارجي .

حيث تؤثر سياسات أسعار الصرف على المتغيرات الاقتصادية الكلية كميزان المدفوعات ويرمي الباحث من خلال 

العلاقة بين سعر الصرف والتوازنات الداخلية والخارجية وابراز أثر تغيرات  أسعار الصرف بحثه الى محاولة فهم وادراك 

على الاقتصاد الوطني  ومحاولة ايجاد الحلول للحد من الآثار السلبية لتقلب أسعار الصرف وامتصاص  الصدمات 

وتوصل الباحث إلى أن سياسة  الخارجية ، واعتمد الباحث الدراسة التحليلية الوصفية لاستيعاب الجانب النظري

سعر الصرف تساهم فعلا في تحقيق التوازن الداخلي والخارجي من خلال تقليص الواردات وزيادة الصادرات من 

                                                             
رسالة ماجستير المركز الجامعي غرداية الموسم  " 2009-1990" أثر التغير في أسعار الصرف على التوازن الاقتصادي دراسة حالة الجزائر  أويابة صالح  1

 2010/2011 الجامعي
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خلال تخفيض قيمة العملة وتحقيق الرقابة على الصرف ، و خلص الباحث أيضا إلى أن تقلبات أسعار الصرف 

 . ل وعلى ميزان المدفوعات بصفة خاصةالعالمية تؤثر على التوازن الاقتصادي كك

 دراسة بعنوان " الاختيار الامثل لنظام الصرف ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي في ظل العولمة دراسة 

   1 2011/  2010للسنة الجامعية   3" جامعة الجزائر  حالة الجزائر

لائم وأثاره المترتبة على النمو الاقتصادي ، حاول الباحث ابراز مدى أهمية التوفيق في اختيار نظام سعر الصرف الم

حيث قرر من خلال بحثه أن اختلاف للآراء الاقتصاديين والباحثين  بشأن إختيار نظام سعر الصرف المناسب 

على أن نظام الربط الى   Hausman, panizza et   ،Calvo et Reinhartحيث يعتبر كل من 

فقد استنتج من    Ghosh et Al (2003ة  ، أما الاقتصادي الدولار هو النظام الانسب للدول النامي

دراسته الميدانية  أفضلية ترك  العملة تتقلب في مجال تحدده السلطة النقدية على حسب الاهداف الاقتصادية ،  

   بضرورة الانظمام الى اتحاد العملة ، أما الاقتصادي  Williamson  (2000ومن جهة أخرى يرى ويليم سون

(2002 Goldstein   يعتبر أن أحسن نظام وأقله تكلفة بالنسبة للدول النامية  هو نظام التعويم المدار ، وأمام

هذه الآراء المختلفة والمتناقضة أحيانا في شأن اختيار سعر الصرف يتفق الباحث في دراسته  مع رأي الاقتصادي 

frankel (1999)    لكل البلدان في أي وقت وفي كل  الذي  يقول " لا يوجد نظام صرف أمثل يصلح

 الظروف " ، لأن كل نظام من أنظمة سعر صرف له مزايا وله عيوب , 

وفي المقابل  ثبتت الدراسات الاقتصادية أن نظام الصرف الثابت قادر على تجسيد أداء أفضل للتحكم في التضخم 

التضخم وفي جانب آخر فإن أنظمة  من حيث  النتائج والمصداقية في حين هو دون جدوى بالنسبة للتحكم في 

اقتصادي ، و  الصرف المرنة لها القدرة على تجنيب الاقتصاد  الأزمات النقدية بفضل الدور الذي تلعبه كمعدل 

                                                             
1
"  تحقيق النمو الاقتصادي في ظل العولمة دراسة حالة الجزائر الاختيار الامثل لنظام الصرف ودوره فيأطروحة دكتوراه بعنوان "  –محمد الأمين بربري    

 2011/  2010للسنة الجامعية   3جامعة الجزائر 
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قدرتها من جهة أخرى على امتصاص  الصدمات الحقيقية   والمساهمة في تعزيز احتياطي الصرف الأجنبي لتعديل 

 قيمة العملة المحلية 

 بعنوان   تأثير أنظمة أسعار الصرف على النمو والتضخم دراسة قياسية باستخدام بنال ، أطروحة  دراسة

 من اعداد جبوري محمد  2013/ 2012تلمسان الموسم الجامعي  ددكتوراه جامعة أبو بكر بالقاي

 من لمصنعةا الدول بين التميز بهدف الاقتصادي المستوى حسب مجموعتين إلى الدراسة عينة بتقسيم قام الباحث 

 :وخلص الباحث الى النتائج التالية  ،أخرى جهة من والنامية الناشئة والدول جهة

 تكن لم التي الأخرى بالأنظمة مقارنة الصناعية الدول مجموعة في التضخم على التأثير في العائمة الأنظمة معنوية

المجموعة   هذه في الصرف أسعار في المرونة زيادة مع الانخفاض إلى يميل التضخم أن يؤكد ما وهذا ،معنوية

 وجود على النمو على الصرف أسعار أنظمة لتأثير القياسي التقدير يخص فيما المقدرة النماذج دلت -.  الدولية

 تأثير وجود إلى تشير التي الفرضية النتائج هذه تدعم وبالتالي ،والنمو المختلفة الصرف أسعار أنظمة بين علاقة

 من أفضل كان العائمة الأنظمة ظل في النمو أن إلى ةالعلاق هذه وتشير ،النمو على الصرف سعر نظام لطبيعة

 . والوسيطة  الثابتة الأنظمة ظل في المسجلة النمو معدلات

 ما غالبا  الدول في والوسيطة الثابتة الصرف أسعار أن طالما ،التضخم واستهداف التعويم نحو الاتجاه ضرورة

 والإصلاح السوق لاقتصاد والمتحولة ةالناشئفي الدول  التحرير من الأولى المراحل في التطبيق ملائمة سياسة تكون

 لتقلبات والتعرض الأموال رؤوس تحركات تنامي أمام كفاءتها الأنظمة هذه تفقد ما سرعان ولكن ،الاقتصادي

 سعر نظام تطبيق ضرورة معه يفضل الذي الأمر. السوق اقتصاد إلى التحول مع هيكلية وتغيرات سريعة اقتصادية

 أكبر. اقتصادي  نمو على ويحفز التقلبات هذه عن تنجم قد تيال السلبية النتائج يمتص حتى عائم الصرف
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 الدراسات الاجنبية  1-2

  دراسةMills Wood " :بعنوانDoes the Exchange Rate Regime Affect the 

Economy " )  (1993 

عن مدى صحة وجود علاقة منتظمة تجمع بين أنظمة أسعار الصرف وخمس متغيرات اقتصادية كلية من        

ينها الناتج المحلي الإجمالي، ولاختبار تأثير الأنظمة على الناتج حلل الباحثان سلسلة سنوية لناتج بريطانيا عن الفترة ب

 Millsوالتي يتغير فيها أنظمة الصرف المتبناة، واستندا في ذلك على دراستهما السابقة  1855-1990

لسلة في معادلتين: الأولى دالة الاتجاه ، حيث أمكن تمثيل الس Mills and Wood (1993)و   (1991)

العام المجزأ، الثانية فتمثل الانحدار الذاتي ومن تقدير النموذجين توصل الباحثان من المعادلة الأولى أن الناتج المحلي 

لة الثانية البريطاني قد تغير نتيجة الحرب العالمية الأولى والثانية وليس نتيجة اختلاف أنظمة الصرف المتبناة ومن المعاد

وجد أن السلسلة مستقرة بصرف النظر عن نظام سعر الصرف المتبع، لذا فإن النتيجة النهائية التي حددها الباحثان 

 1هي أن تغير اتجاه ودورات الناتج البريطاني لم يكن نتيجة تغير الأنظمة المتبناة. 

 ( 1997دراسة الصندوق النقد الدولي) " بعنوانExchange Rate Arrangements and 

Economic Performance in Developing Countries"  

خواص ترتيبات أنظمة الصرف في الدول النامية، من خلال مناقشة عدة أمور مهمة تخص أنظمة صرف         

تلك الدول كمراحل تطورها والعوامل المؤدية لاختيار الأنظمة وخصائص التضخم والنمو مع ترتيبات أنظمة الصرف 

رنة مقابل الثابتة، واستخدم لغرض التحليل الرسوم البيانية التي توضح تحركات السلسلة عبر الزمن، وذلك لكل من الم

 1996إلى  1975مجموعة المتبعة للأنظمة الثابتة والدول المتبعة للأنظمة المرنة، كما مددت فترة الدراسة من 

                                                             
-1974ف على النمو الاقتصادي، دراسة تطبيقية على مجموعة دول النامية للفترة رماجدة بنت مطيع عاشور، مذكرة ماجستير: تأثير أنظمة الص 1

 .8، ص2009، جامعة المللك سعود، 2006
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ائج علاقة الأنظمة بالنمو، فقد أظهرت نتائج التحليل وأدخلت جميع الدول النامية ضمن التحليل، وفيما يخص نت

زيادة معدل نمو الدول المتبعة للأنظمة المرنة مقارنة مع الدول الأخرى المتبعة للأنظمة الثابتة أثناء فترة التسعينات، 

مرن، حيث لم  غير أن النتائج قد اختلطت بعد استثناء الدول الأسيوية المعروفة بسرعة نموها والمتبنية لسعر الصرف

يظهر اختلاف في الأداء الاقتصادي بشكل واضح بين النظامين المرن والثابت، وبالتالي أشارت النتيجة النهائية إلى 

 1عدم وجود ارتباط بين الأنظمة والنمو.

  دراسةGhosh et al  " بعنوانDoes the Nominal Exchange Rate Regime 

Matter?" 1997   

براز أثر أنظمة الصرف على التضخم والنمو الاقتصادي وعلى تقلباتهما، واستخدم لغرض هدفت هذه الدراسة لأ

، أما بيانات الأنظمة المستخدمة فهي 1990-1960دولة على الفترة من  136التحليل عينة بيانات سنوية لـ 

 ى ثلاث أشكال: البيانات المصنفة تصنيفا واقعيا والمطورة من قبل مؤلفي الدراسة وجرى تقدير النموذج عل

تقدير النموذج مح حذف كلا من متغيري الاستثمار والتجارة، لتعكس معلمات المتغيرات الصورية للأنظمة كل  -

من تأثر معدل إنتاجية عنصر الإنتاج وتراكم عناصر الإنتاج، وبعد التقدير تبين عدم معنوية المتغيرين الصوريين 

 لأنظمة الصرف.   

الاستثمار فقط، معلمات المتغيرات الصورية تأثر معدل الإنتاجية، وتبين من التقدير تقدير النموذج مع متغير  -

معنوية معلمة المتغير الصوري للنظام الثابت مع زيادة انخفاض قيمته السلبية، أما معلمة المتغير الصوري للأنظمة 

 2الوسيطية فكانت غير معنوية.

                                                             
 .10جعفري عمار، مرجع سابق، ص 1
2
 .9ماجدة بنت مطيع عاشور، مرجع سابق، ص 
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رة لتعكس معلمات المتغيرات الصورية للتراكم الرأسمالي التي تقدير النموذج مع كلا متغيري الاستثمار والتجا -

 يفسرها نمو التجارة، وتبين من نتائج التقدير عدم معنوية المتغير الصوري للأنظمة الصرف الثابتة.   

حظ ولاختبار العلاقة بين الأنظمة وتقلب الناتج تم تقدير النموذج مع تباين السلاسل الزمنية السابقة ولو          

من التقدير المعنوية المتغير الصوري للنظام الثابت وبإشارة موجبة، بمعنى زيادة تقلب الناتج مع نظام الصرف الثابت، 

بالإضافة إلى ما سبق أجرى الباحثون أيضا انحدار دالة العمل على نفس المتغيرات ووجدوا نتائج تؤكد العلاقة بين 

ت، وتتلخص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أيضا إلى أن تقلب تقلب الناتج والعمل مع نظام الصرف الثاب

 الناتج والعمل سيكون أقل تحت الأنظمة الأكثر مرونة. 

 هو أستاذ الاقتصاد بجامعة و ايكل بوردودراسة بعنوان  " المنظور التاريخي لاختيار نظام سعر الصرف " لم

دراسة لصندوق النقد العربي في اطار ندوة  نظم وسياسات أسعار رتجرز بالولايات المتحدة الامريكية قدم هذه ال

بأبو ضبي الإمارات العربية المتحدة في اطار التدريب الاقليمي المشترك  2002ديسمبر   16/17الصرف في 

 1بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي .

 لاختيار نظام سعر الصرف حيث كان الاختيارحيث قدمت هذه الدراسة شرحا مستفيضا حول المنظور التاريخي   

 ، المتقدمة البلدان كل ذلك فعلت حيث الذهب قاعدة إلى في الانضمام ويتمثل واضحا   العشرين القرن بداية في

كل  كما فعلت العائمة الصرف أسعار في ويتمثل واضحا   أيضا   الاختيار أصبح الواحد والعشرين القرن بداية ومع

 . ذلك ةالمتقدم البلدان

                                                             
مايكل بوردو " المنظور التاريخي لاختيار نظام سعر الصرف " وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة رتجرز بالولايات المتحدة الامريكية قدم هذه     1

بأبو ضبي الإمارات العربية المتحدة في اطار  2002ديسمبر   16/17سات أسعار الصرف في الدراسة لصندوق النقد العربي في اطار ندوة  نظم وسيا

 التدريب الاقليمي المشترك بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي .
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 ذلك واستخلص عمل في مصاعب ولكنها واجهت المتقدمة البلدان محاكاة حاولت فقد الأخرى للبلدان وبالنسبة

 وسياسية واقتصادية نقدية ظل ظروف وفي الزمان، من قرن خلال الصرف أسعار نظم عن الفعلية الأدلة من بوردو

 الصرف. سعر نظم اختيارات ونتائج معايير مختلفة، وأمنية

 :بالتالي إيجازها يمكن

 كان حيث 1930في استقرارا   أقل و الذهب قاعدة ظل في  استقرارا   أكثر  الاسمية الصرف أسعار كانت .1

 العملات. وتخفيض والمضاربات التعويم

 عام حتى. للتحويل الدولار وقابلية الذهب قاعدة فترتي في الأدنى الأسعار تضخم معدلات كانت .2

1971 

 الاقتصادي فمعدلات النمو الحقيقية، الاقتصادية والنتائج الصرف أسعار نظم بين حةواض علاقة توجد لا .3

 الصرف. أسعار بنظم تتأثر لم والطويل المتوسط الأمد على الكلي

 الفعلي الواقع أدلة للدولار،تختلف التحويل قابلية توقفت عندما ، 1971 عام ومنذ تقدم، ما إلى وإضافة .4

 دون  بالنمو بارتباطه المعوم الصرف سعر تجارب و تشير .الرسمية الأدلة عن فالصر  سعر بنظم يتعلق فيما

 .متدن سلبي وبنمو مرتفع بتضخم ترتبط بالانخفاض الصرف الآخذة أسعار ولكن التضخم،

 تعادل صرف إلى سعر التوصل في صعوبات البلدان واجهت.  1944 عام وودز بريتون نظام إنشاء أعقاب وفي-

 إلى أدى ذلك كل التعادل أسعار إعادة تنسيق اكتنفت التي العملة أزمات أن آما المدفوعات، ميزان مع يتسق

 الثابت الصرف سعر بين الاختيار ويستند.  المرنة الصرف مقابل أسعار الثابتة الصرف أسعار حول مستمرة مناقشة

حركة  ومدى اسمية، أو نتكا حقيقية الصدمات، مصادر إلى   1962 منديل تحليل حسب)العائم الصرف وسعر

 من الاقتصاد يحمي الصرف العائم فإن سعر المال، رأس حركة حرية ظل وفي المفتو  الاقتصاد ففي.  المال رأس
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 الصرف سعر فإن المقابل وفي.  التجاري معدلات التبادل تغير أو الصادرات انخفاض مثل الحقيقية، الصدمات

 يسمى ما إلى التحليل هذا أدى ولقد.  النقود على الطلب تغير مثلالأسمية  الصدمات من حماية يوفر الثابت

 :التالي في التي تتجسد"  المستحيلة بالثلاثية"

 وأسعار نقدي مفتوحة، واستقلال مال رأس أسواق:  ممكنة أوضاع ثلاثة من فقط اثنين تختار أن البلدان تستطيع

 .الثابت الربط نظام أو التعويم نظام بين الخيار يصبح فإن المال، رأس حركة وزيادة العولمة ظل وفي.  ثابتة صرف

 واحدة نقدية واحدة وسياسة عملة لها تكون أن الأمثل من منطقة" هي المثلى العملة منطقة أن إلى الورقة وأشارت

 اليد ةحرك ودرجة الانفتا  ودرجة الدول الأعضاء، في الصدمات تماثل:  هي المثلى العملة منطقة تحديد ومعايير". 

 الصرف؟ لسعر ترتيب أفضل هو ما:  السؤال لورقة ا أثارت كما  . المالية التحويلات إجراء على والقدرة العاملة،

 لا قد معين ببلد يتعلق فيما وحتى البلدان، لكل نظام أفضل يمثل واحد عملة نظام ليس هناك" أنه هو والجواب

 ".وقاتالأ جميع في نظام أفضل يمثل واحد نظام يكون هناك

  دراسةGhosh et al1  بإعادة اختبار العلاقة بين الأنظمة والنمو الاقتصادي ضمن كتابهم

"Exchange Rate Regimes : Choices and Consequences "(2002) 

على نفس طريقتهم السابقة مع اختلاف في عينة الدراسة، وكانت نتائجهم تختلف عن  ما توصلوا إليه في       

دولة بمستويات دخول مختلفة )متوسط، عالمي،  147ولـ  1999-1970عينة توسعت إلى الفترة من السابق، فال

منخفض ، والنموذج المستخدم يأخذ نفس شكل الانحدار السابق مع إضافة متغير التعليم، الضرائب، متغير التأثير 

لصوريان للنظام الثابت والمتوسط أما التقاربي للدخول، لوغاريتم حجم السكان، معدل النمو السكاني، والمتغيران ا

النظام المرن فهو النظام المحذوف وتم تقدير النموذج بحذف وإضافة متغير الاستثمار والانفتا  التجاري وكذلك 

تقسيم عينة الدول إلى مجموعات مختلفة الدخول حيث أشارت نتائج التقدير إلى ارتباط الأنظمة الثابتة والوسيطية 
                                                             

 .10ماجدة مطيع عاشور، مرجع سابق، ص 1
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من الأنظمة المرنة، وذلك عندما أدخل الأثر غير المباشر من خلال الانفتا  التجاري على معلمة بمعدل نمو أعلى 

المتغير الصوري للأنظمة، إلا أن النتائج قد اختلفت عندما قسمت عينة الدراسة على مستويات مختلفة الدخول، 

شير إلى ارتباط نظام الصرف الثابت فتبين لمجموعة الدول مرتفعة الدخول نتائج معاكسة للنتائج السابقة وهي ت

إحصائية، وبالتالي عزى الباحثون تلك النتيجة إلى وجود التأثيرات الخاصة لكل دولة  بمعدل نمو منخفض وبمعنوية

واحتمالية وجود  تأثير داخلي لمتغيرات الأنظمة، إذا فقد أشار الباحثون إلى وجود علاقة ضعيفة تجمع بين الأنظمة 

دي، فبينما يوجد دليل يثبت ترجيح الأنظمة الثابتة للنمو الاقتصادي إلا أن ذلك يحتمل أن يكون والنمو الاقتصا

نتيجة التأثيرات الخاصة لكل الدولة، وبالتالي أشار الباحثون أيضا إلى وجود دليل يدعم افتراض زيادة تقلب الناتج 

 تحت الأنظمة الثابتة. 

 دراسة Levy – Yeyati and Sturzengger    1 بعنوان"To Float or to Fix 

Evidence on the Impact of Exchange Rate Regimes on 

Growth"   2002 

العلاقة بين أنظمة سعر الصرف والنمو الاقتصادي من خلال التحقق من عدة أمور، منها أولا العلاقة بين        

النمو، ومن ثم اختبار درجة قوة النتائج باختبار أهمية تقلب الناتج والأنظمة، ثم ثانيا اختبار العلاقة بين الأنظمة و 

المتغيرات الاقتصادية المحذوفة، وتقدير النموذج على أنظمة الدول ذات المصداقية العالية، واختبار احتمالية وجود 

ج تأثير داخلي لمتغيرات أنظمة الصرف، ومن أهم الأسس التي قامت عليها دراسة الباحثين عينة الدراسة ونموذ 

 183، وشملت 2000إلى عام   1974الدراسة، فعينة الدراسة غطت الفترة من بعد انهيار نظام بريتون وودز عام 

دولة نامية ومتقدمة، واستخدما لمتغيرات الأنظمة بيانات واقعية مطورة من قبا الباحثين، كما استخدما بيانات 

ات المتبعة في الدراسة بتقدير نموذج انحدار النمو على الأنظمة الرسمية كطريقة تصنيف أخرى، وتتلخص أهم الإجراء

                                                             
1
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البيانات السنوية المقطعية لعدة أشكال لجميع الدول حسب تصنيف صندوق النقد الدولي الرسمي المعلن، لجميع 

 الدول مع تصنيف الباحثين الواقعي لجميع الدول، الدول الصناعية على انفراد، الدول النامية على انفراد.

 لنتائج كالتالي: وكانت ا

 أولا: تبين بأن التصنيف الواقعي لبيانات الأنظمة كان ضروريا للحصول على نتائج معنوية للعلاقة.     

ثانيا: أظهرت نتائج الانحدار لجميع العينة بأن الدول المتبعة للأنظمة المرنة تحقق نمو أعلى من الدول التي تتبع      

 الأنظمة الثابتة.

نتج الباحثان بأن الأثر السلبي للأنظمة الثابتة على النمو ارتبط بالدول النامية دون الدول الصناعية،  ثالثا: است    

كما استنتج الباحثان من فحص العلاقة بين نوع أنظمة الصرف وتقلب الناتج بأن تقلب الناتج كان أعلى مع 

 ، أجريت الاختبارات التالية:       الأنظمة الثابتة في الدول النامية، ولفحص مدى قوة النتائج السابقة

: أجري انحدار النمو السابق على سلاسل زمنية لمتوسطات كل خمس سنوات، وكانت نتيجة التقدير الأول    

 مشابهة لما سبق التوصل إليه.

أن  الثاني: أضيفت مجموعة واسعة من مشاهدات الأنظمة الثابتة ذات المصداقية العالية لانحدار النمو ووجد    

 النتائج أيضا لم تتغير.

ثالثا: لحل مشكلة احتمالية كون الإشارة السلبية لمتغير صوري الأنظمة الثابتة قد ترجع إلى وجود بعض الدول     

التي تكون اقتصادياتها ضعيفة بعد التعرض للأزمات، ولذلك تقوم دائما باتباع نظام صرف ثابت كمحاولة 

الة يعزز الأثر السلبي للنظام الثابت، كما أضاف الباحثان للنموذج بعض المتغيرات لاكتساب المصداقية، وفي هذه الح

كمتغيرات صورية ضمن انحدار النمو لحل هذه المشكلة وللتخفيف المحذوفة مثل الأزمات المصرفية وأزمات العملة   
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ا مع التوقعات أما بالنسبة للمتغيرات من الآثار السلبية، وقد تبين من التقدير معنوية المتغيرات المضافة وتوافق إشارته

 الصورية للأنظمة فقد كانت معنوية وتتقارب نتائجها مع النتائج السابقة.

رابعا: ولحل مشكلة وجود تأثير داخلي لمتغيرات الأنظمة أجرى الباحثان اختيارين، في الاختبار الأول تم تقدير      

بت منذ انهيار نظام بريتن وودز، وهي الاقتصاديات ذات الاتحادات النموذج على مجموعة الدول المتبعة للنظام الثا

النقدية طويلة الأجل، وتبين من الاختبار أن الأثر السلبي للأنظمة الثابتة على النمو لم يتغير، أما في الاختبار الثاني 

لتأثير الداخلي للأنظمة فقد أجري تقدير النموذج باستخدام طريقة المتغيرات الوسيطة التي تحل مشكلة احتمالية ا

 وتوصل الباحثان من التقدير ما يؤكد نتائجهما السابقة.

 دراسةBailliu et al (2001) 1 " بعنوانExchange Rate Regimes and 

Economic Growth in Emerging Markets"   

نظام نقدي إلى آخر  تهدف  إلى  اختبار أثر الأنظمة على النمو الاقتصادي، وأيضا لفحص أثر التحول من     

على النمو، والتأكد من مدى اعتماد العلاقة على درجة انفتا  البلاد للتجارة الدولية وتدفقات رأس المال أو على 

اقتصاد ناشئ على الفترة من  25مستوى التطور للقطاع المالي، واستخدم الباحثون مجموعة بيانات مقطعية لـ 

نظمة الرسمية، بالإضافة إلى التصنيف الواقعي المطور من قبل لباحثين ، كما استخدم البيانات الأ1974-1998

والمسمى بالقاعدة الهجينة ذات الخطوتين وفيما يخص النموذج ، فقد استخدم النموذج العام لانحدار النمو على 

 سلاسل زمنية متوسطة لكل خمس سنوات لاختبار العلاقة متوسطة الأجل وكانت النتائج كالتالي: 

: أظهرت النتائج عدم وجود دليل يدعم علاقة الأنظمة بالنمو لأي نوع من أنواع التصنيف سواء الانحدار الأولفي  

الواقعي منها أو الرسمي، ومع ذلك وجد دليل يقتر  بأن التحول من نظام نقدي إلى آخر يرتبط بالنمو الأقل على 

 المدى المتوسط.    
                                                             
1 .12صماجدة بنت عاشور، مرجع سابق،    
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تقدير ارتباط ترتيبات الأنظمة الأكثر مرونة حسب التصنيف الواقعي بالنمو : تبين من الفي الانحدار الثاني     

الأعلى فقط للدول المنفتحة نسبيا للنجارة ولتدفقات رأس المال، أما باقي الدول الأقل انفتاحا فقد ارتبطت متغيرات 

 الأنظمة المرنة بالنمو الأقل.

نظمة الأكثر مرونة حسب التصنيف الواقعي يحمل تأثيرا : وجد أن معامل ترتيبات الأومن الانحدار الأخير     

موجبا على النمو بالأخص الدول التي لديها قطاع مالي متطور نسبيا، أما الدول التي لديها قطاع مالي متخلف فقد 

 .  ارتبطت الأنظمة المرنة بالنمو الأقل

  1دراسةBailliu et al (2002) " :طرح دراستهم السابقة بعنوانDoes Exchange rate 

policy matter for growth?" 

لنفس الهدف السابق وهو أثر أنظمة الصرف على النمو الاقتصادي، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أثر وجود       

سياسة إرساء رسمية للعملة على علاقة الأنظمة بالنمو، وحسب رأي الباحثين اعتمدت الدراسات السابقة في 

اقعيا على درجة مرونة سعر الصرف، مما سيقود إلى سوء في تقييم العلاقة محل الدراسة، لأن التمييز بين الأنظمة و 

الأنظمة الوسيطية والمرنة ستحدد خصائصها فقط بواسطة هذه الطريقة بينما أنظمة الصرف الثابتة يتم تصنيفه بهذه 

حل تلك الاختلافات في التصنيف، الطريقة بالإضافة إلى فحص خصائص الارساء الرسمية فيه، بالتالي فإن عدم 

سينتج عنها تقييم خاطئ للعلاقة لأن الأصداف المرنة والوسيطية قد تحتوي على سياسات إرساء قوية أو ضعيفة 

دولة نامية وصناعية وللفترة من  60يختلف تأثيرها على النمو، واستخدم الباحثون مجموعة بيانات مقطعية لـ 

ثلة بمتوسطات لكل خمس سنوات، واستخدموا بيانات الأنظمة التي قاموا والسلاسل الزمنية مم 1936-1997

بتصنيفها بالاعتماد على مدى وجود سياسة إرساء رسمية للعملة، بالإضافة إلى بيانات التصنيف في الدراسة 
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ات السابقة، واستخدم نفس النموذج السابق، حيث جرى التقدير بواسطة طريقة العزوم المعممة، وتتلخص إجراء

 التحليل في الخطوات التالية: 

في الخطوة الأولي: أجرى الباحثون عملية التقدير مع أنظمة الصرف المصنفة بشكل واقعي مرة مع المتغيرين      

لأنظمة الصرف الوسيطية والمرنة ومرة أخرى مع المتغيرين لأنظمة الصرف الوسيطية والثابتة، ووجدوا من التقدير أن 

لصورية معنوية، فكلا تأثير النظم الوسيطية والمرنة كان سلبي على النمو والنظام الثابت كان تأثيره جميع المتغيرات ا

إيجابيا على النمو، ولكن تلك النتائج قد اختلفت عندما استبدل المتغيران الصوريان للنظم الوسيطية والمرنة بأربع 

د سياسة إرساء رسمية، وتبين من التقدير معنوية متغيرات صورية يتم للفصل بينهما على أساس وجود أو عدم وجو 

المتغير الصوري للنظم الوسيطية بدون إرساء رسمي وتأثيره كان سلبيا على النمو، أما الأنواع الأخرى للأنظمة فلم 

يظهر لها أي تأثير معنوي مع استمرار تأثير صوري النظام الثابت إيجابيا على النمو وبمعنوية إحصائية، وعلل 

حثون هذه النتيجة بأن أكثر من نصف مشاهدات عينة الدراسة كانت مصنفة بالأنظمة الثابتة والباقي كان البا

موزعا بين الأنظمة المرنة والوسيطية، ولذلك فإن تقسيم الجزء المتبقي إلى أربع أقسام سيزيد من حدة مشكلة عدم 

سيطية والمرنة كان تأثيرها إيجابيا ومعنويا على النمو أما المعنوية لبعض المتغيرات، ووجدوا من التقدير بان الأنظمة الو 

النظام الثابت فما زال موجبا ومعنويا على النمو ونتيجة لتماثل النتائج نحو التأثير الإيجابي  أجرى الباحثون اختبار 

اسة النقدية القوي السياسة النقدية على النمو الاقتصادي، وتبين من التقدير إلى التأثير الموجب لهيكل السي تأثير

 على النمو ومن هذه الخطرات خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:          

 إيجابية تأثير أنظمة سعر الصرف الموصوف بسياسة الارساء النقدية على النمو كانت ثابتة أو متوسطة أو مرنة. -

 صادي.إن تأثير الأنظمة الوسيطية والمرنة بدون سياسة إرساء مسيء للنمو الاقت -

 يجب اعتبار صيغة السياسة النقدية المرساة المصاحبة لنظام سعر الصرف عند تقييم الأداء الاقتصادي
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  دراسةHuaang and Malhotra (2004)  :بعنوانExchange Rate Regimes 

Economic" Growth" 

ام بتأثير مستوى التطور هدفت الدراسة  إلى فحص العلاقة بين أنظمة الصرف ومعدل النمو الاقتصادي مع الاهتم

الاقتصادي للدول على العلاقة، بالإضافة إلى اختبار العلاقة بين تقلب الناتج ومعدل النمو الاقتصادي، ووصولا 

الواقعية للأنظمة لـ  Reinhart and Rogoff (2004)للأهداف السابقة، استخدم الباحثان تصنيفات 

والنموذج المستخدم كان  2001-1976ة متقدمة للفترة من دولة أوربي 18دولة آسيوية نامية وناشئة و 12

مع إضافة أربعة متغيرات   Levy- Yeyati and Sturzenggerمشابها لانحدار النمو المستخدم في دراسة 

للأنظمة وتتلخص إجراءات الدراسة بتقدير النموذج للدول الناشئة والنامية الآسيوية وللدول المتقدمة الأوربية كلا 

ة من أجل معرفة أثر اختلاف مستوى التطور الاقتصادي، ومن ثم تقدير النموذج لكلا المجموعتين بعد على حد

استبدال المتغيرات للأنظمة واحد يجمع بينها، وتدل معنوية ذلك المتغير على وجود علاقة مباشرة، أما معنوية 

 في الأخذ أهمية على للدراسة النهائية يجةالنت المتغيرات الأربع للأنظمة فتدل على العلاقة غير مباشرة، وأكدت

 معنوية علاقة تظهر لم حيث الاقتصادي، للنمو الملائم النظام اختيار عند الاقتصادي التطور مستوى الاعتبار

 معنوي تأثير الآسيوية والناشئة النامية الدول عينة في وجد بينما ، الأوربية المتقدمة الدول عينة في النمو على للأنظمة

 المرن النظام أما النمو، على إيجابيا تأثيرها وكان والمتوسط الثابت النظام مباشر، مع غير بشكل النمو على نظمةللأ

 إضافية نتيجة على دلت الأخيرة النتيجة وهذه المدار، المرن للنظام كانت النمو نسب وأعلى معنويا يكن فلم الحر

 وفسرت بالنمو، لإضرارها الوسيطية الأنظمة تلاشي وجوب تر تق التي القطبين ذات نظرية صحة عدم وهي للدراسة

 لمواجهة قابلية أكثر تكون وبالتالي منها، المالية خاصة متكاملة أسواقا تمتلك المتقدمة الدول أن إلى النتيجة تلك

 انتك ولذلك المشاكل، تلك حل في تساعد أنظمة لامتلاك الحاجة معها ينفي مما والحقيقية النقدية الصدمات

مساهمة النظام المرن ضعيفة، أما في الدول النامية والناشئة تبرز أهمية اختبار نظام صرف ملائم يساعد في تعديل 
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الصدمات التي  يواجها الاقتصاد، فالأسواق غير متكاملة وأقل تطورا خصوصا المالية منها، وهذا تظهر معنوية كل 

مو الاقتصادي لما يوفرانه من مصداقية السياسة والتي بدورها تدعم من النظام الثابت والمتوسط في التأثير على الن

التجارة والاستثمار ومن ثم النمو، ومن النتائج المهمة الأخرى التي توصل إليها الباحثان عدم وجود علاقة بين تقلب 

ياني للانتشار بين تباين الناتج والأنظمة المختلفة سواء للدول المتقدمة أو للدول النامية وذلك من خلال التوزيع الب

        معدل نمو نصيب الفرد من الناتج والأنظمة المختلفة. 

  دراسة Longinus  Rutasitara "  1بعنوان Exchange rate regimes and inflation 

in Tanzania" 2004 

 في التغيرات خاص علىبشكل  التركيز مع تنزانيا، في التضخم على تؤثر التي المحددات لمعرفة الدراسة هذه هدفت

 سعر في حدثت التي الكبيرة والتغيرات السياسة النقدية في المستمر التغير أن حيث الصرف، سعر أنظمة وسياسات

 الباحث استخدم وقد ، 2002 العام حتى 1986 العام منذ الصرف الحر سعر إلى للانتقال أدت المدار، الصرف

 1995حتى سنة  1976عام  من ربعيه بيانات التضخم على ثرهاسعر الصرف وأ أنظمة في التغير أثر لتقدير

 سعر مع مقارنة 1990 العام بداية حتى التضخم على الموازي الصرف لسعر حيث أشار النموذج لوجود تأثير

 سعر الصرف وإصلاحات والنقدية، المالية السياسات استخدام ونتيجة الدولة، قبل من المعلن الصرف الرسمي

 وكانت تنزانيا، في التضخم تراجع معدل المحلي، الصرف سعر واستقرار الإجمالي المحلي الناتج نمو في يءالبط والتطور

 كالتالي: القياسي النموذج معادلة

                                                             
1 Longinus Rutasitara  Exchange rate regimes and inflation in Tanzania" Department of Economics University of 
Dar es Salaam   AERC Research Paper 138 February 2004 
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 حيث أن

Pt   مستوى الأسعار المحلية 

pt*  مستوى الأسعار الأجنبية 

Et  سعر الصرف الرسمي 

Wt   مستوى الأجور 

Yt    قي الناتج المحلي الحقي 

Pco   أسعار السلع المدارة أو المتحكم في أسعارها 

 معدل التضخم لتثبيط يؤدي أنه بسبب وذلك المفضل، هو الثابت الاسمي الصرف سعر وخلصت الدراسة الى أن

 سليمة تجارية لقرارات إلى التوصل ويؤدي المستورد، التضخم من يحد وكذلك كبير، بشكل ارتفاعه وعدم السنوي

 المحلي الناتج ونمو الكلي الاقتصاد أداء لتحسن يؤدي معدل التضخم تراجع أن حيث الأجنبية، ثماراتالاست ويجلب

 سعر الصرف، في والتغير المستوردة، الأجنبية السلع أسعار بكل من  تنزانيا في التضخم تنزانيا، كما يتأثر في الاجمالي

 .نزانيات في والمدارة الحرة السلع أسعار في التغيرات إلي إضافة

  دراسةWilliam (2006)  "بعنوانTo Float or Not Float currency Regimes 

and Growth?" 

تهدف إلى التحقق من علاقة أنظمة العملة بالنمو في حالة إبعاد أثر السياسات المصاحبة لبعض الأنظمة،        

انت من احتمالية وجود سلسلة من وبحسب رأي الباحث فإن الدراسات التي بحثت في علاقة الأنظمة بالنمو ع
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السياسات المصاحبة للأنظمة، فمثلا سعر الصرف الثابت فد يكون خيارا بالنسبة للدول التي تعاني من اختلال في 

الاقتصاد الكلي، ولصعوبة حصر تأثير السياسات على النمو، استخدم الباحث مؤشر السوق السوداء كمقياس 

ة عن سلسلة من السياسات، حيث ثبت تأثر ذلك المؤشر ارتفاعا بزيادة نسبة لاختلالات الاقتصاد الكلي الناتج

 التضخم والقيود التجارية والتحكم بحساب رأس المال.

 الجزائر: في صرف السعر نظام أسعار المراحل تطور  : الثاني المبحث   

وتطورات انعكست عديدة  تحولاتبيومنا هذا  وإلى غايةمرّ نظام الصرف في الجزائر منذ الاستقلال لقد  

سنوات التسعينات وما انجر عنه  وما يجدر بنا ان نلفت النظر اليه هو ما جرى خلال، قيمة الدينار الجزائري على 

تطبيق سياسة الاصلاحات التي مست الدينار الجزائري بشكل مباشر. كما عرف تسيير الدينار الجزائري من 

ا أولها فترة الرقابة على الصرف والتي تميزت بالتسعير الإداري للدينار، وفترة مرحلتين أساسيتين لا يمكن الفصل بينهم

سعر نظام الانتقال إلى اقتصاد السوق وتحرير نظام الصرف، سنحاول التطرق إلى كل مرحلة من المراحل التي مرّ بها 

 1986لفترة الاولى قبل سنة وسنقسم هذه النقطة الى فترتين رئيسيتين مرت بها أنظمة الصرف في الجزائر ا الصرف

، أزمة اقتصادية حادة في 1986وتلت الأزمة النفطية لعام أي قبل الازمة البترولية التي عصفت بالاقتصاد الجزائري 

الجزائر، بسبب انهيار القدرة الشرائية للمواطنين وفقدان المواد الغذائية في المحلات التجارية، والتضخم الكبير الذي 

التي انهت نظام الحزب الواحد، وادخلت البلاد إلى التعددية  1988دفع إلى انتفاضة اكتوبر  %، ما42تجاوز 

 ،السياسية

، 1985% عام 3.5%، بعدما كان 1إلى  1987ـ  1986وانخفض معدل النمو الاقتصادي في عامي  

ك بارتفاع حجم ، وساهم كل ذل1986مليارات دولار عام  7.4% إلى 42وانهارت عوائد الصادرات بأكثر من 

، 1991% عام 21.7إلى  1986% عام 8.27الدين العام، فقفزت خدمة هذا الدين من الناتج المحلي من 
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واضطرت الجزائر في ذلك الوقت إلى طلب قروض ومساعدات خارجية وتبني خيار الإصلاحات من المؤسسات 

 .الدولية والتي كانت تعتبر ورقة ضغط خارجية عليها

 1986الى  1962الصرف في الفترة من  نظام اسعار  2-1

لا يتم على أساس معايير اقتصادية لها علاقة بأداء ودرجة كفاءة  الفترةكان تسعير الدينار الجزائري في هذه ا

، ويمكن   فترتين بين  التفريق الاقتصاد الوطني بل يتم تحديد قيمة الدينار إداريا 

 : 1973-1962نظام الصرف الثابت بالنسبة لعملة واحدة ) 2-1-1

، لقد أدى رحيل المستوطنين الأوربيين من الجزائر غداة الاستقلال إلى انخفاض مهم في النشاط الاقتصادي 

مجبرا الأطراف الفاعلة بذل الجهود قصد النهوض به وإعادة هيكلة أسسه من جديد، وكانت البداية بتأسيس البنك 

ة تحويل رؤوس الأموال في منطقة الفرنك الفرنسي نتيجة وقد اتبعت الجزائر نظام حري، 1962المركزي في نهاية 

بين البلدين، إلا أن الهروب الكثيف لرؤوس الأموال  19/03/1962اتفاقية التعاون الاقتصادي والمالي المعلن في 

أين  1963وضرورة تقليص الواردات دفع بالبنك المركزي فرض نظام الرقابة على الصرف بمرسوم كانون الثاني

الجزائر إلى الصندوق النقدي الدولي. من بين الشروط المستوفاة للانضمام هو إدراج عملة وطنية مستقلة انضمت 

 الدينار الجزائري في مقابل وزن ثابت من الذهب أو بالدولار الأمريكي. وعليه قامت الجزائر بإصدار

 02حسب المادة  ،لال مباشرةتعويضا للفرنك الفرنسي الجديد الذي تم التعامل به بعد الاستق 10/04/1964

من القانون نفسه على تكافؤ الدينار مقابل  03المتعلق بنظام الصرف، كما نصت المادة  11-64من القانون رقم 

  11FF =1DA =0.18 Gram.: الفرنك الفرنسي بنسبة معينة من الذهب حيث

 

                                                             
1
 Journal Officiel de la République Algérienne du 10/04/1964.  
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 1973- 1960الجدول التالي يوضح تطور سعر الصرف في الفترة المعنية 

 1973- 1960تطور سعر الصرف في الفترة  ( 1-4جدول رقم  )ال

 1965 1964 1963 1962 1961 1960 السنوات

1966 
 
 
 

سعر الصرف 
 4,93706 4,93706 4,93706 4,93706 4,93706 4,93706 4,93706 الرسم  

 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 السنوات        

سعر الصرف 
 3,96249541 4,48051495 4,91263834 4,93706 4,93706 4,93706 4,93706 الرسم  

 المصدر : من اعداد الطالب اعتمادا على معطيات البنك الدولي 

 1973- 1960رف الرسمي للفترة ( تطور سعر الص1-4)الشكل 

 

  

  

 

 

 

 1-4: من اعداد الطالب اعتمادا على الجدول رقم  المصدر             

بعد الاستقلال كانت الجزائر لا تزال في تبعية لعملة الفرنك الفرنسي نتيجة لضعف البنى التحتية وقلة الامكانات 

وفي هذه الظروف لجأت الجزائر  1962ديسمبر  13خ في المؤر  144-62وتم تأسيس البنك المركزي بموجب القرار 

 قتصاد وهروب رؤوس الأموال الى مراقبة نظام الصرف واللجوء الى نظام تثبيت أسعار الصرف لضعف الا
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د للدولار الواحد  4,93706ومن خلال الجدول والشكل يتضح لنا أن اسعار الصرف ثابتة عند مستوى         

بدأ الدينار يرتفع ارتفاع طفيف حيث بلغ   1971تام و في سنة    1970وحتى  1960من طيلة الفترة الممتدة 

اي ارتفاع تدريجي  1973سنة  3,96249541ليصبح   1972سنة  4,48051495ثم   4,9126383

 قامت 1969ولكن في في المقابل كان الدينار لا يزال مرتبط بالفرنك الفرنسي  طيلة السنوات الثلاث المذكورة ،

 FF5.55 إلى 4.93 صندوق النقد الدولي منبالاتفاق مع السلطات الفرنسية بتخفيض قيمة الفرنك الفرنسي 

، إلا أن الدينار الجزائري لم يتبعه في التخفيض ويعود ذلك إلى 1968مقابل الدولار الأمريكي بسبب أحداث عام 

رار في أسعار الصرف وعدم مجاراة الفرنك الفرنسي في بدأ الجزائر في تطبيق مخططاتها التنموية الأمر الذي تطلب استق

غير أن هذا الوضع وهذه  ،  1973وكانون الثاني 1969بين أغسطس FF 1.25 = 1 DA التخفيض ليصبح

السنة تميز بانهيار نظام بريتن وودز التحول من النظام الثابت  وقاعدة الذهب الى الانظمة الوسيطية  وتحرير أكثر 

 . 1973الاتجاه الى مرونة أسعار الصرف في سنة لأسعار الصرف و 

 : (1986-1974نظام الصرف الثابت بالنسبة لسلة من العملات: )  2-1-2

-Brettion)انهيار نظام  عقب 1973جموعة من الاختلالات في التوازنات العالمية سنة مرّ العالم بم

Woods  ياطات الدولية، دافعا الدول إلى التخلي مما تسبب في حدوث عجز في التجارة الخارجية وضعف الاحت

قررت  21/01/1974عن قاعدة الذهب والبحث عن نظام صرف يتلاءم مع نشاطها الاقتصادي، وبداية من 

بهدف الحفاظ على استقراره واستقلاليته عن أية ذلك  السلطات النقدية الجزائرية ربط الدينار بسلة من العملات وتم

 و منطقة من المناطق النقدية هذا بالإضافة إلى سعي السلطات الجزائرية لإيجاد نظام عملة من العملات القوية أ
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وتم تحديد الدينار الجزائري خلال هذه ،  1تسعيرة يتفادى السلبيات التي عرفها نظام الصرف في المرحلة السابقة

التي تتم بها التسوية، واستعمل  المرحلة على أساس سلة من العملات الصعبة المشكلة لهيكل المدفوعات أي العملات

الدولار الأمريكي كعملة عبور بين الدينار وباقي عملات السلة، كما يتم ترجيح عملات السلة بدلالة حصة العملة 

احتل الدولار الأمريكي مكانة نسبية مهمة باعتباره المسيطر على مستوى مداخيل  ، لهذافي المبادلات التجارية

  2دات تأتي من صادرات المحروقات المبينة على الدولار الأمريكي% من الإيرا95التصدير 

 1986- 1974تطور سعر الصرف في الفترة  2-4الجدول رقم 

 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 السنوات 

 3,83745 3,85326667 3,9659 4,14675833 4,163825 3,94940833 4,18075 سعر الصرف 

  1986 1985 1984 1983 1982 1981 السنوات 

  4,70231667 5,0278 4,983375 4,7888 4,59219167 4,31580833 سعر الصرف 

 معطيات البنك الدولي: من اعداد الطالب اعتمادا على لمصدر ا

ونلاحظ من خلال لجدول والشكل أدناه أن سعر الصرف الجدول أعلاه يمثل تطور لسعر الصرف في الفترة المذكورة 

فلا يزال نظام التثبيت بالنسبة للدينار هو السياسة الفاعلة حتى ولو تم اعطاء في هذه المرحلة يغلب عليه الاستقرار 

عملة أو سلة من العملات كما سبق وأشرنا وهذه الفسحة  14لقوة اللازمة  أمام الدينار بعض الحرية ليكتسب ا

 4,18قيمة  1974حيث بلغ سنة من الحرية جعلت الدينار الجزائري يتأرجح صعودا وهبوطا بهامش تغير بسيط 

كل دينار ل 4،16الى قيمة  1976انخفض في سنة ثم  أمام الدولار 3,94ارتفع ليصل قيمة  1975أما سنة 

 دولار واستمر الوضع على هذا الحال طيلة الفترة المذكورة والشكل البياني يوضح الصورة بصفة أدق .

 

                                                             
1 Bouziane Bentabet et M’Hamed Ziad, «Régimes De Change et Développement: Une Analyse Quantitative«, 
Séminaire International, Université Abderrahmane Mira, Bejaia, Algérie, 2009
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الأردنية،  ماجستير غير منشورة الجامعة رسالة ، 1970-2004 الجزائر يف المدفوعات ميزان على الصرف سعر تغير أثر  زيرار سمية، 

2004   ً78  
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 1986-1974تطور سعر الصرف في الفترة  (2-4)الشكل 

 

    1986نظام صرف الدينار الجزائري  بعد سنة   2-2

ميزانيتي الدولة والمدفوعات بسبب انخفاض  بأزمة مالية حادة تميّزت بعجز مزدوج في 1986لقد مرّت الجزائر سنة 

السيولة الناتجة عن تدني أسعار البترول المفاجئة، وتدهور قيمة الدولار الأمريكي باعتباره الأداة الأساسية للمعاملات 

 مع الخارج، تأكد من خلالها بلوغ النموذج الاشتراكي المتبع الذي سيطر على البلاد لما يزيد عن ثلاثة عقود. مما

استوجب إجراء إصلاحات نقدية ومالية جذرية، تهدف إلى الانتقال التدريجي وبخطى متسارعة من الاقتصاد 

المخطط والمسير مركزيا إلى اقتصاد توجهه آليات السوق الحرةّ، محاولين استعادة القيمة الحقيقية الداخلية والخارجية 

 1ا يلي:للدينار، وقد تمت عملية تعديل سعر صرف الدينار وفقا لم

 

 

                                                             
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة سعد دحلب،البليدة ، الجزائر،   ،-حالة الجزائر–العقريب كمال، أثر تغير سعر الصرف على ميزان المدفوعات  1
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 الانزلاق التدريجي:   . أ

بسبب ضعف احتياطات الصرف المتاحة  وهو إجراء استهدف تخفيض قيمة الدينار الجزائري بطريقة تدريجية ومراقبة

 1987بالإضافة إلى زيادة ثقل خدمة الدين، وقد استغرقت عملية الانزلاق فترة طويلة نوعا ما امتدت من نهاية 

إلى  1987$ في نهاية سنة 1/دج 4,85يث انتقل سعر صرف الدينار منح ،19911إلى غاية أيلول 

 .  1991$ في نهاية أذار 1/دج17,77

 التثبيت:  جلسات نظام  . ب

تعد جلسات التثبيت بمثابة مرحلة انتقالية للتخلص من نظام الربط بالعملات والوصول إلى نظام صرف حر، تم 

ويعرف على أنه  بنكية ليتماشى مع مجريات اقتصاد السوقبهدف اصلا  المنظومة ال 10/01/1994انشاؤه في 

نظام تسعير بالمزايدة من خلال جلسات يومية تجمع ممثلي البنوك التجارية تحت رئاسة بنك الجزائر يتم فيها تحديد 

أسعار العملات وفقا للعرض والطلب، أي أن سعر الصرف الناتج عن حصص التثبيت هو سعر صرف شبه 

ان الهدف من وراء تطبيق هذا النظام توحيد سوق الصرف من خلال تعزيز قابلية و ، يات السوقحقيقي محدد بآل

 بهدام العمل ، و تحويل الدينار في إطار سعره الرسمي، العمل على خفض قيمة الدينار على مستوى السوق الموازي

ون اضطرابات تماشيا مع ، ومن خلاله استطاع البنك المركزي تسعير صرف الدينار بد31/12/1995إلى غاية 

وكانت بمثابة تمهيد للانتقال نحو سوق صرف ما بين  ،الأهداف السياسية والنقدية واحتياطات الصرف المسطرة

البنوك من خلال فهم عملاء الصرف للكيفية التي تأثر بها المعلومات السياسية والاقتصادية والمالية في سير سوق 

 .نفيذ أوامر الشراء الصرف، كذلك معرفة كيفية تحضير وت

 

                                                             
1 Amina Lahrèche-Revil, Les régimes de change, L’Economie Mondiale 2000, CEPII, Éditions La Découverte, 
collection Repères, Paris, 1999,.  P123 
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 سوق الصرف ما بين البنوك:    . ت

لقد عرف الاقتصاد الجزائري مجموعة من التطورات والتحولات أهمها التخلي عن النظام المخطط   

مركزيا بشكل نهائي والانتقال إلى اقتصاد السوق، من خلال إدراج مجموعة من الإصلاحات الهيكلية إيمانا بأهمية 

بية ودورها في تأسيس عمليات العرض والطلب ومن ثم تحديد أسعار صرف حقيقية للعملة أسواق الصرف الأجن

 08-95المحلية، ناتجا عنه تأسيس سوق الصرف ما بين البنوك، التي أصدرها البنك المركزي بموجب اللائحة رقم

زائري والمؤسسات وهو عبارة عن سوق صرف تتدخل فيه جميع البنوك بما فيها البنك الج 23/12/19951 بتاريخ

المالية من أجل عرض وطلب العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، كما ينقسم سوق الصرف البينية إلى سوق 

معلنين تبني نظام التعويم المدار  02/01/1996صرف عاجل وسوق صرف آجلوقد انطلق نشاطه رسميا بتاريخ 

صرف، مع احتمالية تدخل البنك المركزي في أسواق الصرف بشكل القائم على إعطاء قدر كبير من المرونة لأسعار ال

وقد عرف سعر  ،2ةلتقلبات الحادة في القيم الخارجيغير مباشر من خلال بيع أو شراء العملات الأجنبية لتفادي ا

قام البنك  2003 وفي كانون الثاني، %20بأكثر من  1998-1995صرف الدينار الرسمي ارتفاعا خلال الفترة 

% للحد من تطور الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق 5-2ركزي بتخفيض قيمة الدينار بنسبة تتراو  ما بين الم

الموازية لاسيما بعد اتساع الفارق بين القيمة الإسمية للدّينار الرّسمي وقيمة العملة الوطنية في السوق السوداء مقابل 

 ،دج/$73.28حيث وصل إلى حوالي  2005ارتفاعا في سنة  كما عرفت قيمة الدينار، أبرز العملات الأجنبية

بسبب ما عرفه العالم من  دج/$64.58 حوالي أين وصل إلى 2008 إلى غاية 2006ليعاود الانخفاض بداية من 

 هزات اقتصادية ومالية والتي كان لها الأثر الكبير على كمية الطلب على الموارد الأولية وكذا 

 

                                                             
1
"، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، العدد -قياسية للدينار الجزائري نمذجة  -بونوة وخياط رحيمة، "سياسة سعر الصرف بالجزائر شعيب 

 46ص  2011، 4

 
2  
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ليصل  2009 بدأ في التعافي في أواخر التي تعد دعامة الاقتصاد الجزائر، ولكن سرعان ماانخفاض أسعار البترول 

 ويمكن توضيح التطورات التي مر بها سعر الصرف الجزائري الحقيقي خلال الفترة،   2011 دج/$ سنة73 إلى

 التالي خلال الشكل  من1970-2011

 2011-1970عر الصرف الرسمي الجزائري خلال الفترة سعر الصرف الحقيقي وس(.تطور كل من  3-4الشكل )    

 

 

 

 

 

اي بداية الأزمة  1986يمكننا ملاحظة أن سعر الصرف للدينار قبل سنة    3-4رقم  الشكلمن خلال 

الاقتصادية كان يميل الى الاستقرار نتيجة سياسات أسعار الصرف في تلك الفترة التي كان يسيطر عليها التثبيت  

يمكننا مشاهدة مفارقات كبيرة بين سعر الصرف المعلن عنه الرسمي وبين سعر الصرف الحقيقي ففي  كنظام متبع كما

كان سعر الصرف الرسمي من خلال الشكل البياني واتجاه منحنى سعر الصرف الحقيقي الى أكثر من   1970سنة 

مرات بين السعر  10بفارق  أي 4،93دينار بالنسبة للدولار غير أن سعر الصرف المعلن الرسمي لا يتجاوز  50

 .الرسمي والحقيقي 
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 : فحص وتحليل مدى مساهمة نظام الصرف على الاداء الاقتصادي في الجزائر الثالث المبحث 

الرغم من تنوع  إن العلاقة بين مختلف أنظمة الصرف الأجنبي والنمو الاقتصادي تبناها العديد من الباحثين، وعلى

عطي تث لحد الآن لم و البح هادي القياسي، والعينات والتصنيفات المستخدمة، إلا أن هذالأساليب والتحليل الاقتص

فقد  نتائج واضحة حول العلاقة القائمة بين نظم الصرف والنمو الاقتصادي، وتعتبر هذه العلاقة هي الأكثر غموضا  

 مثل دراسة 1في تلك الدول أثبتت الدراسات وجود أثر للأنظمة المتبعة من طرف الدول وبين النمو الاقتصادي

LYS ( كما   بيّن أن أنظمة سعر الصرف تتماشى مع معدلات نمو مرتفعة  1999-1974تغيرات حول سنة 

-1973دولة ذات اقتصاد ناشئ) Bailliu La France Perraul ،25 دعمت هذه النتيجة  دراسة

ة لكن فقط في الدول التي تتميز بانفتا  على   أثبتوا أن أنظمة الصرف المرنة يرافقها نمو اقتصادي أكثر سرع1998

 .تدفقات رؤوس الأموال الدولية

و  Baxterدراسة كل من بين نظام الصرف والنمو الاقتصادي كوجود علاقة  تكما أن بحوثا أخرى نف

Stockmam   الدراسة سلوك بعض المتغيرات الاقتصادية الأساسية 1986-1946الفترة المدروسة )في  

معدلات الصرف الحقيقية، التبادلات الخارجية .لم يجدوا علاقة بين تلك المتغيرات و نظام سعر الصرف )الإنتاج. 

 . المطبق

 سعر الصرف بالنمو الاقتصادي  أنظمة  علاقة  3-1

إن الهدف المنشود من طرف كل بلد هو الوصول الى اشباع حاجيات السكان من سلع وخدمات وتحقيق الحاجات 

صاد  الكلي على المدى الطويل والمتوسط واتباع سياسة ونظام معين للصرف مهم بنسبة كبيرة في هذا الاساسية للاقت

الشأن ومحاولة إيجاد نظام صرف يلائم متغيرات النظام الاقتصادي  ويضمن الاستقرار لعملة البلد  من الاهداف 
                                                             

جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة، -حالة الجزائر–دور سعر الصرف في تعديل ميزان المدفوعات في الدوا النامية ، يوسفي عبد الباقي1 1

 134ص  ،2001الجزائر،
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أن تتحقق ، أما التغيرات المتلاحقة في  التي يمكنها تحقيق نمو اقتصادي من خلاله يمكن لباقي الاهداف المسطرة

أنظمة الصرف وعدم الاستقرار يمكن أن يكون له أثار غير مرغوبة اقتصاديا ويمكن أن يصيب العملة الوطنية في 

مقتل ، وبالتالي صدمة اقتصادية قد تأتي على الاخضر واليابس وقد ينشئ  عنها كارثة اقتصادية يصعب التشافي 

 منها .

بدراسالعلاقة الموجودة بين النمو الاقتصادي والتقلبات التي 1995سنة    chenو    bosworthن قام الباحثا

قد تحصل في سعر الصرف وأفضت الدراسة أن   هناك علاقة  جد سلبية بين التقلبات في أسعار  الصرف وبين 

 . 1منها على المدى القصير النمو الاقتصادي  وأن آثار هذه العلاقة قد تكون وخيمة على المدى الطويل أكثر 

أثبتت أن الصدمات التي  1997سنة    Razinو    Collinكما أن هناك دراسة أخرى قام بها كل من 

تصيب العملة وتغيرات أسعار الصرف بشكل عشوائي وعدم اعطاء قيمة منطقية للعملة  العملة قد ينشأ عنه أثار 

ا قد تؤدي الى المزيد من المخاطر وانتقال هيكل النشاط الاقتصادي غير مرغوبة على الاستقرار المالي للبلد وبدوره

من القطاعات القابلة للتداول الى القطاعات غير القابلة للتداول واحداث زيادة في تقلب أسعار الفائدة الذي من 

ختلالات في أسعار  الذكر أن الا شأنه كما ذكرنا  يدعم  عدم الاستقرار المالي  ، وما خلص اليه الباحثين  السابقين

 Cattani etالصرف لها آثار سلبية على الانشطة الرئيسية للاقتصاد وهي تدعم ما توصل اليه أيضا كل من 

cavallo et khen  1990   وGhura et Grennes   في دراسة تتعلق بالاداء  1993سنة

 الاقتصادي  والعلاقة بتغيرات أسعار الصرف 

ت الصرف اتمثل حلولا وسطا لأزمالصرف العائم هناك أنظمة صرف وسط وبين سعر الصرف الثابت وسعر 

والتي تمكن السلطات من المزج بين أنظمة الصرف المرنة لما لها من خصائص  دالأجنبي التي قد تعصف بالاقتصا

 وأنظمة الصرف الثابتة أيضا لما لها من ميزات تصب في صالح النمو الاقتصادي   ، غير أن بعض الاقتصاديين
                                                             

1
امية ، رسالة دكتوراه في العلوم بنن بغداد " تأثير أنظمة أسعار الصرف على  النمو الاقتصادي دراسة قياسية  تحليلية  لمجموعة من الدول الن   

 189ص   2016/ 2015الاقتصادية  جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف  
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الوسط تفتقد الى الشفافية بخصوص قيمة أسعار الصرف للعملة فاتجه هؤلاء  ةيعتبرون هذا النوع من الأنظم

المثلى لتجريب أي من هذه الأنظمة له بالقدرة على امتصاص الصدمات طريقة الالاقتصاديين إلى محاولة ايجاد 

لتالي تحقيق الأداء الاقتصادي المطلوب الذي الاقتصادية في كل الظروف ويلائم اقتصاديات كل بلد يطبق فيه وبا

بإمكانه خلق قيمة مضافة وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي ، والسؤال الذي يطر  نفسه ملحا خلال ما ذكرنا هو أي 

من هذه الانظمة أصلح في التطبيق من اجل استهداف النمو الاقتصادي في الدول النامية وفي الجزائر على وجه 

 وضوع الدراسة .الخصوص لأنها م

من    Bartert  Stockman et Mussaومن خلال التجارب والدراسات التجريبية  التي قام بها كل من

والتي سمحت بإعطاء نتائج  1995سنة  Fold et Roseوأيضا دراسة  1989الى الفترة  1986الفترة 

أنظمة الصرف الثابتة والمرنة وخلص   واضحة عن وحاسمة فيما يتعلق  بأثر تقلبات أسعار الصرف على مختلف  أداء

كل فريق عمل من خلال الدراسة التجريبية  إلى أنه لا يوجد نظام سعر صرف صالح لكل البلدان وفي كل الظروف 

 فالأداء الاقتصادي يتوقف على مستوى التنمية الاقتصادية والمالية في البلد .  1والأزمات 

قارنفيها بين الاقتصاد الكلي ومختلف أنظمة الصرف التي  في دراسة  2002سنة   Glodsteinكما خلص  

تواجه ثلاث أنواع من التحيز الأول يتعلق بمشكلة السببية في تفسير الاداء الاقتصادي الكلي والتي تعتبر هذه 

الاخيرة من أساسيات اختبار نظام الصرف والإشكال الثاني هو وجود نتائج مختلفة باختلاف التصنيفات المتعلقة 

بأنظمة الصرف  أما الإشكال الثالث هو تحيز الدراسة إلى عملة "بيزو " التي ربما العينة التي استخدمت في التحليل 

 . 2قد لا تتضمن فترات الاضطرابات  الشديدة للاقتصاد الكلي والتي لا شك تعطي نتائج مضللة 

من خلال  نهيار نظام بريتن وودز بمقارنة النمو الاقتصادي قبل وبعد ا Mundellقام مندل  1995في سنة 

الدراسة التطبيقية توصل هذا الباحث الى أن معدلات النمو الاقتصادي كانت تسير بخطى سريعة أكثر في الفترة 
                                                             

1
 154محمد المين بربري مرجع سبق ذكره  ص َ 

 محمد الامين بربير مرجع سبق ذكره ص  2
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والتي تميزت بتعميم نظام الصرف المرن فقد   1973الولى اي في فترة تثبيت أسعار الصرف أما في الفترة الثانية بع 

 صادي ولكن النم يسير بخطى أقل سرعة من النظام الذي كانت في أسعار الصرف ثابتة .كان هناك نسب نمو اقت

  1993 -1970سعر الصرف في الفترة ( تطور النمو الاقتصادي مع تطور   3 -4الجدول )

 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 السنة 

 4,14675833 4,163825 3,94940833 4,18075 3,96249541 4,48051495 4,91263834 سعر الصرف 

 النمو الاقتصادي
-

9,52272208 22,2513882 4,32116607 3,76813315 5,82648332 6,18872549 9,41244357 

 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 السنة 

 4,983375 4,7888 4,59219167 4,31580833 3,83745 3,85326667 3,9659 سعر الصرف 

 5,59999653 5,40000302 6,40000412 2,99999609 0,79060697 7,47782655 10,1740398 النمو الاقتصادي

 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 السنة 

 18,472875 8,95750833 7,60855833 5,91476667 4,84974167 4,70231667 5,0278 سعر الصرف 

 0,400001 3,69999725 النمو الاقتصادي
-

0,69999753 
-

1,00000549 4,40000216 0,80000058 
-

1,20000059 

           1993 1992 السنة 

           23,3454067 21,836075 سعر الصرف 

 1,8000023 نمو الاقتصاديال
-

2,10000076           

 : من اعداد الطالب اعتمادا على معطيات البنك الدولي لمصدر ا

 1993-1971وسعر الصرف في الفترة نمو  الناتج المحلي الاجمالي ( تطور   4 - 4الشكل )

 

 

 

 

 البنك الدولي  المصدر: من اعداد الطالب اعتمادا على الجدول السابق  ومعطيات       
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من خلال الجدول والشكل الذي يبينه  نلاحظ أن النمو الاقتصادي في بداية السبعينيات كان يسير بخطى سريعة 

وللعلم فإن هذه النسبة   1972مليون دولار سنة  22حيث بلغ  1992حتى أنه بلغ الذرة في هذه الفترة سنة 

ه المشاهدة يمكنها ان تدعم النظرية التي تفيد أن النمو كانت  في ظل سياسة التثبيت لأسعار الصرف بمعنى هذ

من  1973العمل بنظام بيتون وودز  رالاقتصادي يكون بخطى سريعة أكثر في النظام الثابت  وفي المقابل بعد انهيا

مليون في 22من  تخلال الشكل ان المنحنى الخاص بسعر الصرف والنمو  لاحظنا أن نسبة النمو الاقتصادي انهار 

مليون دولار  17أي بانخفاض جاوز أربعة أضعاف أي انخفض النمو ب 1973مليون تقرينا سنة  3الى  1972

 تقريبا  .

سنحاول ملاحظة العلاقة التي ربطت بين النمو وسعر الصرف  2014- 1994ة الممتدة من سنة في الفترة الثاني

و التعويم المدار للعملة الوطنية أي أن البنك المركزي في هذه الفترة من الزمن التي تميزت بتطبيق نظام سعر وسيطي وه

يعطي الحرية لتحركات سعر الصرف صعودا وهبوطا حسب العرض والطلب ولكن يمكنه التدخل لإعادة التوازن عن 

 عن طريق  تحقيق استقرار أسعار العملة الوطنيةطريق أدوات السياسة النقدية ل

 أو تخفيضه حسب الظروف ياطى القانونى يقوم البنك المركزى بزيادة نسبة الاحت •

 أو العكس تخفيض يعر الخصم حسب الهدف المحدد يقوم البنك المركزى بزيادة سعر اعادة الخصم •

 .أو مشترا يا لها من السوق المالي  يدخل البنك المركزى بائعا  للأوراق المالية . •
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 2014-1994صرف في الجزائر للفترة ( تطور النمو الاقتصادي وسعر ال   4-4الجدول رقم )      

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 السنة 

 75,2597 66,5738 58,73895 57,70735 54,7489 47,6627 35,0585 سعر الصرف

النمو 
 الاقتصادي

-0,8999 3,7999 4,0999 1,0999 5,1000 3,2000 3,8 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة 

 69,2924 72,646 73,2763 72,060 77,3949 79,6819 77,2150 لصرفسعر ا

النمو 
 الاقتصادي

3 5,6 7,2 4,3 5,9 1,7 3,4 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة 

 80,579 79,368 77,5359 72,9378 74,3859 72,6474 64,5828 سعر الصرف

النمو 
 الاقتصادي

2,4 1,6 3,6 2,9 3,4 2,8 3,8 

 من اعداد الطالب اعتمادا على بينات البنك الدولي المصدر : 

 2003كأقصى معدل سنة   %6كأدنى حد و   %2من الجدول أعلاه يتضح أن معدلات النمو تراوحت بين 

ويعود هذا التذبذب أساسا إلى النمو غير المطرد للقيمة المضافة لقطاع المحروقات، ومن ناحية أخرى فإن نسبة النمو 

 2003سنة  %8,8تفسر أيضا الارتفاع الملحوظ لنمو قطاع المحروقات والتي بلغت  2003المسجلة سنة الأعلى 

مما ساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي. كما نلاحظ بأن متوسط معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة 

لفترة عرفت حيث نجد أن معدلات النمو خارج قطاع المحروقات خلال هذه ا %2,84بلغ  2005-2009

يعود الفضل في هذه النتائج لبرامج  %9,6والذي قدر  2009تحسن ملحوظ لتحقق أقصى معدل لها سنة 

وكانت هذه النتائج الملاحظة بعد أن   الاستثمارات العمومية التي أضحت بمثابة المنشط الأول للقطاعات الأخرى

 140تفاع صعوده الى ان بلغ سعر الربميل قرابة حيث واصل هاذ الار   1999ارتفعت أسعار النفط بداية من سنة 

وهذه النتائج رغم أنها  جيدة ماليا إلا أنها جرت البلاد الى أزمة جديدة سرعان ما   2014دولار للبرميل سنة 

أما  2014دولار مع نهاية  30دولار إلى دون  140بدأت بوادرها تظهر مع انهار حاد في أسعار النفط من 

مرة عما كانت عليه من قبل  23   2014إلى سنة  ب1994تدهورت في هذه الفترة من  اسعار الصرف فقد 
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دينار مقابل  190وأكثر من   2016دينار للدولار الواحد سنة 120ووصل سعر الدولار إلى ما يزيد عن 

   1.الأورو

الصرف فقد خلصت  بمتغير  نظام سعر  يوكما ذكرنا سابقا بخصوص  أوجه العلاقة التي تربط النمو الاقتصاد

للصرف سواء كان ثابتا أومرنا أو يحدث على حسب النظام المتبع  الاقتصاديالعديد من الدراسات الى  أن النمو 

الايجابيات تحفز النمو وترفعه والسلبيات تثبط النمو  وسيطيا فكل من هذه الانظمة له ايجابيات وله سلبيات

 الاقتصادي 

 2014-1994ر النمو الاقتصادي وسعر الصرف في الفترة ( تطو  5 -4الشكل رقم)        

 

 

 

 

 البنك الدولي  الجدول السابق من المصدر : من اعداد الطالب اعتمادا على بينات    

من الشكل يمكننا ان نلاحظ ان العلاقة بين نسبة نمو الناتج المحلي وبين سعر الصرف يمكن أن تتجلى من خلال  

في هذه الفترة والتي بدورها تعرض الاقتصاد الى موجات من عدم الاستقرار النقدي  الانخفاض في عائدات النفط

والمالي بسبب انخفاض احتياطي الصرف من النقد الاجنبي حيث تنتهج الدولة في هذه الحالة سياسة خفض قيمة 

بة النمو لا تستجيب لتحفيز الصادرات وبما أن صادرات الجزائر  لا تستجيب  لسياسة صرف الدينار فإن نسالعملة 

                                                             
1
 .172،ص هذكرسبق مرجع  -حالة الجزائر –ماصمي أسماء: أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي   
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وبالتالي يساهم كما نرى في الشكل سعر الصرف في عرقلة برامج النمو الاقتصادي ومن المعروف لدينا ان تمويل 

برامج دعم النمو وبرامج الانعاش يتم عبر صادرات الجزائر من المحروقات وبالتالي في مثل هذه الحالات برامج 

 الانعاش في حاجة الى انعاش .

رحلة الإصلاحات الاقتصادية المتسارعة ، خلال هذه الفترة حدث تدهور جديد الم  لجدير بالذكر في هذه ومن ا   

في الاختلالات زيادة على انخفاض أسعار البترول وتضاؤل فرض الحصول على التمويل الخارجي مما أدى إلى أزمة في 

لإصلا  الاقتصادي تجسد في إبرام اتفاقيتين: ميزان المدفوعات أدت بالسلطات العامة إلى صياغة برنامج شامل با

 .1995وبرنامج التعديل الهيكلي ماي  1994برنامج الاستقرار الاقتصادي ماي 

باستثناء سنة  1994-1987تمكنت الجزائر من العودة إلى النمو الإيجابي بعد سلسلة المعدلات السلبية من 

 الشكل .كما يكمن ملاحظته في    .%4,4قدر معدل النمو  1989

وعلى الرغم من كل ذكرناه إلا أن الاقتصاد الجزائري عرف أداء لا بأس به في ظل مرحلة الإصلاحات وكانت آثاره 

 واضحة على إطار الاقتصاد الكلي والتوازنات المالية وخاصة النمو الاقتصادي.

ت الاقتصادية وفي فترة التحول خلال فترة الإصلاحا والتمثيل البياني الموالي يوضح تطور الناتج الداخلي الخام

 . لتدريجي من سياسة التثبيت الى سياسة العويم المدار لأسعار الصرف
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   1999-1990يوضح تطور الناتج الداخلي الخام والناتج الداخلي الخام للفرد في الجزائر ( 6 -4)الشكل رقم     

 

 

 

 الدولي المصدر : من اعداد الطالب اعتمادا على بينات البنك    

 المصدر : من اعداد الطالب اعتمادا على معطيات البنك الدولي 

،حيث بقي النمو الاقتصادي في تراجع طيلة 1986كما هو موضح من خلال المنحنى أعلاه نلاحظ أثر أزمة 

ث ،حي11995الفترة، إذ لم تظهر بعد نتائج برنامج التثبيت الاقتصادي الأول والثاني والثالث ابتداء من سنة 

نظرا للإصلاحات التي قامت بها  %5,1إلى  1998نلاحظ عودة الانتعاش النسبي للنمو، فوصل أعلى نسبة سنة 

الجزائر، كما يعود تطور الناتج الداخلي الخام مع نهاية التسعينات إلى الاعتماد على قطاع المحروقات نسبة كبيرة ، 

 .2خاصة مع ارتفاع أسعار النفط

 2014-2000ش الاقتصادي للفترة  أما في مرحلة  الانتعا

تم استغلال هذه الفترة في بعث النشاط الاقتصادي من خلال سياسة مالية تنموية انتهجتها الجزائر، عبر         

عنها ارتفاع حجم الإنفاق العام ضمن ما يسمى بمخطط دعم الإنعاش الاقتصادي، بحيث ارتفعت نسبة الإنفاق 

 .2008سنة  %34,87إلى حوالي 2003سنة  %28,31ام من الحكومي من الناتج المحلي الخ

                                                             
 112مرجع سبق ذكره ، ص  مصطفى بن ساحة،  1
2
ائرية" ، سامية سرحان، آثر السياسة البيئية على القدرات التنافسية لصادرات الدول النامية "دراسة للآثار المتوقعة على تنافسية الصادرات الجز  

 52ص  2011 2010/رسالة ماجستير، جامعة فرحات عباس، 
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مليار دولار الذي تم اعتماده خارج ميزانية الدولة لتمويل هذا البرنامج يعبر بوضو  عن رغبة الدولة في  155المبلغ 

ية انتهاج سياسة مالية تنموية ذات طابع كنزي تهدف إلى تنشيط الطلب الكلي من خلال تحفيز المشاريع الاستثمار 

 العمومية الكبرى.

وقد ساهمت السياسة المالية بشكل ملحوظ في تحسين بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية ظاهريا، لعل أهها انخفاض 

وارتفاع نسبة النمو الاقتصادي إلى مستويات  2007مليار دولار سنة  4,88حجم المديونية الخارجية إلى حدود 

فإن معدلات النمو الاقتصادي  2009-2005ما بالنسبة لمرحلة أ 2003سنة  %6,8مقبولة، إذ بلغت نسبة 

شهدت انخفاضات متتالية طوال هذه الفترة، ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع معدلات النمو في قطاع المحروقات 

 1بسبب تراجع أسعار البترول.

 في الجزائر الاستثمار الأجنبي المباشر ونظام سعر الصرف  3-2

بدراسة من أجل ايجاد وتوضيح العلاقة الموجودة بين مرونة   Aizemanقام الباحث    1994- 1992في سنة 

الجهاز الانتاجي وتقلبات سعر الصرف وتأثيرها على استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، إذ لسعر الصرف 

صرف من الشروط الأساسية والاستقرار في الانظمة وأسعار ال الاجنبية  الحقيقي أثر ايجابي على جذب الاستثمارات

المساعدة على توفير المناخ الملائم للإستثمار ، وكما ذكرنا آنفا سعر الصرف الحقيقي يمكنه الاستجابة للتبادلات 

 الاقتصادية وفق الشروط التي ذكرت من الاستقرار ومرونة الاجهاز الانتاجي  .

ان لتقلبات أسعار الصرف أثار وخيمة على في دراسته المذكورة آنفا إلى  Aizemanمن ناحية أخرى توصل 

الذي قام بدراسته خلال  Cushman 1985، أما الاقتصادي   IDEمستقبل الاستثمار الاجنبي المباشر 

القوية والتقلبات التي  تمس أسعار الصرف تساهم وخلص من خلالها الى ان الصدمات  1978- 1963الفترة 

                                                             
 

1
 86-85ص -ص ،   1970/2012دراسة حالة الجزائر -ات العمومية على النمو الاقتصاديتأثير النفق، طاوش قندوسي  
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خلص من خلالها إلى ان تقلبات  1988س الباحث بدراسة أخرى سنة  وقام نف في خروج الاستثمارات الاجنية 

 .مرات  6إلى  4الاجنبية المباشرة من  تأسعار الصرف تؤثر بشكل ايجابي وثابت على تدفق الاستثمارا

في الجزائر من خلال دراسة تطور سنحاول ابراز أوجه العلاقة بين الاستثمار الاجنبي وبين نظام الصرف 

 الاجنبية المباشرة وعلاقتها بأسعار الصرف خلال فترات مختلفة لملاحظة الفارق بين الأنظمة الاستثمارات

 1993الى  1970( تطور الاستثمار الاجنبي من   7 -4الشكل رقم )

 

 

 

 

 : من اعداد الطالب بناءا على معطيات البنك الدولي  المصدر                   

الوحدة مليون دولار  1993-1970ر الأجنبي المباشر في الفترة   تطور الاستثما5 -4الجدول رقم )

 

 من اعداد الطالب اعتمادا على معطيات البنك الدولي  : صدرالم

السنة  1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

ي 80,12        الاستثمار الاجنب  0,6 41,49 51 358 119 187

السنة  1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

ي 178,45          الاستثمار الاجنب  135,15 25,69 348,67 13,21 -53,57 0,42

السنة  1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

ي 178,45          الاستثمار الاجنب  135,15 25,69 348,67 13,21 -53,57 0,42

السنة  1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

ي 0,8          الاستثمار الاجنب  0,4 5,32 3,71 13,02 12,09 40

السنة  1991 1992 1993

ي الاستثمار الاجنب  80 30 0,001
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إذ أنه قبل هذه السنة   1970المباشرة  بداية من سنة  ةمن خلال الجدول والشكل نلاحظ أن الاستثمارات الأجنبي

لقة عن الاستثمارات الاجنبية نتيجة المنهج الاقتصادي المطبق في تلك كانت السياسة الاقتصادية في الجزائر منغ

مليون دولار  وبلغ اعلى  80  1970الفترة أما بعد هذه السنة نلاحظ تطور الاستثمارات حيث بلغ سنة 

مليون دولار ثم انخفض سنوات  348بقيمة  1980مليون دولار وسنة  358بقيمة  1974مستوياته سنة 

 سبب الظروف الأمنية .التسعينيات ب

  1993-1970  تطور الاستثمار الأجنبي  وسعر الصرف الرسمي في الفترة  8 - 4الشكل رقم )

        

 : من اعداد الطالب بناءا على معطيات البنك الدولي  المصدر          

ستثمارية الدولية الى البلاد من خلال الشكل يمكننا ملاحظة  الربط بين تغير أسعار الصرف وبين تطور التدفقات الا

كانت الجزائر لا تزال تطبق نظام الصرف الثابت وساعد هذا الاستقرار لأسعار الصرف على زيادة   1970ففي سنة

بعد انتقال  1974ثم انخفض الاستثمار بعد سنة  1973الاستثمارات الجنبية المباشرة حيث بلغ ذروته سنة 

 د انهيار نظام بريتن وودز الانزلاق التدريجي ثم التثبيت الى سلة من العملات بعتدريجي من التثبيت الى 
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فالعمل بسياسة تثبيت أسعار الصرف يحفز النمو عبر تحفيز تدفق الاستثمارات الاجنبية الى داخل البلد نتيجة    

   1الاستقرار  والامن وهو ما يعرف بتكلفة المرور

 الأجنبي كما في الجدول التالي : رفكان الاستثما 2014- 1994انية اما في الفترة الث

 الوحدة مليون دولار 2014-1994  تطور الاستثمار الاجنبي المباشر للفترة  6 -4الجدول رقم )      

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 السنة

 280,1 291,6 606,6 260 270 0,001 0,001 المباش   الاستثمار الاجنب   

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة

 1743,330 1888,165 1145,338 881,851 637,881 1065 1113,105 المباش   الاستثمار الاجنب   

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

 1506,733 1692,892 1499,420 2580,354 2301,225 2753,755 2631,711 المباش   الاستثمار الاجنب   

   : من اعداد الطالب اعتمادا على بيانات البنك الدولي  المصدر      

 2014-1994( تطور الاستثمار الأجنبي مع سعر الصرف في الفترة  9-4) الشكل رقم        

 

 

 

 

 

 : من اعداد الطالب اعتمادا على بيانات البنك الدولي  المصدر
                                                             

 123، مرجع سبق ذكره , ص  زيرار سمية 1
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 :في الجزائر نظام سعر الصرف والتضخم:   3-3

البلدان النامية عند معالجة خلل ميزان المدفوعات إلى إعادة تخفيض العملة المحلية  تلجأ حكوماتكثيرا ما 

(dévaluation وكأنه حل سحري  تلجأ إليه الحكومات من اجل معالجة خلل الوضعية الاقتصادية، فإذا تم ،  

قتصاد المحلي اتجاه العالم الخارجي فرضته من طرف صندوق النقد الدولي فانه يفرض على أساس الوضعية الحالية للا

وذلك بسبب المديونية وهذا ما عانت منه الجزائر سنوات نهاية عقد الثمانينيات وبداية التسعينيات ، والغرض  من 

أي  هذا الإجراء هو الحفاظ على قدرة التسديد عن طريق قناتين فقط السياسة النقدية أولا ثم السياسة المالية ثانيا،

القنوات ،  فهناك عدده طرق لمعالجة هذا المشكل ، فحسب الفكر الاقتصادي فأدوات السياسة النقدية  اهمال باقي

والسياسة المالية غير كافية لوحدها من اجل تحسين الوضعية الاقتصادية و خصوصا في الدول النامية، لذلك فهي 

الدول أن تتماشي وفق نمط يساعدها على تحتاج إلى آليات مؤسساتية اخرى منها الشفافية و غيرها حتى تستطيع 

تحقيق نمو اقتصادي و في النهاية تحقيق تنمية اقتصادية. و عليه نحاول ابراز كيفية تأثير سعر الصرف على الأسعار. 

 حيث يعد سعر الصرف احد أهم العوامل المؤثرة على التضخم و أن العلاقة بينهما تتأتى من عدة قنوات:  

 :1سعر الصرف الفعال

إن تحديد سعر الصرف الفعال الاسمي و الحقيقي تتم بواسطة طرق رياضية كون السعر الاسمي هو متوسط مرجح  

لأسعار الصرف الاسمية الثنائية مقارنة بفترة أساس و الذي لا يأخذ في الاعتبار اتجاهات الأسعار إذ يكون هذا 

ر في البلد المعني و شركائه التجاريين، لقد تم موضوع السعر الحقيقي حيث يعدل السعر الاسمي بحركات الأسعا

 rhomberg (1976) etاشتقاق سعر الصرف الفعال الاسمي و الحقيقي من قبل 

maciejewski(1983) .بطريقة مشابهة لاشتقاق مؤشر لاسبير 

                                                             

 
1

 55، ص2011عبد الحسين جليل عبد الحسن الغالي، سعر الصرف و ادارته، دار الصفاء عمان   
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هذه المعادلة تهتم كذلك بقيم التضخمية التي تحصل في كلا البلدين و نستطيع تعميمه إلى عدة بلدان في آن واحد،  

   نموذج على النحو التالي:varoudakis te sekkat 1999كما استخدم )
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𝑠j  : وزن القطرj  .في الصادرات الوطنية 

𝑒j  سعر الصرف الاسمي الثنائي في مواجهة القطر :j. 

𝑤pj الرقم القياسي لأسعار الجملة للقطر :J. 

𝑐𝑝 الرقم القياسي الوطني لاسعار المستهلك :. 

N  :.عدد الشركاء التجاريين 
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 سعر الصرف الثابت على معدل التضخم:  أثر  3-3-1

و يمكن توضيح 1يظهر هذا الاثر من خلال انتهاج البنك المركزي سياسة نقدية انكماشية )خفض في الكتلة النقدية 

 ذلك من خلال المخطط التالي :

دخول رؤوس الأموال           خفض العرض النقدي          ارتفاع معدلات الفائدة الداخلية مقارنة مع الخارج          

زيادة الطلب على العملة المحلية           ارتفاع قيمتها)ارتفاع الأسعار المحلية              انخفاض سعر الصرف          

ار يتدخل البنك المركزي ببيع العملة المحلية وشراء العملة الأجنبية          انخفاض قيمة العملة المحلية وعودة الاستقر 

 في الأسعار وكذا في سعر الصرف.

 أثر سعر الصرف المرن على معدل التضخم:  3-3-2

يبرز أثر سعر الصرف المرن على التضخم من خلال اتباع البنك المركزي سياسة نقدية انكماشية وذلك يبرز جليا من 

 خلال المخطط التالي:

ليا مقارنة مع الخارج           دخول رؤوس الاموال خفض العرض النقدي          ارتفاع معدلات الفائدة داخ

بالتالي ارتفاع الطلب على العملة المحلية          ارتفاع قيمتها ومن ثم ارتفاع مستوى الأسعار المحلية           ارتفاع 

ب المحلي على السلع أسعار السلع المحلية           انخفاض الطلب الأجنبي على السلع المحلية في المقابل ارتفاع الطل

الأجنبية          انخفاض الصادرات وزيادة الواردات           انخفاض الطلب المحلي ومنه انخفاض الأسعار والناتج 

 2المحلي .

 

                                                             
 .331ص  2001لى ،دار المنهل اللبناني بيروت ،" الظواهر النقدية على المستوى الدولي "طبعة أو ملاكوسام   1
2

 .87ص، 1997، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة،  أسامة محمد الفولي ومجدي شهاب، العلاقات الاقتصادية الدولية
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مع نهاية الثمانينات كانت معدلات التضخم مكبوتة بسب القيود المفروضة على الاسعار واتي كانت تحدد بطريقة 

القدرة الشرائية للمواطن  وهذا ما ألقى بظلاله على الجانب الاقتصادي وعلى الموازنات المالية ادارية للحفاظ على 

بعد بداية تحرير الاسعار  1989سنة   % 9,3الداخلية مما كشف عن ضغوط تضخمية حيث بلغ معدل التضخم 

 . 1995سنة  %29.78ليرتفع بعدها الى  1994سنة  29.04وارتفع الى 

 2008الى  2000( تطور التضخم في الجزائر من  7 -4الجدول رقم )

 

 

 المصدر : من اعداد الطالب اعتمادا على معطيات البنك الدولي   

من الجدول يمكننا أن هذه الفترة تميزت بانخفاض معدلات التضخم في الجزائر مقارنة مع ما رأيناه في منصف العقد 

وما  % 40في تلك الفترة بتخفيض قيمة الدينار  بنسبة يمكنن تبرير هذا  الارتفاع  1995- 1994السابق 

والتي من ثمارها أن انخفض  1994وصل اليه التضخم من انخفاض كان كنتيجة لثمرة الاصلاحات السابقة سنة 

سنة  4.86و  2001سنة  % 4,23مع نهاية برنامج الاصلا   وبلغ قيمة  %5معدل التضخم ليصل الى 

فعادت الحياة الاقتصادية من جديد الى واتسمت بالراحة المالية  2013و 2000 أما في الفترة ما بين  2008

والطلب المتزايد على المواد الطاقوية غير أن هذه البحبوحة التي لم   2008بسب ارتفاع أسعار المحروقات من سنة 

مع نهاية سنة  %33يحسن استغلالها سرعان ما تبدت  الى سياسة التقشف  وسياسة تخفيض جديد للعملة بلغ 

 بسبب انهيار اسعار النفط الى مستويات لم تكن في الحسبان .  2016
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 صرف لأنظمة سعر ا السياسة النقدية و  3-4

يستخدم كهدف للسلطة النقدية ذلك أن انخفاض أسعار الصرف يعمل على تحسين وضعية ميزان المدفوعات كما 

عية البلاد اتجاه الخارج، و لهذا تعمل بعض الدول على ربط أن استقرار هذا الأخير يشكل ضمانا لاستقرار وض

القدرة  عملتها بالعملات القوية قابلة للتحويل و الحرص على استقرار صرف عملتها مقابل تلك العملات وعدم

على التحكم في هذا الهدف، تدفع السلطات النقدية إلى التدخل في التأثير على سعر الصرف، و استعمال ما 

ن احتياطات للمحافظة على قيمة عملتها اتجاه العملات التي ترتبط بها، و هذه تكلفة مقابل اختيار هدف لديها م

 .1استقرار سعر الصرف

ويعمل سعر الصرف على نقل أثر السياسة النقدية من خلال عدد من القنوات الفرعية، هي قناتي الطلب والعرض 

 الكليين، وقناة التضخم.

الطلب والعرض  صرف يؤثر على الأسعار النسبية للسلع المحلية والأجنبية، من خلال قناتيمن جهة نجد أن سعر ال

، وبالتالي يؤثر على الطلب المحلي والأجنبي على السلع Demand and Supply Channelsالكليين 

حيث  Indirect Pass Through Effect المحلية. وتعرف هاتين القناتين باسم "أثر الانتشار غير المباشر"

تؤثر تحركات سعر الصرف على الطلب والعرض الكليين، مما يؤثر على معدل التضخم بصورة غير مباشرة. فإن إتباع 

سياسة نقدية توسعية يخفض من أسعار الفائدة المحلية الحقيقية، مما يدفع برؤوس الأموال الأجنبية إلى خارج الدولة، 

المحلية أقل جذبا من مثيلاتها بالعملات الأجنبية، فيزيد الحجم النسبي وبالإضافة إلى ذلك، تصبح الودائع بالعملات 

لهذه الأخيرة إلى إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي، ويترتب على هذين الأثرين انخفاض سعر الصرف، والذي يؤثر 

 بدوره على الاقتصاد عن طريق أثر الأسعار، والأثر على المراكز المالية.

                                                             
   www.ebi.gov.egالمعهد المصرفي البنكي "مفاهيم مالية " العدد الثاني عبر الموقع الإلكتروني التالي: 1 
 

http://www.ebi.gov.eg/
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في  التراجع  يؤدى الطلب، لجانب بالنسبة .والعرض الطلب جانبي خلال من Price Effect يعمل أثر الأسعار

 من كل وزيادة نمو الصادرات ذلك عن وينتج ،الواردات أسعار وزيادة الصادرات، أسعار انخفاض إلى العملة قيمة

 زيادة إلى الصرف سعر فاضانخ العرض، فيؤدى لجانب بالنسبة أما .التضخم معدلات فتزيد والناتج، الكلي الطلب

 يرتفع سوف التضخم معدل أن أي المحلية، السلع زيادة أسعار إلى المشروعات يدفع مما المستوردة المدخلات أسعار

وتحتل هذه القناة أهمية خاصة فى حالة الاقتصاديات الصغيرة  .الكلى الطلب مستوى تغير عدم حالة في حتى

 .ى المدخلات المستوردةالنامية، والتي تعتمد بشكل كبير عل

 الاقتصادية  وبالإضافة إلى ذلك، فإن تغيرات سعر الصرف، تعمل من خلال الأثر على المراكز المالية للوحدات

Balance-Sheet Effect مديونيات  . ففي العديد من الدول، تتضمن المحافظ المالية للأفراد والشركات

يات مقابل من الأصول بالعملات الأجنبية، فإن تغيرات سعر الصرف بالعملات الأجنبية. وإن لم يكن لهذه المديون

تؤثر على صافى الثروة، وعلى نسب الديون إلى الأصول، مما يؤدي إلى بعض التغيرات في الإنفاق والاقتراض. أما إذا  

يد من الأسواق كانت الوحدات الاقتصادية المحلية في وضع صافي اقتراض من العالم الخارجي، كما هو الحال في العد

الناشئة، فإن انخفاض سعر الصرف يؤدي إلى تدهور المراكز المالية لهذه الوحدات، مما يسفر عن انكماش الطلب 

 .أثر الأسعار -وأحيانا  يفوق  -الكلي. ومن ثم نجد أن أثر المراكز المالية يعادل 

صورة مباشرة، من خلال قناة التضخم ومن جهة أخرى فإن سعر الصرف ينقل أثر السياسة النقدية إلى التضخم ب

Direct Pass "   "والتي تعرف أيض ا باسم "أثر الانتشار المباشرInflation Channel Through 

Effect  حيث تؤثر تغيرات سعر الصرف على التضخم مباشرة من خلال زيادة أسعار ، الواردات، أو الأسعار ،

رة الدولية. فإن السياسة النقدية التوسعية، يترتب عنها انخفاض في المحلية للسلع والخدمات التي تدخل في التجا

أسعار الفائدة، وكذا في الطلب على الأصول المحلية، تؤدي في النهاية إلى انخفاض سعر الصرف. وبناء على ذلك 
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أثر السياسة ترتفع أسعار الواردات، مما يزيد من معدلات التضخم. وتتميز هذه القناة المباشرة بقدرتها على نقل 

 .النقدية إلى التضخم والمتغيرات الاقتصادية الكلية بسرعة أكبر من قناتي الطلب والعرض الكليين

و تجدر الإشارة إلى أن الآلية السابقة تعمل في ظل نظام سعر الصرف المرن. أما في إطار نظام سعر الصرف 

سة النقدية تقل وإن كانت لا تتلاشى تمام ا، فإنه عادة ما الثابت، أو المدار بواسطة السلطة النقدية، فإن فعالية السيا

يوجد مدى واسع نسبيا يتحرك سعر الصرف في إطاره. كما أن أسعار الفائدة المحلية قد تختلف عن الأسعار العالمية 

ف الاسمي، إذا ما كانت الأصول المحلية والأجنبية تعتبر بدائل غير كاملة ، وبهذا فإنه حتى في حالة ثبات سعر الصر 

فإن السياسة النقدية يمكن أن تؤثر على سعر الصرف الحقيقي من خلال التأثير على مستوى الأسعار. ومن ثم 

تتمكن السياسة النقدية من التأثير على صافي الصادرات، وإن كان بدرجة أقل وبصورة أبطأ، أما إذا ما كانت 

 .1 السياسة النقدية يكون محدودا للغايةالأصول المحلية والأجنبية تعد بدائل كاملة، فإن تأثير

يتعلق استقرار سعر صرف الدينار والذي وهو من أهداف السياسة النقدية بعاملين هامين هما الاحتياطي من العملة 

حيث أن ثبات وقوة سعر الصرف في البلاد مرهونة بهذا الاحتياطي  بنك الجزائر الممثل للسياسة والسلطة  الصعبة 

مليار دولار 8من الصرف الى   يأدت الى انخفاض الاحتياط 1999و 1998صدمات النفطية لسنتي النقدية وال

وهذا ما شكل  1999مليار دولار سنة  4.6ليواصل  الانخفاض الى  1998مليار سنة  6.8و  1997سنة 

وسنة  1998بين سنة  %35ضغوط على سياسة سعر الصرف حيث كان انخفاض لأسعار الصرف وصل الى 

2000  

إن اتباع سياسة النقدية مناسبة في  اطار التبادل التجاري الدولي للعملة الوطنية يشكل شرط هام لإستقرار أسعار 

بسبب سوء تسيير العملة يؤدي الى انخفاض قيمة الدينار الجزائري وبعا للصدمة التي الصرف أن أي انزلاق تضخمي 

تدهور من خلالها سعر الصرف الفعلي  1999سنة والتي استمرت الى غاية النصف من  1998حدثت سنة 
                                                             

 ، .1997، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، »العلاقات الاقتصادية الدولية»أسامة محمد الفولي ومجدي شهاب،  1
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وتميزت  1999من الصرف  تبعا لإرتفاع البترول في النصف الثاني من سنة  يالحقيقي للدينار كما ارتفع الاحتياط

وتحت وصاية صندوق النقد الدولي من خلاله استقرت أسعار  1995هذه المرحلة بتطبيق برنامج التعديل الهيكلي 

دولار ، ونلخص أهداف  السياسة النقدية من خلال  هذا البرنامج   1دينار لكل  56 حدود  الصرف نسبيا في

في احداث نمو اقتصادي والوصول الى الاستقرار النقدي والمالي مع تطهير ميزان المدفوعات والتعهد بمواصلة 

 .1الاصلاحات الهيكلية 

 القرض والذي يعتبر بمثابة  مجلس ادارة بنك الجزائر بمجلس النقد و بالإضافة الى ذلك تدعمت السياسة النقدية 

جاءت بهذا  النص التشريعي في ظروف   03/11متمثلة في الأمر  2003فتعديلات قانون النقد والقرض لسنة 

تميزت بتخبط الجهاز المصرفي في ضعف كبير في الاداء خاصة بعد فضائح بنك الخليفة والبنك الصناعي التجاري 

ورة واضحة عدم فعالية أدوات المراقبة والاشراف  والتي يديرها بنك الجزائر باعتباره السلطة النقدية  والذي يبين بص

يتمثل الهدف الأساسي للسياسة النقدية في إطار استهداف التضخم الوصول إلى معدل التضخم المحدد، ولا كما 

ساسي، ويمكن للسياسة النقدية التي دف آخر ما لم يكن منسجما وغير متعارض مع الهدف الأبهيمكن أن يتبع 

تستهدف معدل التضخم تحقيق هدف العمالة الكاملة في المدى الطويل، وفي نظام استهداف التضخم تكون 

أهداف السياسة النقدية وأهداف السياسة المالية متفاعلة ضمنيا مع بعضها البعض، بحيث يجب أن تأخذ السياسة 

سياسة المالية على التضخم، وفي نفس السياق يجب أن تؤيد السياسة المالية النقدية بعين الاعتبار تأثيرات ال

 .2استهداف التضخم

 

                                                             
 6،ص 2006الجزائر،، سكيكدة، 4، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد  محمد راتول،  الدينار الجزائري بين أسلوب المرونات وإعادة التقويم 1

 
، 2004، رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة الأردنية، » 1970-2004أثر تغير سعر الصرف على ميزان المدفوعات في الجزائر »زيرار سمية، 2

 32ص 
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 في الجزائر الكلي الاقتصاد ومتغيرات : قياس العلاقة بين أنظمة الصرف  الرابع المبحث 

و التجريبية التي   لقد حاول الباحث  في الفصول السابقة التطرق إلى بعض الدراسات النظرية والمرجعيات التطبيقية

حاولت تصوير العلاقة التي تربط نظم أسعار والنمو الاقتصادي للجزائر  وكانت هذه الدراسات قد مست فعلا 

أوجه العلاقة الموجودة بين أنظمة اسار الصرف والأداء الاقتصادي مشتملا على النمو من جهة وبين أسعار الصرف 

و  قد توصلت العديد  تنظام الصرف فالنظام هو الذي يخلق الآليا والنمو من زاوية أخرى فسعر الصرف ليس هو

 . 1هذه الدراسات  فعلا إلى إيجاد علاقة بين النمو الاقتصادي ومتغيراته وبين أنظمة اسعار الصرف

سنحاول من خلال هذه الدراسة كما أسلفنا  توضيح العلاقة الموجودة بين أنظمة أسعار الصرف والنمو الاقتصادي 

لال هذه الدراسة القياسية وهذا النموذج المقتر  وتجدر الاشارة هنا أن هذا النموذج قد تم الاعتماد فيه على من خ

 الدراسات السابقة والتي  اعتمدت مبدأ القياس  الاقتصادي وهذه الدراسات كما لخصنها في الجدول 

 .الدراسات التطبيقية لأثر أنظمة الصرف على النمو الاقتصادي

 

 

 

 

 

 
                                                             
1 Ben Youssef  Fatma  La  Politique  De Change en Algérie , Mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme 
de Magistère non publiée, Université D’Alger, 2006, P 31 
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 أهم الدراسات التجريبية لأثر أنظمة الصرف على النمو الاقتصادي      (8-4)الجدول رقم                

 الدراسة و نتائجها السنة

1989 Stockmam وBaxter 

  الدراسة سلوك بعض المتغيرات الاقتصادية 1986-1946بلد الفترة المدروسة ) 49العينة 

صرف الحقيقية، التبادلات الخارجية .لم يجدوا علاقة بين تلك الأساسية )الإنتاج. معدلات ال

 المتغيرات و نظام سعر الصرف المطبق

1993 Wood وMills 

Royame –Uni ( غياب أثر نظام سعر الصرف على النمو 1990-1950خلال  

 الاقتصادي .

1994 Rose  ( توصل إلى نفس النتائج .1992-1960دراسة حالة ألمانيا   

1995 Mundell   قارن بين النمو الاقتصادي في الدول الصناعية قبل و بعد انهيار نظام برتين و ودز

 وأكد أن النمو الاقتصادي كان سريعا خلال الفترة الأولى عندما كانت معدلات الصرف ثابتة

1997. Gosh  وAL  140 ( لاختبار العلاقة بين النمو الاقتصادي و 1990-1960دولة  

 الصرف. لم يتوصلوا إلى نتيجة نهائية تشر  هذه العلاقةانظمة سعر 

 

2000 LYS ( بيّن أن أنظمة سعر الصرف تتماشى مع معدلات 1999-1974تغيرات حول سنة  

 نمو مرتفعة
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 وجد أن مرونة أسعار الصرف تسمح بإعادة تخصيص سريع للموارد . 2002

  

2001 Bailliu La France Perrault. ،25 1998-1973قتصاد ناشئ)دولة ذات ا  

أثبتوا أن أنظمة الصرف المرنة يرافقها نمو اقتصادي أكثر سرعة لكن فقط في الدول التي تتميز 

 بانفتا  على تدفقات رؤوس الأموال الدولية.

2002 Bailliu La France Perrault،60 ( للتأكدمن أن نظام سعر 1998-1973بلد  

 ية الفعالة الذي يؤدي إلى نمو اقتصادي.الصرف عبارة عن إطار للسياسة النقد

2003 Ghosh،Gulde ،Wolf  165 ( 1999-1973دولة  

تأثير أنظمة سعر الصرف على النمو و التضخم توصلوا إلى نفس النتائج السابقة لكن لم يجدوا 

 تفسير للعلاقة بين أنظمة سعر الصرف و النمو الاقتصادي.

2003 Edwards وYeyati-Levy ه الدراسات عدم قدرة الأنظمة سعر الصرف أكدت هذ

الثابتة على امتصاص الصدمات المتعلقة بالمبادلات و هذا ما يؤدي إلى إبطاء وتيرة النمو 

 الاقتصادي.

 156 ص . مرجع سبق ذكرهزيرار سمية، أثر تغير سعر الصرف على ميزان المدفوعات في الجزائر : المصدر 

اسات عربية ومحلية ألقت الضوء على الموضوع واستخدمت متغيرات مشابهة اضافة الى هذه الدراسات هناك در 

 .لتفسير النمو الاقتصادي ومحاولة اظهار أثر سعر الصرف على هذا  الاخير 
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 : نموذج ، المتغيرات ، والمنهج القياسي  – 4-1

 :النموذج ومتغيرات الدراسة   4-1-1

اسة ، اعتمدنا على النموذج الطي سيأتي لاحقا ، هذا النموذج هو للإجابة عن الاشكالية المطروحة في هذه الدر 

 عبارة عن خلاصة للدراسات السابقة كما أن  النموذج المراد تقديره للعلاقة الموجودة بين أنظمة أسعار الصرف و 

ياغة النمو الاقتصادي كأهم مؤشر من مؤشرات التنمية الاقتصادية وبعض المتغيرات لقياس هذا الأثر  تمت ص

، ولغرض تقليص تباين  النموذج السابق حسب المعطيات المتوفرة لدى الباحث و استنادا على النماذج السابقه

السلاسل الزمنية سوف نأخذ جميع المتغيرات بشكلها اللوغارتمي  حتى لا تكون النتائج المحصل عليها مضللة وعارية 

  على الشكل الرياضي التالي :عن التعبير الصحيح  وعليه فتوصيف متغيرات الدراسة 

 

 

 حيث تمثل :

يمثل  الناتج المحلي الاجمالي   معبرا به عن النمو الاقتصادي     PIB          

تمثل درجة الانفتا  التجاري .  DD   

سعر الصرف الرسمي  .  TCH   

الاستثمار الاجنبي المباشر   كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي  INVE 

 

     log 𝑃𝐼𝐵 =∝0+∝1 𝑙𝑜𝑔 𝐷𝐷 + ∝2 𝑙𝑜𝑔𝑇𝐶𝐻 + ∝3 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑁𝑉𝐸 + ∝4 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑁𝑉𝐿 + ∝5log M2 +   ∝6  log GD +  εit 
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INVL المحلي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي . الاستثمار 

M2   .  الكتلة النقدية بالمفهوم الواسع 

GD . الانفاق الاستهلاكي الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 

εit   . حد الخطأ العشوائي 

∝𝑖 معلمات النموذج المراد تقديرها : 

 وصف متغيرات الدراسة  :  4-1-2

لدراسة على عدة متغيرات  ، هذه الاخيرة يمكن من خلالها تفسير النمو الاقتصادي لأيجاد  وفهم اعتمدنا في هذه ا

 ظمة سعر الصرف والنمو الاقتصادي العلاقة بين أن

   PIBأولا : الناتج المحلي الاجمالي 

التباطؤ  حيث يستخدم الناتج المحلي الاجمالي بشكل واسع من طرف الباحثين ي المجال الاقتصادي  لقياس 

الاقتصادي والتعافي بعده ، وكذا قدرة السياسة النقدية لمعالجة العوامل الخارجية ، وهو يقدم كمقياس لمستوى  

 المعيشة الاسمي كما أنه مقياس محايد يوضع 

 تاريخيا  وليس ضروريا  توقع. دولة حققت ناتج محلي إجمالي الاقتصاديةلناتج المحلي الإجمالي هو مقياس للأنشطة 

 .1الاستثمارللمصادر الطبيعية أو بسوء توزيع  استخدامعالي من 

                                                             
1 Ben Youssef  Fatma, «La  Politique  De Change en Algérie«, Mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme 

de Magistère non publiée, Université D’Alger, 2006, P 22 
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التغيير في القوى الشرائية أو تكلفة المعيشة في المنطقة، لذلك عندما يقل  سلا يقيالناتج المحلي الإجمالي الإسمي 

المستخدمة والحصص على سلة البضائع  اعتماداالناتج المحلي الإجمالي عبر الزمن، نموه ممكن أن يتغير بشكل كبير 

 .النسبية المستخدمة لتقليل رقم الناتج المحلي الإجمالي

المقارنات بين الدول في الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تكون غير دقيقة لأنها لا تأخذ في الحسبان الفوارق المحلية في 

 .جودة المنتجات، وحتى عند تعديلها للقوة الشرائية

 طرق قياس الناتج المحلي

 م قياس الناتج المحلي بثلاث طرق: طريقة الناتج، طريقة الدخل، وطريقة الإنفاق.يت

 طريقة الناتج:  -1

يمكن تعريف إجمالي الناتج المحلي بأنه مجموع قيم السلع النهائية والخدمات التي ينتجها الاقتصاد خلال فترة زمنية 

 اتج المحلي، يجب ملاحظة ما يلي:معينة تكون عادة سنة واحدة. من التعريف السابق لمفهوم الن

يتضمن الناتج القيمة السوقية للسلع النهائية والخدمات، حيث لا يتم احتساب قيم السلع الأولية )كالمواد الخام ، 

مشكلة  أو قيم السلع الوسيطة )التي يتم استخدامها في إنتاج سلعة أخرى ، وذلك من أجل تجنب الوقوع في

 .  ( Double-Counting)ازدواجية الحساب 

 1طريقة الدخل  -2

يمكن تعريف إجمالي الدخل المحلي بأنه مجموع دخول عناصر الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية خلال فترة 

زمنية معينة تكون عادة سنة واحدة. وبالتالي فلا بد وأن يساهم كل عنصر إنتاجي في العملية الإنتاجية، حتى يتم 

   كما يلي:GNIه ضمن الدخل المحلي.  ويتم احتساب إجمالي الدخل المحلي )احتساب ما يحصل علي
                                                             

 76ص 2009ر الصرف على القوائم المالية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الحاج لخضر، باتنة الجزائر، شوقي طارق، أثر تغير أسعا 1
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 طريقة الإنفاق: -3

  والإنفاق I  والإنفاق الاستثماري )Cيمكن تعريف الإنفاق الكلي بأنه مجموع الإنفاق الاستهلاكي الخاص )

  ، أو: X-M  وصافي التعامل )الإنفاق  الخارجي )Gالحكومي )

  

 

عتماد على معطيات البنك الدولي في هذه الدراسة ومخرجات الناتج المحلي الاجمالي المعتمدة تأتي من تم الا

 2015 - 1990مشاهدات السلاسل الزمنية للفترة محل الدراسة وهي من سنة 

 1ثانيا : سعر الصرف الرسمي :

ورة إلى استعمال العملات الخارجية ل دولة لها عملتها الخاصة تستعمل في عمليات الدفع الداخلية، وتظهر الضر ك

عندما تقوم علاقات تجارية أو مالية بين شركات تعمل داخل الدولة مع شركات تعمل خارجها، وتحتاج الشركات 

المستوردة إلى عملة البلد المصدر لتسديد قيمة السلع المستوردة، وتضطر بذلك إلى الذهاب إلى سوق الصرف لشراء 

تم هذه العملية، وفي الواقع ليست الشركات التي تقوم بالتجارة مع الخارج هي فقط التي عملة البلد المصدر كي ت

                                                             
1
   113،  مرجع سبق ذكره  ص    شوقي طارق 

إجمالي الدخل المحلي =      

الدخل المحليصافي         

+ ضرائب غير مباشرة      

+ اهتلاك رأس المال      

إعانات إنتاجية -       

 

الإنفاق الكلي  =  C + I + G + X – M 
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تحتاج إلى العملات الدولية بل كل شخص يتنقل إلى خارج البلد الذي يقيم فيه يحتاج إلى عملة الدولة التي يود 

سعر الصرف الرسمي المستخدم ، و  الذهاب إليها ولو كان سائحا ويجد نفسه حينئذ مضطرا للقيام بعمليات الصرف

في هذه الدراسة عبارة عن مقطع من مشاهدات لسلاسل زمنية خلال فترة الدراسة المذكورة آنفا وعليه فسعر 

هو مقياس عملة احدى البلدان التي يتم تبادلها بقيمة عملة بلد آخر ويتم تحديده تبعا للعرض والطلب " الصرف 

 "السعر ما ، ولهذا يمكن أن يتغير سعر الصرف تبعا لتغير العرض والطلب عليها في سوق الصرف في لحظة زمنية 

 لحظة في الصرف سوق في والطلب العرض لقوى وفقا ويتحدد أخرى، عملة بواسطة عملة سعر عن به يعبر الذي

 رسميا يكون قد الاسمي الصرف سعر. المختلفة للعملات والشراء البيع صفقات إجراء في يستعمل حيث معينة، زمنية

موازيا ونحن نأخذ في هذه الدراسة سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي الجزائري  يكون قد كما

 ومعطيات الدراسة مأخوذة من قاعدة بيانات البنك الدولي في الفترة المذكورة سابقا .

 ثالثا الاستثمار الاجنبي المباشر :

ا ديناميكيّا و مكمّلا للِاستثمارات المحلّيّة في البلدان النامية خلال السنوات خذ الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دور أ

ونقل   دوره في عملية التمويل الرأسمالي ، فأنه يعد وسيلة هامة لتوفير فرص التشغيل  القليلة الماضية. فبالإضافة إلى

التصديرية للاقتصاد، وتحقيق الاستخدام  تكنولوجيا الإنتاج ، وتحديث الصناعات المحلية وتطوير القدرات التنافسية

 الكفء للموارد النادرة .

، إذا تمكنت السياسات الاقتصادية   غير أن اثر المضاعف الذي يتولد عن الاستثمار الأجنبي يمكن أن يكون اكبر 

   نبيمن الاستثمار المحلي والأج الذي يهيئ البيئة المناسبة لكل  من توفير المناخ الاستثماري الملائم

يعرف الاقتصادي''كيندلبرغر'' يقول بخصوص الاستثمار الأجنبي أنه عبارة عن انتقال رأس المال يرافقه أشراف 

مستمر من جانب المستثمر، ويثبت هذا قانونيا في بعض الأحيان وذلك  تبعا للحصة التي يملكها المستثمر الأجنبي 
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لاستثمارات المباشرة بخصائص أنها تضمن تبعية الفرع في مجال في أسهم الشركات أو الفروع الخارجية. كما تتميز ا

الأبحاث  والتصاميم التي تتولاها الشركة. وخضوع عملية تنظيم الإنتاج والتوريد، والتسويق، والمبيعات إلى مصالح 

ناسبة فيما يسمى الشركة الأم ويعتبر الاستثمار الاجنبي المباشر دعامة رئيسة في تحقيق النمو اذا توافرت الظروف الم

 بمناخ الاستثمار المناسب 

واستخدمنا في هذا النموذج مؤشر الاستثمار الاجنبي المباشر وكانت المعطيات بخصوص هذا المتغير من قاعدة  

  2015 - 1990بيانات البنك الدولي  في الفترة المقطعية 

 :رابعا الاستثمار المحلي 

، (إجمالي تكوين رأس المال )إجمالي الاستثمار المحلي سابقا"المباشر على أنه  يعرف البنك الدولي الاستثمار المحلي    

وهو يتكون من مجمل النفقات على زيادة الأصول الثابتة للاقتصاد، مضافا إليه صافي التغيرات في مستوى 

مثل لرأس المال، المخزونات". وفي حالة تكوين رأس المال هناك قراران مختلفان: يتعلق الأول بتحديد المستوى الأ

بينما يتعلق الثاني بمعدل تدفقات الاستثمار، كما أن هناك أسلوبين للتفكير: يتمثل الأول باختيار الاستثمار  

 كمعدل نحو التوازن، في حين يتمثل الثاني في سلوك أصحاب رأس المال

ثير من الباحثين تأثيرات الاستثمار ولقد تناول ك .المحرك الأساسي لكل الفعاليات الاقتصاديةالمحلي يعد الاستثمار 

المختلفة، كزيادة الطاقة الانتاجية للقطاعات الاقتصادية، توفير فرص تحقيق الأربا  للمشروعات الانتاجية، خلق 

فرص عمل جديدة وغير ذلك، كما تناولوا أيضا بالتحليل العوامل والمتغيرات المؤثرة فيه، ومع ذلك فإن الاختلافات 

ت في كثير من الحالات إلى نتائج غير دقيقة لمستويات تأثير الاستثمار على الاقتصاد، وبالتالي نقص في التقدير أد

 .الدقة في النتائج المتعلقة بأداء القطاعات الاقتصادية واتجاهات النمو الاقتصادي ومداه
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دان. وفي هذا الاتجاه تسعى يعد دعم الاستثمار من أهم الركائز التي تقوم عليها المخططات التنموية في كافة البل

الجزائر في السنوات الأخيرة، من خلال ما يعرف بمخططات الإنعاش الاقتصادي، إلى بعث الحركية في كافة 

القطاعات وبصورة متزامنة. ولقد تجلى ذلك من خلال مختلف القوانين والأنظمة والإجراءات التي ترمي إلى تشجيع 

 سبيل ذلك هيئات إشراف ومتابعة، على غرار المجلس الوطني للاستثمار الاستثمار وخلق المؤسسات، وأنشئت في

الاستثمار والوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، هذا فضلا عن إنشاء وزارة تحت عنوان  والوكالة الوطنية لتطوير

غياب سياسات قائمة  غير أن نجا  هذا المسعى لا يمكن أن يحقق النجا  في .وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات

على أسس علمية، يتم من خلالها إبراز الوزن النسبي لتأثير مختلف المتغيرات الاقتصادية على النشاط الاستثماري. 

 وكذا ن هناك عدة عوامل ومتغيرات كان لها أثرها على الاستثمار في الجزائر من حيث حجمه واتجاهه ومداه، أومع 

الاستثمار المحلي  –المحلي اتجاه النمو الاقتصادي . ومن أجل ذلك اعتمدنا هذا المتغير الاثار التي يرسمها الاستثمار 

كمتغير مؤثر يمكنه التأثير على النمو الاقتصادي ، وكانت معطيات هذا المتغير مأخوذة من  قاعدة بيانات البنك    –

 2015- 1990الدولي  من مشاهدات في الفترة 

 خامسا الانفاق الحكومي 

الحكومي هو مجموعة فرعية من إجمالي الإنفاق الحكومي ويشمل جميع مستويات قطاع الحكومة، في الانفاق      

نطاق تعريفه الواسع يشمل السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة للجمهور، ولا يشمل الإعانات والتحويلات 

 تسدد عن الدين العام، أما في نطاق تعريفه النقدية، مثل مدفوعات المعاشات التقاعدية لكبار السن أو الفائدة التي

الضيق، فهو معروف بوصفه الاستهلاك الحكومي الفعلي، ويقتصر على الإنفاق على الخدمات الجماعية التي 

  ككل دون أفراد أو مجموعات بعينها  المجتمعيستفيد منها 
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، سيؤدي إلى إحداث تغيير في توجيه أو وأيا كان نوع الإنفاق الحكومي على شراء السلع والخدمات فإنه من المؤكد

استخدامات الموارد الاقتصادية المتاحة للمجتمع، ومن ثمة إلى تغيير في مكونات وحجم الناتج الوطني؛ ومادامت 

أن تفضي إلى تغيير في مكونات وحجم الناتج الوطني، أصبح شأنها نفقات الدولة على شراء السلع والخدمات من 

ام هذا النوع من الإنفاق العام للمساعدة في التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار واضحا إمكانية استخد

ا يقاس بها و يعد الإنفاق الوطني من بين الطرق التي ل ، بين الدخو  الاقتصادي، وفي الحد من التفاوت الحاد 

ق الاستهلاكي للحكومة، الإنفاق الاستهلاكي للأفراد، الإنفا الدخل الوطني، ويتضمن الإنفاق الوطني كل من 

 الاستثمار المحلي الإجمالي

 سادسا: الانفتاح التجاري 

توجه الفكر الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية, إلى تبني معالم جديدة لقانون التجارة الدولية, والقائمة أساسا      

السلم العالميين. كما سعت الدول إلى على على حرية المنافسة, وتحرير المبادلات التجارية؛ وذلك لتحقيق الأمن و 

جعل الأسواق الخارجية مبنية على معالم ومبادئ موحدة, لتحقيق انفتا  تجاري يتسم بالحرية. ومن ذلك انطلقت 

  , والتي يطلق عليها الجات1947الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية سنة 

ديثة في الاقتصاد؛ وذلك لأن الانفتا  التجاري ظهر في أوائل يعتبر لفظ الانفتا  التجاري من المفاهيم الح

السبعينات من القرن الماضي. وعلى الرغم من حداثته إلا أنه أصبح من المواضيع الهامة في الاقتصاد بشكل عام,  

 الانفتا  لتعريف خاطئة مفاهيم له، ومن جهة أخرى انتشرت شامل مفهوم إيجاد حول الآراء كما تعددت

 به. المرتبطة المصطلحات من لكثير خاطئ ي؛ وذلك بسبب أن هناك فهمالتجار 

ويعُبر عن الانفتا  التجاري بأنه "تلك السياسة التي تؤدي إلى التخلي عن السياسات المنحازة ضد التصدير، وإتباع  

ضافة إلى تحويل القيود سياسات حيادية بين التصدير والاستيراد، والتخفيض من قيمة التعريفة الجمركية المرتفعة، بالإ
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الكمية إلى تعريفة جمركية والاتجاه نحو نظام موحد للتعريفة الجمركية، وبالتالي يكون مضمون برنامج تحرير التجارة 

شاملا للعديد من الإجراءات فيما يتعلق بسياسات الاستيراد، وسياسات تشجيع الصادرات، و سياسات سعر 

التجارية تجاه الشركاء التجاريينلي، والسياسات التنظيمية والسياسات الصرف، وسياسات إدارة الاقتصاد الك



 

 

في الجزائر   ومتغيرات الاقتصاد الكلي تحليل وقياس العلاقة بين أنظمة الصرف      الرابع                                                           ل ـالفص  

239 

وقام الباحث في هذه الدراسة باستخدام هذا المؤشر لأهميته في الدراسة من جهة ولأن الكثير من الدراسات القياسية 

 طريق المعادلة التالية   ، ومعطيات الدراسة تم حسابها عن مفسراستعملت هذا المؤشر  اتجاه النمو الاقتصادي كمتغير 

 الصادرات + الواردات / الناتج المحلي الاجمالي                                 

=𝑿+𝑴

𝑷𝑰𝑩
 الانفتاح التجاري  

الدولي في الفترة قيم الصادرات وقيم الواردات التي تم بها حساب درجة الانفتا  التجاري تم اخذها من بينات البنك 

  2015 -1990من 

  أهمية النموذج في الدراسة:  4-1-3

يعتبر الاقتصاد القياسي أحد فروع علم الاقتصاد حيث يهتم بقياس وتحليل العلاقات الاقتصادية مستخدما في ذلك 

النظرية الاقتصادية، المعادلات الرياضية والأساليب الإحصائية، لمعرفة العوامل التي تتحكم فيها الظواهر الاقتصادية 

تنبؤ بسلوكها في المستقبل ، ولقد شهد تطورا كبيرا خاصة بعد إدخال الحاسوب الذي ساعد تطور وتوسع وكذا ال

استخدامه وكذا برامج التحليل على فتح آفاق جديدة بوجه هذا العلم، حيث تم الانتقال في بداية الثمانينات من 

 .لديناميكية التي تجمع ما بينهمااستخدام النماذج التفسيرية ونماذج السلاسل الزمنية إلى النماذج ا

، معبرة عن النمو الاقتصادي  لنموذج الموضح، يعتبر كنموذج قياسي ، يحوي الناتج المحلي الإجمالي كمتغيرة تابعةا

 أيضا ،الاستثمار الاجنبي المباشر بالإضافة إلى  سعر الصرف الانفاق الحكومي ،تفسرها متغيرات مستقلة، هي 

فهو يبين لنا العلاقة الطويلة الأجل بين والمعروض النقدي أو الكتلة النقدية  بمعناها الواسع،  الاستثمار المحلي ،

 سعر الصرفبصفة خاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن  وسعر الصرف الناتج المحلي والمتغيرات المستقلة بصفة عامة 

بنك العالمي  وهي تحمل صبغة الرسمية وهي هنا هو سعر الصرف الرسمي والمعطيات المقطعية هنا هي مأخوذة من ال

معلنة من قبل البنك المركزي كما أن النموذج أغفل سعر الصرف الحقيقي نظرا لتعقيدات الحصول على معلومات 
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واستعملنا نموذج  2014 – 1990دقيقة بشأنه والتضارب بعضها أحيانا أخرى وكانت متغرات الدراسة في الفترة 

 لاقة بين متغيرات الدراسة .الانحدار في تحديد الع
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 : للسلاسل الزمنية  والسببية  ستقراريهلااختبار ا  4-2

السببية في الاقتصاد مختلفة في معناها عن السببية في أي  ،نموذج انه يمكن تطبيق اختبارات السببيةالمن مميزات 

خر. نفترض ان هناك متغيرين استعمالات أخرى. تشير الى مقدرة متغير بالتنبؤ )وبذلك يسبب  للمتغير الآ

 𝑦𝑡, 𝑥𝑡  يؤثران كل منهما على الآخر بمتباطئة موزعة. العلاقة بين المتغيرين يمكن اسرها بنموذج. في هذه

 الحالة من الممكن ان نقول 

,تسبب  𝑦𝑡أ    𝑥𝑡   

,ب  𝑥𝑡تسبب𝑦𝑡 ،   

 المتغيرات  فعل ثنائي الاتجاه) السببية بين  ج  هناك  رد

 د  المتغيران مستقلان.  يجب ايجاد الطريقة المناسبة والتي تسمح باكتشاف علاقة السببية والتأثير بين المتغيرات.  

Granger(1969) طور اختبار بسيط لتعريف السببية كما يلي: المتغير𝑦𝑡  يقال انه يسببGranger, 𝑥𝑡 .

,اذا كانت  𝑥𝑡 باستخدام القيم المتباطئة للمتغير  يمكن ان يتنبأ بها𝑦𝑡    . 

 : اختبار استقرارية السلاسل الزمنية  4-2-1

من دراسة استقرارية السلاسل الزمنية  هو التعرف على ما إذا كان السلاسل لا تتغير هيكلتها من فترة إن الهدف 

 إلى أخرى، والتوصل إلى الإجابة الخاصة بصلاحية السلاسل .

  إذا كانت|Ft |< |Fc |  نقبل الفرضيةH0 . والسلسلة في هذه الحالة مستقرة 
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 إذا كانت| Ft |> |Fc |  نرفض الفرضيةH0 .1وبالتالي تكون السلسلة غير مستقرة  

 2وقد جاءت نتائج دراسة استقرارية السلاسل الزمنية موضحة في الجدول التالي

 (    اختبار استقرارية السلاسل الزمنية9-4جدول رقم )

 النتيجة  الفرق الثاني الفرق الأول  المستوى  المتغير
ADF 
 المحسوبة

ADF 
 المجدولة

ADF 
 المحسوبة

ADF 
 المجدولة

ADF 
 المحسوبة

ADF 
 المجدولة

Log PIB 1,22 1.95- -  4.81  مستقرة بعد الفرق الأول  - - -1.95 

Log DD 1,41- 1.95- 4,70- 1.95- - -  مستقرة بعد الفرق الأول 

Log INVE 1.05- 1.95- 4,55- 1.95- - -  مستقرة بعد الفرق الأول 

Log INVL 1.53 1.95- 2,62- 1.95- - -  مستقرة بعد الفرق الأول 

Log TCH 1,44 1.95- 5,49- 1.95- - -  مستقرة بعد الفرق الأول 

Log M2 1.58 1.95- 5,39- 1.95- - -  مستقرة بعد الفرق الأول 

Log GD -0.04 1.95- -5.24 1.95-    

                  

 Eviewsالمصدر : من اعداد الباحث  اعتمادا على مخرجات برنامج 

                                                             
 .2001الدار الجامعية للطباعة والنشر,  "،الاقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق" ،عبد القادر محمد عطيه 1

 
2
.  1الاستقرارية في الملحق رقم  نتائج اختبار - 
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من خلال الجدول الخاص باختبار استقراريه السلاسل الزمنية أن كل السلاسل الزمنية كانت مستقرة بعد 

 المجدولة   |ADF|المحسوبة أكبر من  |ADF|الفرق الاول لأن 

Pib ل معدل النمو الاقتصادي،:: تمث 

، ولكنها مستقرة بعد |1,95-|>|1,22-|حظ أن السلسلة ليست مستقرة في المستوى مستقرة لأن نلا

 المجدولة  حيث أن |ADF|بعد الفرق الأول  لأن المحسوبة أكبر من |ADF|الفرق الأوللأن 

|-4,85|>|-1,95|، 

 DD:تمثل الانفتاح التجاري : 

المجدولة  حيث أنه  |ADF|المحسوبة أقل من  |ADF|ليست مستقرة في المستوى لأن نلاحظ أن السلسة    

و لكن السلسلة جاءت مستقرة  ،|1,95-|>|1,41-|من جدول اختبار استقرار السلاسل الزمنية لدينا 

 المجدولة  حيث أن: |ADF|المحسوبة اكبر من  |ADF|بعد الفرق الأول لأن 

|-4,70|>|-1,95|. 

INVE  ل الاستثمار الاجنبي المباشر : تمث 

المجدولة  حيث أنه  |ADF|المحسوبة أقل من  |ADF|نلاحظ أن السلسة ليست مستقرة في المستوى لأن 

و لكن السلسلة جاءت مستقرة ، |1,95-|>|1,05-|من جدول اختبار استقرار السلاسل الزمنية لدينا 

 .|1,95-|<|4,55-|لمجدولة  حيث أنا |ADF|المحسوبة اكبر من  |ADF|بعد الفرق الأول لأن 
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INVL  : تمثل الاستثمار المحلي : 

المجدولة  حيث أن  |ADF|المحسوبة أقل من  |ADF|نلاحظ أن السلسة ليست مستقرة في المستوى لأن 

و لكن السلسلة جاءت  ،|1,95-|>|1,53-|حيث أنه من جدول اختبار استقرار السلاسل الزمنية لدينا 

 المجدولة  حيث أن: |ADF|المحسوبة اكبر من  |ADF|رق الأول لأن مستقرة بعد الف

|-2,62|>|-1,95|. 

TCH  تمثل سعر الصرف : 

المجدولة  حيث أنه  |ADF|المحسوبة أقل من  |ADF|نلاحظ أن السلسة ليست مستقرة في المستوى لأن 

السلسلة جاءت مستقرة ، و لكن |1,95-|>|1,44-|من جدول اختبار استقرار السلاسل الزمنية لدينا 

 .|1,95-|<|5,49-|المجدولة  حيث أن |ADF|المحسوبة اكبر من  |ADF|بعد الفرق الأول لأن 

M2 : و  تمثل الكتلة النقدية : 

المجدولة  حيث أنه  |ADF|المحسوبة أقل من  |ADF|نلاحظ أن السلسة ليست مستقرة في المستوى لأن 

، و لكن السلسلة جاءت مستقرة |1,95-|>|1,05-|نية لدينا : من جدول اختبار استقرار السلاسل الزم

 .|1,95-|<|4,55-|المجدولة  حيث أن |ADF|المحسوبة اكبر من  |ADF|بعد الفرق الأول لأن 
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GD  الانفاق الحكومي : 

المجدولة  حيث أنه  |ADF|المحسوبة أقل من  |ADF|نلاحظ أن السلسة ليست مستقرة في المستوى لأن 

، و لكن السلسلة جاءت مستقرة |1,95-|>|0,04-|ل اختبار استقرار السلاسل الزمنية لدينا من جدو 

 .|1,95-|<|5,24-|المجدولة  حيث أن |ADF|المحسوبة اكبر من  |ADF|بعد الفرق الأول لأن 

رجة ومن دراسة الاستقرارية يمكن أن نخلص الى نتيجة مفادها أن كل السلاسل الزمنية مستقرة عند نفس الد

 %5عند درجة استقراريه المجدولة  |ADF|المحسوبة أكبر من |ADF|مستقرة بعد الفرق الأول لأن 

 : ةنتائج اختبار السببي  4-2-2

 إن معرفة نتائج السببية ضروري من اجل معرفة العلاقة  بين متغيرات نموذج الدراسة القياسية حيث أنه كلما كانت 

 اي لا يوجد تأثير بين المتغير المستقل و المتغير التابع. ، H0فرضية العدم  نقبل 0.05احتمالية فيشر اكبر من 

، اي هناك تأثير بين H1ونقبل الفرضية البديلة   نرفض فرضية العدم 0.05اما اذا كانت احتمالية فيشر اقل من  

 المتغيرين.

 

 

 



  

 

نظمة الصرف والنمو الاقتصادي          الرابع                                                                                              تحليل وقياس العلاقة بين أالفصل   

246 

     :  السببية موضحة في الجدول التالي  وجاءت نتائج اختبار  

         

 السببية نتائج اختبار    ( 10-4)  الجدول رقم    

 لا يتسبب يتسبب احتمال اختبار السببية  فرضية العدم
Log PIB لا يتسبب في    Log GD 

Log PIB  لا يتسبب في Log GD 
0,54 
0,46 

 × 
× 

Log INVEلا يتسبب في Log PIB 
Log INVEلا يتسبب في Log PIB 

0,31 
0,63 

 × 
× 

Log INVL يتسبب في  لاLog PIB 
Log INVL لا يتسبب في   Log PIB 

0,19 
0,24 

 

 
× 
× 

Log TCH   لا يتسبب فيLog 

PIB 
Log TCH لا يتسبب في  Log PIB 

0,15 
0,54 

 × 
× 

Log M2  فيلا يتسبب  Log PIB 
Log M2 لا يتسبب في    Log PIB 

0,15 
0,58 

 × 
× 

Log DD لا يتسبب فيLog PIB 
Log DD لا يتسبب فيLog PIB 

0.054 
0,42 

 × 
× 

 Eviewsالمصدر : من اعداد الباحث  اعتمادا على مخرجات برنامج   

نلاحظ من الجدول الخاص بالسببية أنه لا توجد سببية في الاتجاهين ،كما نلاحظ أن جل متغيرات قياس النمو لا 

 لا يتسبب في هذه مؤشرات تتسبب في الجزائر لا تتسبب في النمو الاقتصادي  ، كما ان النمو الاقتصادي 

وجود سببية في اتجاهين أي أن النمو لا من الطبيعي في دراسة السببية أن النتائج الموجودة في الجدول توضح عدم 

يؤثر في الانفاق الحكومي كما ان الانفاق الحكومي لا يؤثر على النمو  وهذا يؤيد النظريات الاقتصادية فليس 
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الانفاق الحكومي في صالح النمو الاقتصادي خاصة اذا كان هذا الانفاق في أوجه غير بالضرورة أن تكن الزيادة في 

صحيحة وليس في محله ويعبر عن سوء تسيير للثروات الوطنية وعدم صبها في مشاريع ذات مردودية يمكنه أن يؤثر 

علاقة بين الإنفاق الحكومي لل تحليله  من خلال ةالاقتصادي في النظرية بطريقة عكسية على النمو الاقتصادي ولكن 

والنمو الاقتصادي في الجزائر واختبار الأطروحات النظرية المفسرة للعلاقة بين هذين المتغيرين والمتمثلة في قانون فاجنر 

والفرضية الكينزية. بناء على الأساليب القياسية الحديثة المستخدمة في البحث والمتمثلة أساسا في اختبارات 

رية التكامل المشترك واختبار سببية جرانجر، فإن النتائج تكشف عن وجود دلائل لعلاقة توازنية في الاستقرارية ونظ

المدى الطويل بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي، وفضلا عن ذلك، فإن التحليل يكشف عن وجود أثر 

 .للسببية في كلا الاتجاهين، وهو ما يدعم كلا من قانون فانجر وفرضية كينز

ن خلال ما سبق، أظهر تحليل النماذج المستخدمة بأن الإنفـاق الحكومي الموجه للاستهـلاك النهائي لا يؤثر بشكل م

ملفت للانتباه على النـاتج الوطني، كذلك ظهر لنا بأنه زائد عن اللازم وإنتاجيته سالبـة وبالتالي فهو مثبط للنمو 

ن الإنفـاق في الوقت الحاضر وبالتـالي التوسـع فيه بدون مبرر على الاقتصادي وهذا راجع لعدم فعاليـة هذا النوع م

حساب أوجـه الإنفاق الأخرى مضـر بالناتج الوطـني وبالتالي النمو الاقتصـادي، إذن فالأجدر تحسين نوعي في 

لكمية فيه لأن بدلا من الزيادة اا -الإنفاق الاستهلاكي ذو الطبيعة النهائية–مجالات إنفاق هذا النوع من الإنفاق 

بالإضافة  -في مجلات انفاقية أخرى غير استهلاكية–التأثير سيكون مزدوجا فمن جهة سيؤثر على التوزيع البديل له 

  إلى تأثيره السالب الناتج عن زيادته على المستوى المطلوب

في ة بين المتغيرين لسببية بين متغير سعر الصرف والنمو  وأيضا عدم وجود علاقة سببيعلاقة ا باركما بين اخت

 .الاتجاهين 
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 : الانحدار تقدير نموذج  4-2-3

من الانحدار رارية و السببية و بافتراض أن العلاقة خطية بين المتغيرات سوف نقوم بتقدير المعادلة قبعد دراسة الاست

عات الصغرى بالنمو الاقتصادي  وباستعمال طريقة المرب الصرف  سياسةالعلاقة التي تربط  طبيعة تحديدأجل 

MCO   المعروض في الملحق كتابة  يمكن معادلة الانحدار 10-4)  أدناهوبالأعتماد على نتائج  الجدول  

 : بالشكل الأتي

 نتائج تقدير النموذج            (11-4)الجدول   رقم   

Dependent Variable: LOGPIB   

Method: Least Squares   

Date: 06/12/17   Time: 15:28   

Sample (adjusted): 1990 2016   

Included observations: 25 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.663977 0.905093 5.153036 0.0001 

             LOGDD -0.248605 0.251033 -0.990327 0.3351 

LOGTCH      3.796348 190.5617 1.992189 0.0617 

LOGINVE 0.008171 0.003956 2.065698 0.0536 

LOGINVL 0.669319 0.036060 18.56139 0.0000 

            LOGM2 -379.7548 190.5476 -1.992965 0.0616 

            LOGGD -0.734085 0.258300 -2.841988 0.0108 
     
     R-squared 0.986078     Mean dependent var 7.831503 

Adjusted R-squared 0 .981438     S.D. dependent var 0.492068 

S.E. of regression 0.067041     Akaike info criterion -2.335538 

Sum squared resid 0.080900     Schwarz criterion -1.994253 

Log likelihood 36.19423     Hannan-Quinn criter. -2.240880 

F-statistic 212.4929     Durbin-Watson stat 1.524790 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
 من اعداد الطالب  اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر :                         

 

 



  

 

نظمة الصرف والنمو الاقتصادي          الرابع                                                                                              تحليل وقياس العلاقة بين أالفصل   

249 

 

 

 

 

 

 

من  الاقتصادي المعبر عنه في النموذج بالناتج  %98ات المستقلة تفسر تقدير النموذج أن المتغير  من نتائج  نلاحظ
 ت أخر غير معروضة في هذا النموذج.أما النسبة المتبقية تفسرها متغيرا R²Adj=0.98لأن   PIBالمحلي الاجمالي 

 ، أي أن  يعني أن النموذج معنوي   ما %5أصغر من F-Statistic (0.000PF=. )ن احتمالية إ

 الدراسة مناسبة للنموذج . بيانات

 اما فيما يخص  نتائج اختبار الفرضيات  فكانت النتائج كما يلي :

  0.33الانفتا  التجاري لا يؤثر في النمو الاقتصادي لأن القيمة الاحتمالية لمتغير الانفتا  التجاري ) -1
ي لا يؤثر في النمو وبالتالي لا نرفض الفرضية العدم التي تنص على أن الانتا  التجار  %5أكبر من 

 الاقتصادي .
لكم هذا التأثير معنوي احصائيا  %5لا يؤثر سعر الصرف في النمو الاقتصادي  عند مستوى منوية  -2

  أصغر من مستوى 0.06لأن القيمة الاحتمالية لمتغير سعر الصرف ) %10عند مستوى معنوية 
سعر  وهذا ما يعني أن   %10ة وبالتالي  نرفض الفرضية العدم عند مستوى معنوي %10المعنوية 

  3.79الصرف يؤثر على النمو وهذاالتأثير موجب لأن معامل سعر الصرف موجب )

  Log pib =(4 .66)-(0.24)logDD+ (3.79)log TCH+ (0.08)log INVTE+(0,66)log INVTl -(379,.7)logM2 - (0,7)logGD 

             (0.0001) ( 0.33)            ( 0.06)                  ( 0.05)                       ( 0.000)                   ( 0.06)                 ( 0.010) 

R²Adj=0.98 

PF=0.000 

DW=1.52 
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لكن تأثير الاستثمار  %5الاستثمار الاجنبي لا يؤثر على النمو الاقتصادي عند مستوى معنوية    -3
وهية قيمة 0.53ساوي لأن القيمة الحتمالية لهذا المتغير ت %10الاجنبي منوي احصائيا عند مستوى 

أي أن الاستثمار الاجنبي يؤثر على  %10وعليه نرفض فرضية العدم عند مستوى  %10أصغر من 
   .0,008لأن معامل المتغير وجب )النمو وهذا التأثير موجب 

الاستثمار المحلي له تأثير على موجب على النمو الاقتصادي وهذا التأثير معنوي احصائيا عند مستوى  -4
 وعليه نرفض الفرضية العدم  %5معنوية 

لكن هذا التأثير يبقى معنوي  %5العرض  النقدي لا يؤثر في النمو الاقتصادي عند مستوى معنوية  -5
وعليه   %10  وهي أقل من 0.06لأن القيمة الاحتمالية ) %10احصائيا عند مستوى معنوية 

لأن معامل العرض النقدي سلبي كما أن هذا التأثير   %10نرفض الفرضية العدم عند مستوى معنوية 
  379.75 -سالب )

الانفاق الحكومي له تأثير  سلبي على النمو الاقتصادي وهذا التأثير معنوي احصائيا عند مستوى  -6
 وعليه نرفض فرضية العدم . %5  أقل من  0.01لأن القيمة الاحتمالية )  %5معنوية 

 نتائج البواقي : 4-3

   التجانس التباين : 1- 4-3

 يوضح التجانس والتباين في النموذج  ( 12  -4)جدول  رقم                               

 
 
 
 
Heteroskedasticity Test: ARCH 
   

     
     F-statistic 0.166110     Prob. F(1,22) 0.6875 

Obs*R-squared 0.179853     Prob. Chi-Square(1) 0.6715 
     
     
 
 
 

    

 Eviewsعلى مخرجات برنامج  دالمصدر: من إعداد الطالب بالاعتما                         

 



  

 

نظمة الصرف والنمو الاقتصادي          الرابع                                                                                              تحليل وقياس العلاقة بين أالفصل   

251 

أي أن التباين متجانس ومعنى ذلك   0.5وهي أكبر من  0.68يوضح الجدول أن احتمالية فيشر أخذت القيمة 
 سلامة النموذج من مشكل عدم تجانس التباين  للبواقي .

 اقي :التوزيع الطبيعي للبو   4-3-2

 ( التوزيع الطبيعي للبواقي في  النموذج10- 4الشكل رقم ) 

 

 

 

 الشكل

 

 

 

 Eviewsالمصدر: من إعداد الطالب بلإعتماد على مخرجات برنامج 

، معناه أن البواقي 0,05و هي أكبر من  0.67أخذت القيمة    Jarque_beraيوضح الشكل أن احتمالية  
 .تتبع التوزيع الطبيعي
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 ستقرار الهيكلي للنموذج : الا 4-3-3

 ( يبين الاستقرار الهيكلي للنموذج11  -4الشكل رقم )     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eviewsعلى مخرجات برنامج  دبالاعتماالمصدر: من إعداد الطالب                        
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ستقر هيكليا و يمكن % و بالتالي النموذج م5من خلال الشكلين نلاحظ ان الاحتمال يوجد داخل مجال الثقة 
 التنبؤ به.

 التفسير الاقتصادي للنتائج  4-4

 النمو الاقتصادي  انخفاض يؤدي إلى %1النموذج أن زيادة درجة الانفتا  التجاري  تشير نتائج  تقدير

الخارج والسبب راجع الى الانفتا  التجاري على العالم الخارجي من شأنه زيادة السلع المستوردة من   % 0,24بــــــــ

وبالتالي هذا السبب يمكنه الناتج المحلي الاجمالي وهذه النتيجة منطقية فالجزائر تعتمد في اقتصادها بنسبة كبيرة على 

صادرات خارج الطبيعة والتي من شأنها اعطاء بينما ال %98عنصر المحروقات حيث تبلغ صادرات انفط أكثر من 

يمة العملة فإذا تنويع الاقتصاد هو السبيل الى زيادة النمو وتحنب الانتعاش الى النمو الاقتصادي ويعطي قوة لق

من إنهيار أسعار النفط دون  1986الصدمات النفطية التي قد تأتي على الأخضر واليابس كما حدث بعد أزمة 

مما انجر دولار وبالتالي تم تسجيل عجز في الموازنة بفجوة كبيرة  24دولار للبرميل بينما يحسب في الميزانية ب 15

عنه ارتفاع في معدلات التضخم ارتفاع في معدلات النمو وبالتالي انعكس ذلك على الجانب الاجتماعي وجاءت 

 وما تلاها من أزمات .  1988أحداث 

أن زيادة معدل الصرف ب وحدو واحدة يِؤدي الى زيادة في النمو الاقتصادي  كما تشير أيضا نتائج التقدير-

نطقية وذلك يمكن ارجاعه أن سعر الصرف يعتبر كآلية في يد السياسة النقدية فتعديل سعر وهي نتيجة م  %3.7بــ

، وفي هذا السياق ظهرت العديد من صرف العملة رفعا وتخفيضا من السياسات التي تحفز النمو الاقتصادي سلبا 

لي ، وأظهرت هذه النظريات التي حاولت اعطاء تفسير لتقلبات أسعار الصرف على متغيرات الاقتصاد الك

الدراسات تأثيرات متبادلة بين تقلبات أسعار الصرف وهذه المتغيرات ، حيث يعتبر النمو من أهم المتغيرات التي 
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أخذت حيزا كبيرا من اهتمام صانعي السياسات الاقتصادية  لما له من أثر على تطور المجتمعات من خلال زيادة 

معدلات التضخم أحد أبرز  التحديات التي  يواجهها  صانعوا السياسات الانتاج الوطني ،كما تعد مشكلة ارتفاع 

النقدية ويعتبر نتاج الارتفاع الملموس والمستمر في المستوى العام للأسعار ، وقد فتح النمو والتضخم جدلا واسعا 

سوآءا  كان يتطور حسب نظام الصرف المتبع  حول علاقتهما  بتقلبات أسعار الصرف ،فالنمو الاقتصادي مثلا 

النظام ثابتا أو وسيطا أو مدارا  أما التضخم فيؤثر على قيمة العملة من خلال المعروض النقدي من العملة المحلية 

الذي يحدث ارتفاع في المستوى العام للأسعار، كما لا نغفل الدور الهام لاستقرار أسعار الصرف في جذب رؤوس 

  زيادة عرض النقد الاجنبي  .الاموال الدولية  داخل البلد  وساهمتها في

ودالك يمكن  %0.73ـ النمو ب ينخفضزيادة الانفاق الحكومي بوحدة واحدة بأن   كما جاء في نتائج التقدير-

إرجاعه إلى أن السياسة المالية في الجزائر غير ذات فعالية خاصة في جانب الانفاق الحكومي فهذا الاخير من أدوات 

كنه رفع معدلات الناتج الاجمالي وبالتالي النمو الاقتصادي ولكن هناك شروط من اجل الزيادة في الدخل الذي يم

جعل الانفاق يحفز النمو من بينها زيادة الانفاق الحكومي مربطه بتخفي ض لقيمة الضرائب مثلا من أجل تحفيز 

ائر أن هناك ميزانيات المؤسسات على العمل وهذ النوع من الانفاق منتج وليس استهلاكي بينما نلاحظ في الجز 

ضخمة تنفق في هذا الاطار خاصة في مجال الدعم الذى أرهق كاهل الدولة فعلى حساب النمو ومن أجل شراء 

اعي مارست الدولة هذه السياسة طيلة العقدين الاخيرين من هذا القرن بسياسات دعم الشباب مالسلم الاجت

العقارية أربك الدولة وزاد من شدة الانفاق في هذا  وينالدواوصيغ عدة أخر كالسكن الاجتماعي وسوء تسيير 

ساتها في مجال الانفاق الحكومي االمجال وهو انفاق غير منتج بل مضر للاقتصاد اذا ما استمر ولم تقم الدولة بتغير سي

الى الاقتصار على الانفاق المنتج الذي يحفز النمو وخلق مؤسسات بدل دعم الشباب في مشاريع فاشلة أو 

 ؤسسات تولد ميتة أو وتؤد في مهدها نظرا لعدم خبرة الشباب في مجال الاعمال وعدم دراسة الجدوى بشكل سليم م
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 % 0.008أنه بزيادة وحدة واحدة في الاستثمار الاجنبي المباشر تزيد معدلات النمو بـ كما تشير نتائج التقدير-

لاستثمار الاجنبي على النمو ولكنها تبقى في الجزائر نسبة وهي نتيجة منطقية من حيث الاشارة الموجبة التي يخلفها ا

 فمن الضروري أن تكون معدلات المساهمة في حجم النمو الاقتصاديوغير مشجعة ولا محفزة على النمو ضئيلة 

فهناك تأثيران متضادان لأنظمة الصرف على النمو الاقتصادي ، فالعمل بسياسة تثبيت أسعار الصرف يحفز النمو 

فيز تدفق الاستثمارات الاجنبية الى داخل البلد نتيجة الاستقرار  والامن وهو ما يعرف بتكلفة المرور ،أما عبر تح

التأثير الثاني هو أن العمل بأنظمة الصرف المرنة  تقوم هي أيضا بتحفيز النمو عبر اعادة تخصيص الموارد نحو 

 الموارد وهذا بدوره يساهم في خلق النمو . استخداماتها البديلة وهذا ما يزيد من الناتج الحدي لهده

السابقين فإن وطأة التأثيرين  الثابت والمرن اما العمل بنظم الربط الوسيطة التي تعتبر مزجا بين النظامين السابقين

دة استنخفض إذ تستمد من كل نظام جزء من كل تأثير  فبالتالي يكون لسعر الصرف نوع من المرونة تسمح بإع

بشكل يرفع من الناتج الحدي لها و في نفس الوقت  هناك نوع من الاستقرار النسبي يسمح ارد تخصيص المو 

 لويمنحها المناخ الملائم للعمل وبالتالي تحقي معدلات نمو أفض للاستثمارات الاجنبية بالتدفق الى داخل الدولة 

أي أن  %0.66د النمو الاقتصادي  بـ أنه بزيادة الاستثمار المحلي بوحدة واحدة يزي كما تشير نتائج التقدير-

زائري الاستثمار المحلي يحفز النمو في هذه الحالة وله دور أكبر من الدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في الواقع الج

مقارنة بالاستثمار المحلي  لأنه بلغ وفقا للتقدير الخاص بهذا بالنموذج في تأثيره على مرة  80إذ يفوقه بأكثر من 

 إلى الوطنية الأموال رؤوس عودة في تساعد النامية الدول في المال أسواق إن فيه شك مما لا ،ومو الاقتصادي الن

 تتيح المال فأسواق. المتواصلة التنمية زيادة نمو معتبرة تمكن من تحقيق في مباشرة بصورة يسهم وهذا .المحلي الاستثمار

 تمكنت فقد .الدول بعض اقتصاديات نمو في عظيمة إنجازات قتحق الفرص وهذه ، تجاهلها يمكن لا تجارية فرصا
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 للدول الإجمالي المحلي الناتج في الزيادة إضعاف ثلاثة إلى وصل الإجمالي المحلي الناتج نمو في زيادة تحقيق من بعضها

 صناعيا   المتقدمة

واحدة تؤدي بالنمو الى أيضا أن الزيادة في مقدار الكتلة النقدية بوحدة  كما أعطت تقديرات النموذج -

وهذه نتيجة أيضا منطقية تدعمها النظريات الاقتصادية فزيادة السيولة النقدية من شأنه  %3,79الانخفاض ب

فجوة تضخمية تؤثر سلبا على مسار النمو الاقتصادي فمن أدوات السياسة النقدية تحفيز على تعريض الاقتصاد إلى 

تقليل منه عن طريق زيادة الاحتياطي القانوني واقناع البنك المركزي للبنوك زيادة العرض من الكتلة النقدية أو ال

التجارية بضرورة التخفيض والاقلال من الاقراض الائتماني  لعلاج  الفجوة الانكماشية أو العكس لعلاج الفجوة 

 .التضخمية 

النموذج يمكن القول أن موضوع أنظمة وكخلاصة لهذه النتائج الخاصة بالنموذج والمتعلقة بالتفسير الاقتصادي لهذ  -

الصرف والنمو موضوع لا يزال يثير الكثير من الجدل ولا يزال الموضوع خصبا لمزيد من البحوث المعمقة لمعرفة كنه 

هذه العلاقة وسبل تأثيرها على النمو الاقتصادي فالدراسات السابقة تكاد تكون متناقضة في نتائجها  وكما يمكننا 

 ةوالتطبيقيائح ومقارنتها مع بعضها البعض ومع النتائح التي توصلنا اليها من خلال الدراسة النظرية عرض هذه النت

  1986-1946بلد الفترة المدروسة ) 49العينة  Stockmamو  Baxterدراسة كل من فقد جاءت 

لتبادلات الخارجية .لم الدراسة سلوك بعض المتغيرات الاقتصادية الأساسية )الإنتاج. معدلات الصرف الحقيقية، ا

 ، يجدوا علاقة بين تلك المتغيرات و نظام سعر الصرف المطبق
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  غياب أثر نظام سعر الصرف على 1990-1950خلال ) Mills Royame –Uniو Wood دراسة

 النمو الاقتصادي 

إلى نفس    توصل1992-1960)في الفترة الممتدة من  دراسة حالة ألمانيا  Rose  .أما الباحث الاقتصادي

 النتائج .

Mundell  قارن بين النمو الاقتصادي في الدول الصناعية قبل و بعد انهيار نظام برتين و ودز  وأكد أن النمو

 . الاقتصادي كان سريعا خلال الفترة الأولى عندما كانت معدلات الصرف ثابتة

Gosh  وAL  140 ( لاقتصادي و انظمة سعر   لاختبار العلاقة بين النمو ا1990-1960دراسة لدولة

 .الصرف. لم يتوصلوا إلى نتيجة نهائية تشر  هذه العلاقة 

LYS ( بيّن أن أنظمة سعر الصرف تتماشى مع معدلات نمو مرتفعة 1999-1974تغيرات حول سنة   

Bailliu La France Perrault. ،25 (أثبتوا أن أنظمة 1998-1973دولة ذات اقتصاد ناشئ  

قها نمو اقتصادي أكثر سرعة لكن فقط في الدول التي تتميز بانفتا  على تدفقات رؤوس الأموال الصرف المرنة يراف

 الدولية.

Bailliu La France Perrault، للتأكدمن أن نظام سعر الصرف 1998-1973بلد ) 60دراسة ل  

 عبارة عن إطار للسياسة النقدية الفعالة الذي يؤدي إلى نمو اقتصادي.

Ghosh،Gulde ،Wolf  165 ( تأثير أنظمة سعر الصرف على النمو و التضخم 1999-1973دولة  

 توصلوا إلى نفس النتائج السابقة لكن لم يجدوا تفسير للعلاقة بين أنظمة سعر الصرف و النمو الاقتصادي.
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Edwards وYeyati-Levy  أكدت هذه الدراسات عدم قدرة الأنظمة سعر الصرف الثابتة على امتصاص

 المتعلقة بالمبادلات و هذا ما يؤدي إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي.الصدمات 

هذا من الجانب النظري أما في أرض الواقع يمكننا أن نصف سياسات  سعر الصرف في الجزائر من خلال مقارنات 

 بسيطة سنوضحها كالأتي :

 يوضح قيمة صرف الدولار مع بعض عملات  البلدان العربية ( 13-4رقم) جدول

 عملات عربية الدولار

 دينار جزائري144 $1واحد دولار 

 دراهم مغربية 10 $1واحد دولار 

 ريال سعودي 4 $1واحد دولار 

 درهم إماراتي3 $1واحد دولار 

 دينار تونسي 2 $1واحد دولار 

  البنك العالمي: من اعداد الطالب اعتمادا على بيانات المصدر     

دينار جزائري ، عشرة  164سيطة نلاحظ أن الحصول على دولار واحد في الجزائر يقابل من خلال هذه المقارنة الب

ريال سعودي وواحد دولار  4دراهم مغربية يصغر الرقم أكثر مقابل الريال السعودي حيث أن واحد دولار يقابل 

سيان فقط للحصول على درهم امراتي بينما ينفق المواطن التونسي في دولة تونس الشقيقة ديناران تون  3يقابل 
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دولار واحد ، رغم أن تونس تعيش ظروف اقتصادية صعبة وحالة انعدام الامن  وعدم الاستقرار السياسي منذ سنة 

2011  . 

وبطبيعة الحال العملة في الاقتصاد هي الوجه النقدي للاقتصاد فلا يمكن أن نتكلم عن عملة قوية في ظل اقتصاد 

لم عن عملة ضعيفة في اقتصاد قوي وهذا ما يفسر قوة الدولار مثلا  وقوة الين ضعيف والعكس لا يمكن أن نتك

الياباني قوة الليوان الصيني لأنها ببساطة تابعة لاقتصاديات قوية ، وكما رأينا مما سبق في الجدول السابق وهو لدول 

تصاد  لهذه الدول هناك صادرات ليست بصناعية ولا  قوية  مثل المغرب الامارات والسعودية  فهناك  تنوع في الاق

خارج المحروقات خارج الطبيعة هناك محتوى خدماتي ومحتوى صناعي أعطى بطبيعة الحال متنفس لهذه العملات 

 للبلدان السابقة الذكر 

دينار أما  5عندما كانت الصادرات أكثر تنوعا كنا نحصل على دولار واحد ب  1990بالنسبة للجزائر في سنة 

مرة عما   23د ينار وهذا يعني أن التدهور بلغ  120على دولار واحد في السوق الرسمي يلزم أكثر  الآن للحصول

وهذا نتيجة التراجع الكبير لسلة  الجزائر من الصادرات خارج المحروقات ،  1990كان عليه وضع الدينار سنة 

فتقوم بسلة من العملات ، لذلك   طبعا النفط اليوم لا يقوم إلا بعملة واحدة هي الدولار بينما باقي السلع

صادرات النفط لا تعطي قوة للدينار بينما ما يعطي قوة لقيمة العملة الوطنية اليوم هو الصادرات خارج الطبيعة  أي 

من الصادرات محروقات بينما  %74خارج المحروقات في ثمانينات القرن الماضي  كان في الميزان التجاري   حوالي 

أو  %3صادرات نفطية  و %97في الميزان التجاري حوالي   2014رج المحروقات أما اليوم سنة المتبقية خا % 26

أقل  صادرات خارج المحروقات وهذا ما يعطي ضعف قيمة الدينار الناتج عن تدهور أسعار النفط ، والكثير من 

الدينار كان أعلى مما كان عليه  الناس يتساءل كيف أن الجزائر كانت ولا تزال تعتمد على  الصادرات النفطية ولكن 
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ولكن باعتماد معايير الشفافية والتحول الى تحرير أسعار الصرف بدأ   فببساطة سعر الصرف كان ادارياالآن 

الدينار يأخذ شكل آخر  ويقترب من قيمته الحقيقية وكان الدافع  الى ذلك دافعا موازناتيا وليس اقتصاديا لذلك 

الدينار من أجل رفع الجباية النفطية لمواجهة العجز في الموازنة  العامة أي المزيد المقابل لجأت الدولة الى خفض سعر 

للدينار  من النقد الاجنبي واذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه  وتواصل هبوط أسعار النفط دون المستوى 

توازن في الموازنة لأنه كما ذكرنا المطلوب فسوف يضطر البنك المركزي الى خفض قيمة الدينار مرة أخرى لاستعادة ال

يستعمل أدوات السياسة النقدية في محاولة رد التوازن الى السوق النقدي وسوق العملة وتحسين مستويات أسعار 

 الصرف مقابل العملات الاجنبية .
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 خلاصة الفصل 

بقة والنمو الاقتصادي في الجزائر كانت الدراسة في هذا الفصل متعلقة بفحص أوجه العلاقة بين أنظمة الصرف المط

، والتي اتسمت بتطبيق عدة أنظمة سعر صرف منذ  2014إلى سنة   1962خلال الفترة الممتدة من سنة 

الاستقلال  تبنت الجزائر نظام ثبات أسار الصرف كون هذه المرحلة من التاريخ الاقتصادي مرحلة مفصلية  والبلاد  

لثروات ونهب للممتلكات قارب على قرن وربع القرن من الزمان وهذه المدة كانت قد عانت من احتلال وتدمير ل

ليست باليسيرة في عمر البلدان  وكان لا بد لصانعي القرار في تلك الفترة تبني نظام التثبيت فالمحافظة على استقرار 

الاقتصادية للبلاد  ، ولكن  العملة الوطنية التي كانت حديثة عهد كان سيكون له الاثر الايجابي على مختلف النواحي

العمل بهذا النظام سرعان ما تحول الى نظم الربط الوسيطة حيث مزجت بين سياسة التثبيت وسياسة المرونة لأسعار 

معظم  ضربتوبعد الأزمة النفطية التي وودز كان قد انتهى العمل به بعد ذلك  نبروتو الصرف خاصة وأن نظام 

بدأ التفكير جديا في اصلاحات اقتصادية في  1986سنة   اقتصاداتهاروقات في الدول التي كانت تعتمد على المح

والوصول إلى نظام صرف حر، تم انشاؤه في مجالات شتى من بينها اعادة النظر في سياسة أسعار الصرف 

والتحرير الاقتصادي وكان  بهدف اصلا  المنظومة البنكية ليتماشى مع مجريات اقتصاد السوق 10/01/1994

النمو الاقتصادي هو الهدف المنشود من هذه الاصلاحات التي شهدت اصلاحات عديدة تماشيا مع مخططات 

الاصلا  الاقتصادي وجاء في هذا الفصل دراسة قياسية حاول من خلالها الباحث ابرز العلاقة الموجودة بين أنظمة 

بي والانفاق الحكومي والكتلة النقدية اسعار الصرف وبين النمو باستعمال متغيرات مفسرة كالاستثمار الاجن

 والانفتا  التجاري 
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إن سعر صرف متغير يأثر بمتغيرات الاقتصاد الكلي على الصعيد لداخلي والصعيد الخارجي  كما أن لتغيرات 

أسعار النفط أثر على هذا المؤشر ، كما أن الجزائر تسعى جاهدة لتحرير التجارة الخارجية منذ سنوات نتيجة 

في الفترات السابقة ، بإنظمام الجزائر    OMCة المفاوضات التي كانت تجري بين الجزائر والمنضمة العالمية للتجار 

إلى هذه المنظمة والانفتاح التجاري وحرية تبادل السلع والخدمات البينية خاصة وأن الجزائر تحتل موقع افريقي 

ممتاز يؤهلها لتكون مركز تجاري هام يربط بين أوربا وافريقيا ، وهذه المبادلات التجارية لا يمكن ان تكون 

الوطنية الدينار ، بل هناك حلقة ربط تربط العملة المحلية بالعملات الاجنبية التي تتعامل معها ولأن بالعملة 

معظم التعاملات المالية التجارية الدولية تتم بالدولار وفقد تم ربط معظم عملات العالم بهذه العملة ما يعطي 

الامريكي مما جعل دول العالم تحتكم الى انشاء قوة للدولار الامريكي في العالم فمعظم السلع مسعرة بالدولار 

 نظام انهيار منذ،  و أنظمة لمقايسة العملات وإعطائها قيمة بالدولار وهذا ما يطلق عليه بنظام سعر الصرف 

 كبير واهتمام قلق مصدر أصبح .الأساسية العملات خاصة الصرف، أسعار استقرار أمر أن يبدو وودز، بريتون

 بل مباشر، بالشكل بالأمر المعنية البلدان على فقط ليس حد لأقصى مكلفة تكون قد والتي ، هذا يومنا إلى

 .العالم بلدان لباقي أيضا

 التجربة بعد أنه إلا معينة، بمزايا تتسم أنها مع الصرف، أسعار نظم لمختلف الدول معظم انتهاجمن  رغمال وعلى

 الدولية الاقتصادية العلاقات حيث من خاصة ا،نجا عته تثبت ولم بها العيوب بعض بينت النظم، هلهذ العملية

 الصرف سعري يلعبه الذي الدور وإنوالعالم الخارجي  ،  الدول لمختلف الوطني الاقتصاد بين الاتصال وتوطيد

 معينة، لعملة بالنسبة العملات تقلبات حصيلة متوسط بقياس يقوم فالأول. الأهمية بالغ والحقيقي الاسمي
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، ومن هنا جاء سعر الصرف الذي يعبر ما دولة سلع لأسعار التنافسية والقدرة التضخم مستوى يبين والثاني

عنه ببساطة على أنه " سعر عملة مقوما بعملة اخرى " كعنصر مهم في اقتصاديات الدول لما له من تأثير على 

سة أن لأسعار الصرف أثر على إذ يتبين من خلال الدرا، مستوى النشاط الاقتصادي من جوانب عديدة 

، وهذا عند سياسة تخفيض القيمة الخارجية للعملة أسعار الاستيراد والتصدير وبالتالي على عرض وطلب السلع 

الوطنية  ، إلى جانب ذلك فنظام وسياسة سعر الصرف المتبعة تلعب دورا فاعلا في التقليل من آثار التضخم 

  لى القدرة الشرائية ،على المستوى الاقتصادي والمحافظة ع

 الاستثمار إلى الوطنية الأموال رؤوس عودة في تساعد النامية الدول في المال أسواق إن فيه شك مما لا    

 تتيح المال أسواقالاقتصادي ، ف النمو زيادة نمو معتبرة تمكن من تحقيق في مباشرة بصورة يسهم وهذا .المحلي

 فقد .الدول بعض اقتصاديات نمو في عظيمة إنجازات حققت الفرص وهذه ، تجاهلها يمكن لا تجارية فرصا

 المحلي الناتج في الزيادة إضعاف ثلاثة إلى وصل الإجمالي المحلي الناتج نمو في زيادة تحقيق من بعضها تمكنت

.  المدروسة غير الخصخصة وعمليات والتضخم العجز جماح كبح من وتمكنت صناعياً، المتقدمة للدول الإجمالي

 مثالية بصورة لاقتصادها الانتقالية المرحلة تتخطى أن سنوات سبع خلال استطاعت عدة دول كبولندا كما

 المحلي الناتج في العام القطاع أنشطة نصيب من تخفض أن واستطاعت ، أوربا في نمو معدل أعلى وحققت

 الإجمالي المحلي الناتج ونمو الحقيقي الاقتصادي النشاط زيادة ان اذ، فقط% 33 إلى% 100 من الإجمالي

 بالتالي ويؤدي المالية الأوراق سوق في الأسهم على التعامل حركة من يزيد مما ، المستقبل بشان التفاؤل من يزيد

الدراسة حول العلاقة التي تربط تقلبات اسعار الصرف مع حجم  فرضية صحة يؤكد وهذا. أسعارها ارتفاع إلى

 .دولةالناتج المحلي الاجمالي لأي 
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 النقاش أن  على والمؤكد ،المتبع الصرف نظام باختلاف يختلف فإنه الصرف سعر تحديد لقاعدة بالنسبة أما، 

 ،الشغل الشاغل لدى الساسة والاقتصاديين في كل بلدان العالم  دائما هو الصرف لأسعار نظام أفضل حول

لتحقيق النمو المنشود يمكن أن يتم اختياره  جدل حول نجاعة وفاعلية أي من نظم الصرف  هناك أنه إلا

 .للاقتصاد 

النمو الاقتصادي في الوقت الحالي من بين الأهداف الرئيسية التي  يعدف   اما بخصوص النمو الاقتصادي   

تسعى الدول برمتها إلى تحقيقه، سواءا تلك المتقدمة منها أو النامية. إذ أنه لا يمكن تصور عملية تنمية 

من دون تحقيق معدلات عالية و مستمرة من النمو الاقتصادي. فالناتج المحلي أو الداخلي هو من اقتصادية 

بين أهم المؤشرات التي تفرق بين تقدم الدول و تخلفها، إذ بارتفاعه يعطي دلالة على تحسن الوضع المعيشي 

امية في مستويات الرفاهية سببها هو للأفراد و رفاهيتهم. لهذا فالفوارق الحاصلة بين الدول المتقدمة والدول الن

الفجوة الهائلة في مستويات الدخول بين هذه الدول، هذه الفجوة التي ترجع بالأساس إلى التدهور الكبير في 

الأنظمة الإنتاجية لهذه الدول و قدم وسائلها و أساليبها الإنتاجية، وأيضا إلى جانب ذلك النمو السكاني 

 أخرى.الكبير الذي تعرفه من جهة 

باختبار العلاقة بين النمو الاقتصادي أنظمة سعر الصرف فلا يزال لجدل قائما عن ما إذا كان لنظام الصرف 

أثر سببي على النمو الاقتصادي وعما إذا كان هذا الأثر مباشرا او غير مباشر وهل يمكن قياس هذا الير عن 

الدراسة الاقتصادية فمشاكلها لا تعد ولا تحصى ، وفيما يخص بيانات طريق أساليب القياس الاقتصادي 

فلدراسة على أعلى مستوى من الدقة  كان على الباحث تقسيم الدراسة القياسية إلى فترات حسب كل نظام 

قامت بتطبيقه الجزائر بما أن الباحث اختار الجزائر كدراسة حالة غير أن المعطيات  والبينات المتعلقة بالنموذج  

 مثلا  اسة احصائيا لا تقبل التقسم لقلة البينات في أكثر من متغير فلاستثمار الأجنبي المباشرومتغيرات الدر 

في الفترات الاولى من فترات الدراسة مما اطر الباحث الى  مشاهدات الى بعد فترة التسعينيات أي ليس له 
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بيانات البنك الدولي أو بنك  حسب المعطيات المتوفر  سوآءا  في قاعدةاعادة النموذج المقترح في الدراسة 

 الجزائر أو غيرها من قواعد البيانات المتاحة أمام الطلبة ، ونعود أدراجنا الى موضوع النمو واسعار الصرف ،

أن هناك أثر لنظم الصرف على النمو فهل يصلح لكل الأنظمة وفي كل وقت وحين أم أن النظام الخاص  فهل

مع خصوصية كل اقتصاد فسياسة الثبات لأسعار الصرف  يمكن ظان  بالصرف المتبع من قبل القطر يتفاعل

تصلح للدول النامية في مرحلة من المراحل فقط ثم التحول التدريجي الى تحرير أسعار الصرف والاتجاه أكثر إلى 

 قد المرونة أكثر لسياسة أسعار  وأي الانظمة أسرع في الاستجابة للصدمات الاقتصادية والأزمات المالية التي

تضرب أي اقتصاد وفي أوقات مفصلية من حيات الدول في هذا البحث حاول الباحث الالمام بجوانب الموضوع  

علما أن الموضوع قد تم تعديله ليتلاءم مع  –دراسة قياسية –الموسوم بسياسة أسعار الصرف والمنو الاقتصادي 

والتنمية الاقتصادية دراسة قياسية ، واتبعنا في  لواقع بعد أن كان العنوان السابق اختيار سياسة أسعار الصرف

هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي متبوع بدراسة قياسية حول تأثير أنظمة أسعار الصرف على النمو 

الاقتصادي وكان هيكل الدراسة قد شمل فصولا أربع تم الاحاطة بجوانب أسعار الصرف من مفاهيم ونظريات 

س،  ثم النمو الاقتصادي أيضا وشمل المفاهيم والنظريات والقياس أما الفصل الثالث ومحددات وكذا طرق القيا

وكان حول فقد شمل دراسة العلاقة النظرية والتجريبية المرتبطة أساسا بسياسات  ونظم أسعار الصرف 

 المرجعيات النظرية والتطبيقية لنظم أسعار الصرف وكذا الدراسات السابقة في الموضوع 

 نتائج الدراسة النظرية : 

أن هناك كم معتبر من الدراسات التي لامست الموضوع المتعلق بأسعار الصرف و أوضحت الدراسة النظرية -

النمو الاقتصادي ، والمتعلقة أيضا بأنظمة اسعار الصرف والنمو الاقتصادي  وكان مجال الدراسات السابقة 

 قتصادي  يعتمد على الدراسات الوصفية التحليلية للإلمام بالجانب النظري من الدراسة و جانب القياس الا
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ضرورة الاتجاه الى اتخاذ نظام سعر الصرف المعوم طالما أن أسعار الصرف الثابتة والوسيطية في الدول الناشئة  -

والمتحولة الى اقتصاد السوق غالبا ما تكون سياسة غير ملائمة  وغير ذي فعالية اتجاه النمو في المراحل الاولى 

 من تحرير أسعار  الصرف .

لتعويم مع الاحتفاظ بنسبة ضئيلة من سلطة الضبط في الاقتصاديات التي تمر بمرحلة اصلاحات الاتجاه نحو ا -

اقتصادية  وهذا بغرض  امتصاص النتائج السلبية التي يمكن أن تنجر عن هذه الاصلاحات والتقلبات لأعطاء 

 حافز على زيادة النمو .

ن فعالية نظم الصرف تكون على متغيرات لألا يوجد نظام صرف صالح لكل البلدان وفي كل الازمان  -

 الاقتصاد الكلي بل يتوقف الامر على مدى درجة التنمية الاقتصادية في البلد 

يفضل الاتجاه لتبني نظام ثبات أسعار الصرف إذا كانت الصدمات التي يتعرض لها اقتصاد البلد ذات طابع -

 كانت الصدمات ذات طابع حقيقيالمرنة في حال ما اذا   ةنقدي ، كما يفضل العمل بالأنظم

 نتائج الدراسة القياسية : 

 :توصلت الدراسة الى النتائج التالية

 لا يؤثر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي  -1

كان لها   2016- 1990في الجزائر خلال فترة الدراسة  سياسة سعر الصرف المنتهجة -2

أثر ايجابي على النمو الاقتصادي بحيث عندما يرتفع معدل سعر الصرف الرسمي يؤدي 

 ذلك الى تعزيز النمو الاقتصادي .
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الاستثمار الاجنبي له تأثير موجب على النمو الاقتصادي وهذا يعني أنه كلما زاد حجم  -3

  تعزيز النمو في الجزائر الاستثمار يؤدي ذلك الى

يؤثر ايجابيا على النمو الاقتصادي وهذا يعني أن زيادة الاستثمار المحلي لاستثمار المحلي  -4

 تؤدي الى زيادة النمو الاقتصادي 

يؤثر العرض النقدي على النمو الاقتصادي وهذا التأثير سالب ما يعني أن زيادة  -5

 الاقتصادي المعروض النقدي تؤدي الى انخفاض في النمو 

الانفاق الحكومي له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي ما يعني أنه كلما ازداد الانفاق  -6

 الحكومي يؤدي ذلك الى انخفاض في النمو الاقتصادي .

 التوصيات والمقترحات 

بجوانب احث في الالمام هذا الموضوع تخضع الى امكانيات الب يمكن القول ان نتائج الدراسة القياسية في-

 القياس الاقتصادي  والبحث القياسي لإبراز الأثر الحقيقي والفعلي لأنظمة الصرف اتجاه النمو الاقتصادي .

رغم محاولة الباحث الا أن هذ العمل يبقى جهد فردي يعتوره النقص وخلاصة قد لا تعطي الموضوع الفصل -

ام بجوانب القياس الاقتصادي وقلة المشاهدات ويبقى الجدل مطروح محل نقاش وهذا لمحدودية الباحث في الالم

 ومصداقية المعطيات  التي عمل بها هذا الباحث لذلك فالموضوع يبقى محل بحث ونقترح ان 

تكون هناك دراسات أخرى تشمل جوانب هذا الموضوع وبحثه من زوايا أخر وبطرق قياس أخرى يمكن أن  -

تعطي الباحث نتائج أفضل وأصدق في الميدان كما ينصح بالبحث في الموضوع مع زيادة عدد المتغيرات وبالتالي 

عر الصرف الرسمي فقط وعدم الاكتفاء بسعدد المشاهدات والتركيز على مختلف تصنيفات أسعار الصرف 
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فهناك حظوظ لاستعمال  سعر الصرف التوازني  أو سعر الصرف الموازي الذي يمكن أن تكون لهه أثار اتجاه 

 النمو واتجاه متغيرات الاقتصاد الكلي للبلد .

 امتداد هذا البحث وادخال متغيرات في الدراسة تكون ذات دلالة تفسيرية لأداء سعر الصرف اتجاهامكانية  -

      النمو الاقتصادي ومحاولة ايجاد العلاقة بالقياس الاقتصادي الاقرب للمصداقية وذو معنوية عالية .



 

 

 ائمة الأشكال والجداولق
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 الملاحققائمة 



 الملاحق:

 

 اختبار الاستقرارية:

 

Null Hypothesis: LOGINVE has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.052991  0.2554 

Test critical values: 1% level  -2.664853  

 5% level  -1.955681  

 10% level  -1.608793  
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(LOGINVE) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.555516  0.0001 

Test critical values: 1% level  -2.669359  

 5% level  -1.956406  

 10% level  -1.608495  
     
     

 
 

Null Hypothesis: LOGPIB has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.220581  0.9388 

Test critical values: 1% level  -2.656915  

 5% level  -1.954414  

 10% level  -1.609329  
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(LOGPIB) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.817745  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.660720  

 5% level  -1.955020  

 10% level  -1.609070  
     
     

 
 

Null Hypothesis: LOGDD has a unit root  



Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.416109  0.1424 

Test critical values: 1% level  -2.656915  

 5% level  -1.954414  

 10% level  -1.609329  
 
 

Null Hypothesis: D(LOGDD) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.705315  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.664853  

 5% level  -1.955681  

 10% level  -1.608793  
     
     

 
 

Null Hypothesis: LOGINVL has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.532883  0.9653 

Test critical values: 1% level  -2.660720  

 5% level  -1.955020  

 10% level  -1.609070  
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(LOGINVL) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.626857  0.0109 

Test critical values: 1% level  -2.660720  

 5% level  -1.955020  

 10% level  -1.609070  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LOGTCH has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.442784  0.9588 

Test critical values: 1% level  -2.660720  

 5% level  -1.955020  

 10% level  -1.609070  
     
     



*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LOGTCH) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.496955  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.660720  

 5% level  -1.955020  

 10% level  -1.609070  
 
 

Null Hypothesis: LOGM2 has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.583526  0.9685 

Test critical values: 1% level  -2.660720  

 5% level  -1.955020  

 10% level  -1.609070  
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(LOGM2) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.396482  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.660720  

 5% level  -1.955020  

 10% level  -1.609070  
     
     

 
 

Null Hypothesis: LOGGD has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.040098  0.6601 

Test critical values: 1% level  -2.656915  

 5% level  -1.954414  

 10% level  -1.609329  
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(LOGGD) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.242855  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.660720  



 5% level  -1.955020  

 10% level  -1.609070  
 

 نتائج السببية:

 

 

 

 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 06/12/17   Time: 15:02 

Sample: 1990 2016  

Lags: 2   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     LOGGD does not Granger Cause LOGPIB  25  0.62679 0.5445 

 LOGPIB does not Granger Cause LOGGD  0.80025 0.4631 
    
     LOGINVE does not Granger Cause LOGPIB  23  1.23639 0.3139 

 LOGPIB does not Granger Cause LOGINVE  0.47198 0.6313 
    
     LOGINVL does not Granger Cause LOGPIB  25  1.80435 0.1904 

 LOGPIB does not Granger Cause LOGINVL  1.52167 0.2426 
    
     LOGTCH does not Granger Cause LOGPIB  25  2.04177 0.1560 

 LOGPIB does not Granger Cause LOGTCH  0.62390 0.5460 
    
     LOGM2 does not Granger Cause LOGPIB  25  2.04225 0.1559 

 LOGPIB does not Granger Cause LOGM2  0.54377 0.5889 
    
     LOGDD does not Granger Cause LOGPIB  25  3.39051 0.0540 

 LOGPIB does not Granger Cause LOGDD  0.90339 0.4211 
    
     LOGINVE does not Granger Cause LOGGD  23  0.18116 0.8358 

 LOGGD does not Granger Cause LOGINVE  0.51785 0.6044 
    
     LOGINVL does not Granger Cause LOGGD  25  0.32269 0.7279 

 LOGGD does not Granger Cause LOGINVL  8.06364 0.0027 
    
     LOGTCH does not Granger Cause LOGGD  25  0.74260 0.4885 

 LOGGD does not Granger Cause LOGTCH  3.90027 0.0371 
    
     LOGM2 does not Granger Cause LOGGD  25  0.74270 0.4885 

 LOGGD does not Granger Cause LOGM2  4.52356 0.0239 
    
     LOGDD does not Granger Cause LOGGD  25  0.23674 0.7914 

 LOGGD does not Granger Cause LOGDD  0.88794 0.4271 
    
     LOGINVL does not Granger Cause LOGINVE  23  0.81063 0.4602 

 LOGINVE does not Granger Cause LOGINVL  3.14511 0.0674 
    
     LOGTCH does not Granger Cause LOGINVE  23  11.8625 0.0005 

 LOGINVE does not Granger Cause LOGTCH  7.14446 0.0052 
    
     LOGM2 does not Granger Cause LOGINVE  23  11.8753 0.0005 

 LOGINVE does not Granger Cause LOGM2  7.15312 0.0052 



    
     LOGDD does not Granger Cause LOGINVE  23  3.46310 0.0534 

 LOGINVE does not Granger Cause LOGDD  0.24141 0.7880 
    
     LOGTCH does not Granger Cause LOGINVL  25  2.20607 0.1362 

 LOGINVL does not Granger Cause LOGTCH  0.99281 0.3881 
    
     LOGM2 does not Granger Cause LOGINVL  25  2.20596 0.1362 

 LOGINVL does not Granger Cause LOGM2  1.25924 0.3054 
    
     LOGDD does not Granger Cause LOGINVL  25  4.11972 0.0317 

 LOGINVL does not Granger Cause LOGDD  1.99903 0.1616 
    
     LOGM2 does not Granger Cause LOGTCH  25  2.88964 0.0790 

 LOGTCH does not Granger Cause LOGM2  2.90613 0.0780 
    
     LOGDD does not Granger Cause LOGTCH  25  2.05284 0.1546 

 LOGTCH does not Granger Cause LOGDD  2.31066 0.1251 
    
     LOGDD does not Granger Cause LOGM2  25  1.75200 0.1990 

 LOGM2 does not Granger Cause LOGDD  2.31052 0.1251 
    
    

 
 
 

 : دحنتائج تقدير النمو
 
 
 
 
 

 

Dependent Variable: LOGPIB   

Method: Least Squares   

Date: 06/12/17   Time: 15:28   

Sample (adjusted): 1990 2016   

Included observations: 25 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.663977 0.905093 5.153036 0.0001 

             LOGDD -0.248605 0.251033 -0.990327 0.3351 

LOGTCH      3.796348 190.5617 1.992189 0.0617 

LOGINVE 0.008171 0.003956 2.065698 0.0536 

LOGINVL 0.669319 0.036060 18.56139 0.0000 

            LOGM2 -379.7548 190.5476 -1.992965 0.0616 

            LOGGD -0.734085 0.258300 -2.841988 0.0108 
     
     R-squared 0.986078     Mean dependent var 7.831503 

Adjusted R-squared 0 .981438     S.D. dependent var 0.492068 

S.E. of regression 0.067041     Akaike info criterion -2.335538 

Sum squared resid 0.080900     Schwarz criterion -1.994253 

Log likelihood 36.19423     Hannan-Quinn criter. -2.240880 

F-statistic 212.4929     Durbin-Watson stat 1.524790 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

 



 : تبار البواقياخ

 

 

 التوزيع الطبيعي للبواقي :
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 التجانس التباين:
 
 
 
 
Heteroskedasticity Test: ARCH 
   

     
     F-statistic 0.166110     Prob. F(1,22) 0.6875 

Obs*R-squared 0.179853     Prob. Chi-Square(1) 0.6715 
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Series: Residuals

Sample 1990 2014

Observations 25

Mean       3.08e-13

Median   0.001056

Maximum  0.117928

Minimum -0.140304

Std. Dev.   0.058059

Skewness  -0.425531

Kurtosis   3.155409

Jarque-Bera  0.779644

Probability  0.677177
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